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مـقـدمـة

تعـد الصفقـات العموميـة فـي الجزائـر الأداة والوسـيلة المثلـى التـي تتمكـن بواسـطتها 
الإدارات العموميـة مـن تحقيـق برامجهـا، فهـي تحتـل نسـبة معتبـرة مـن المـوارد الماليـة 
وتمثـل آليـة أساسـية فـي النمـو الاقتصـادي)))، مـا يجعلنـا نـدرك بسـهولة الثقـل المالـي 

للصفقـات العموميـة فـي إقتصـاد الجزائـر.
إن دراسـة الصفقـات العموميـة يكتسـي أهميـة قصـوى تظهـر مـن خـال تعـدد أدوارهـا 
الأشـغال  إنجـاز  يتـم  بواسـطتها  أداة  بإعتبارهـا  تدخلهـا،  مجـالات  تسـاع  واإ ووظائفهـا 
العمومية، وتسليم التوريدات، والقيام بالخدمات التي تقتضيها خدمة المصلحة العمومية 
للبـاد، وتحتمهـا متطلبـات التنميـة الإقتصاديـة والإجتماعيـة وطنيـا ومحليـا، ذلـك أن 
أغلب الإستثمارات العمومية يتم إنجازها عن طريق إبرام الصفقات العمومية، فهي أداة 
لإنعاش الإسـتثمار كما أنها تشـكل آلية لتجسـيد المشـاريع العمومية على أرض الواقع، 
نعـاش المقـاولات، وتوفيـر فـرص  بالإضافـة إلـى مسـاهمتها فـي الـرواج الإقتصـادي واإ

العمـل، هـذا مـا جعـل المشـرع يخصهـا بتنظيـم مسـتقل.
لقـد عـرف قانـون الصفقـات العموميـة تطـورات عديـدة، إذ خضعـت صفقـات الجزائـر 
لنظـام خـاص بهـا أثنـاء الفتـرة الاسـتعمارية تمثـل فـي المرسـوم رقـم 57 - 24 المـؤرخ 
فـي 08 جانفـي 957) المتعلـق بالصفقـات المبرمـة فـي الجزائـر، ودفتـر الشـروط الإداريـة 
المطبقة على صفقات اللوازم لـ 960)، وحاولت الإدارة الفرنسية من خالهما أن تجعل 

الصفقـات العموميـة أداة لتكريـس سياسـتها وتحقيـق أهدافهـا فـي الجزائـر. 
فـي مرحلـة الإسـتقال تطلـب الأمـر الإحتفـاظ بالتشـريع والتنظيـم الفرنسـي نظـرا 
لإعتبارين أساسيين على الأقل وهما: عدم تحضير وتوفر تشريع خاص للصفقات 

((( AOUADIA Khaled, LALLEM Mohamed, LAOUAR Rachid, Gestion active des marchés 
publics, I.S.G.P,Alger, avril 2003, p 2.
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العموميـة كمـا أن هـذا الأخيـر يعـد تشـريعا تقنيـا لا يمـس بالجانـب السـيادي. ولقـد 
كان للإحتفـاظ بالقانـون الفرنسـي بالـغ الأثـر فـي تنظيـم الصفقـات العموميـة فـي 
الجزائـر))) التـي صـدر أول أمـر ينظمهـا و هـو الأمـر 67 - 90 المـؤرخ فـي 7) 
جسـد  أنـه  ماحظـة  مـع  العموميـة)2)،  الصفقـات  قانـون  المتضمـن   (967 جـوان 
توجهـا، ولـو محتشـما، لإضفـاء الطابـع الاشـتراكي علـى الصفقـات العموميـة )3). 

ومـن أجـل تعميـم رقابـة الدولـة علـى صفقـات القطـاع العام الإداري والإقتصادي 
المتضمـن صفقـات   (982 أفريـل   (0 فـي  المـؤرخ   (45/82 المرسـوم  صـدور  تـم 

العمومـي)4). المتعامـل 

دسـتور  صـدور  بعـد  للجزائـر  والإقتصـادي  السياسـي  التوجـه  إثـر  علـى 
المتضمـن  التنفيـذي رقـم )9 - 434  المرسـوم  إقـرار نـص جديـد وهـو  تـم   ،(989

والـذي  السـابقين،  النصيـن  كليـا  ألغـى  الـذي   (5( العموميـة  الصفقـات  تنظيـم 
250-02 الرئاسـي  المرسـوم  بموجـب  ألغـي  أن  إلـى  تعديـات،  عـدة   عـرف 

المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة، الـذي صـدر فـي ظـل التعديـل الدسـتوري لــ 
28 نوفمبـر996)، حيـث عرفـت صاحيـات رئيـس الجمهوريـة اتسـاعا كبيـرا، وجـاء 

النـص مسـايرا لتوجهـات الدولـة نحـو تحريـر النشـاطات الاقتصاديـة وتجسـيد مبـدأ 
بموجـب  تعديـل  بـدوره  الوطنييـن والأجانـب، ولحقـه  المتعامليـن  بيـن  التمييـز  عـدم 

))) عــار بوضيــاف، الصفقــات العموميــة في الجزائــر، جســور للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 

ــر، 2007، ص20. الجزائ
ــة،  ــات العمومي ــون الصفق ــن قان ــوان،1967 يتضم ــؤرخ في 17 ج ــم 67- 90م ــر رق ))) الأم

ــوان1967  ــة في 27 ج ــدد،52  مؤرخ ــمية ع ــدة الرس الجري
(3( KOBTANEMohamed, Introduction au droit des marchés publics, revue de conseil 
d’Etat,N°3, 2003 p 28.

ــا  ــي يبرمه ــات الت ــن الصفق ــل 1982 المتضم ــؤرخ في 10 أفري ــم 82-145 الم ــوم رق )4) مرس
ــل 1982. ــة في 13 أفري ــدد 15، المؤرخ ــمية ع ــدة الرس ــي، الجري ــل العموم المتعام

ــات  ــم الصفق ــن تنظي ــبر1991 يتضم ــؤرخ في 9 نوفم ــم 91-434 الم ــذي رق ــوم تنفي )5) مرس
ــبر1991. ــة في 13 نوفم ــدد 57 المؤرخ ــمية ع ــدة الرس ــة، الجري العمومي
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المرسـوم الرئاسـي رقـم 03-)30 الـذي جـاء لرفـع عتبـة إبـرام الصفقـات العموميـة 
وتخفيـف الضغـط علـى اللجنـة الوطنيـة للصفقـات العموميـة. وهـذا الأخيـر تـم تعديلـه 
بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 08-338 المـؤرخ فـي 26 أكتوبـر2008 إلـى أن تـم 
إلغـاؤه كذلـك بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 0)-236 المـؤرخ فـي 7 أكتوبـر 0)20 
رقـم الرئاسـي  المرسـوم  بموجـب  والمعـدل  العموميـة،  الصفقـات  تنظيـم   المتضمـن 

3)-03 المؤرخ في 3) يناير3)20 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية))).

أكتوبـر  فــي7  المـؤرخ   236- رقـم0)  الرئاسـي  المرسـوم  تطبيـق  أظهـر  كمـا 
0)20 المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة، المعـدل والمتمـم علـى ضـوء تجـارب 

الممارسـين، بعـض العقبـات فـي إجـراءات إبـرام الصفقـات العموميـة، حيـث كانـت 
الصعوبـات المثـارة مـن طـرف المصالـح المتعاقـدة والمتعامليـن الإقتصادييـن علـى 
حـد سـواء، سـببا فـي إنشـاء فـوج عمـل وزراي مشـترك تضمـن لأول مـرة ممثليـن 
عـن أربـاب العمـل العمومييـن والخـواص، باقتـراح تدابيـر لتخفيـف إجـراءات إبـرام 
الصفقـات العموميـة، فتـوج هـذا العمـل بصـدور مرسـوم رئاسـي رقـم 247-5) مـؤرخ 
في 6) سـبتمبر سـنة 5)20 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
العـام الـذي ألغـى أحـكام المرسـوم الرئاسـي رقـم 0)-236، فالغايـة المرجـوة مـن هـذا 
الإصـاح هـو السـماح للمصالـح المتعاقـدة بتلبيـة حاجاتهـا فـي شـفافية وفعاليـة، مـع 
احتـرام شـروط الاقتصـاد التنافسـي المبنـي علـى الشـراكة المثمـرة بيـن القطـاع العـام 

والخـاص وضمـان الإسـتعمال الأمثـل للأمـوال العامـة.

))) مرســوم رئــاسي رقــم 13-03 المــؤرخ في  13ينايــر 2013 المتعلــق بتنظيــم الصفقــات 

العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 2، المؤرخــة في 13 ينايــر 2013.
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الفصل الأول

مفهوم الصفقة العمومية وتصنيفاتها

تقـوم الإدارة فـي الأنظمـة القانونيـة الحديثـة بنوعيـن مـن الأعمـال، فتـارة يصـدر 
عنهـا أعمـال ماديـة تقـوم بهـا تنفيـذا لقانـون معيـن أو تنفيـذا لقـرار إداري، وتـارة أخـرى 
تقوم بأعمال قانونية تحدث أثرا في المركز القانوني للغير المعني بالعمل، وأعمال 
الإدارة القانونيـة ليسـت مـن صنـف واحـد، فهـي أحيانـا تقـوم بالعمـل بإرادتهـا المنفـردة 
دون مشـاركة مـن الطـرف المعنـي بالعمـل وتتجلـى صـورة ذلـك فـي القـرار الإداري، 
بنشـاطها  قيامهـا  بهـدف  فـي روابـط عقديـة كثيـرة  تدخـل الإدارة  ذلـك  لـى جانـب  واإ
واضطاعهـا بأعبـاء الخدمـة العامـة وتلبيـة حاجـات الجمهـور، ومـن أجـل ذلك تدخل 
المشـرع معترفـا لـلإدارة بأهليـة التعاقـد بغـرض تمكينهـا مـن تحقيـق الأهـداف المنـوط 

بهـا، وهـذا عـن طريـق إبـرام صفقـات عموميـة وتفويضـات المرفـق العـام.

إن دراسـة مفهـوم الصفقـة العموميـة )المبحـث الأول( يقتضـي منـا أولا الوقـوف 
عند عاقة الصفقة العمومية بتفويضات المرفق العام )المطلب الأول(، ثم إعطاء 
تعريـف للصفقـة العموميـة )المطلـب الثانـي( سـواء مـن ناحيـة التشـريع أو القضـاء 
أو الفقـه، فتحديـد معاييـر تمييزهـا )المطلـب الثالـث(، إلـى أهـم تصنيفاتهـا )المبحـث 
الثاني( وهذا حسـب موضوع الصفقة العمومية )المطلب الأول( ثم حسـب طبيعتها 

)المطلـب الثانـي(.

المبحث الأول: مفهوم الصفقة العمومية 

إن الإدارة العامة وفي إطار القيام بأعمالها، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة 
لهـا والمتمثلـة أساسـا فـي تحقيـق الخدمـة العموميـة وتسـيير المرافـق العامـة، لابـد لهـا 

مـن إبـرام صفقـات عموميـة وتفويضـات المرفق العام.
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العموميـة والتحكـم فـي جزئياتـه لا  حتـى نتمكـن مـن فهـم موضـوع الصفقـات 
بـد مـن الوقـوف علـى معنـى مصطلـح تفويضـات المرفـق العـام وعاقتـه بالصفقـة 
العموميـة الـذي تـم إدراجـه فـي المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 المتضمـن تنظيـم 
التعريـف  بيـان  إلـى  نعـرج  ثـم  العـام،  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة  الصفقـات 

لهـا. الفقهـي  ثـم  القضائـي  التشـريعي، 

المطلب الأول: علاقة الصفقة العمومية بتفويضات المرفق العام

تنظيـم  المتضمـن   247-(5 الرئاسـي رقـم  المرسـوم  مـن  الأولـى  المـادة  حسـب 
برام وتنفيذ  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يتم تطبيق سياسة إعداد واإ
ومراقبـة الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام التـي تبرمهـا علـى التوالـي 
المصالـح المتعاقـدة والسـلطات المفوضـة طبقـا للقوانيـن والتنظيمـات المعمـول بهـا 

وأحـكام هـذا المرسـوم.

فالأحـكام المطبقـة علـى تفويضـات المرفـق العـام نصـت عليهـا المـواد 207 إلـى 
0)2، بحيـث أقـرت المـادة 207 علـى إمكانيـة الشـخص المعنـوي الخاضـع للقانـون 

العـام المسـؤول عـن مرفـق عـام، أن يقـوم بتفويـض تسـييره إلـى مفـوض لـه، وذلـك 
مـا لـم يوجـد حكـم تشـريعي مخالـف.

ويتـم التكفـل بأجـر المفـوض لـه، بصفـة أساسـية، مـن إسـتغال المرفـق العـام، 
علـى عكـس الصفقـة العموميـة التـي يكـون أجـر المتعامـل الإقتصـادي مقابـل مالـي 
نظيـر تلبيتـه لحاجـات المصلحـة المتعاقـدة فـي مجـال الأشـغال واللـوازم الخدمـات 

والدراسـات.

كمـا تقـوم السـلطة المفوضـة التـي تتصـرف لحسـاب شـخص معنـوي خاضـع 
للقانـون العـام بتفويـض تسـيير المرفـق العـام بموجـب إتفاقيـة.

وبهذه الصفة، يمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو 
إقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام.



((

ملكيـة كل  تؤكـد علـى   247-(5 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  مـن   208 المـادة  أمـا 
إستثمارات وممتلكات المرفق العام عند نهاية عقد تفويض المرفق العام للشخص 

المعنـوي الخاضـع للقانـون العـام المعنـي.

كمـا تخضـع إتفاقيـات تفويـض المرفـق العـام لإبرامهـا إلـى المبـادىء المنصوص 
عليهـا فـي المـادة 5 مـن هـذا المرسـوم، أي أنهـا تخضـع لنفـس المبـادىء التـي يجـب 

أن تراعـى عنـد إبـرام الصفقـات العمومية.

علـى  تفويضـه  إتفاقيـة  تنفيـذ  عنـد  العـام  المرفـق  يخضـع  ذلـك  علـى  وزيـادة 
التكيـف. وقابليـة  والمسـاواة  الإسـتمرارية  مبـادىء  إلـى  الخصـوص 

يمكـن أن يأخـذ تفويـض المرفـق العـام حسـب مسـتوى التفويـض، والخطـر الـذي 
يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة شكل الإمتياز أو الإيجار أو الوكالة 

المحفزة أو التسـيير)أنظر المخطط رقم 4 بالملحق(.

المطلب الثاني: تعريف الصفقة العمومية 

إن مفهوم الصفقات العمومية في تطوره شهد مراحل كبرى تجاذبتها إديولوجيات 
معينـة، ولا ينكـر أحـد الإرتبـاط القائـم بيـن الصفقـات العموميـة والمجـال الإقتصـادي 

والمحددة أساسا بالإتفاق العام.

تعتبـر الصفقـات العموميـة نـوع مـن التصرفـات القانونيـة التـي تصدرهـا الإدارة 
، فهـي صـورة مـن صـور  فـي إطـار أداء الوظيفـة الإداريـة وتحقيـق المنفعـة العامـة
العقـود الإداريـة وتحتـل أهميـة كبـرى فـي مجـال التنميـة الإقتصاديـة، لذلـك أولاهـا 
المشـرع الجزائـري أهميـة خاصـة مـن خـال إسـتقالها بتشـريع خـاص وأحـكام فنيـة 

تتماشـى مـع طبيعـة أهدافهـا.

وبحكـم الأهميـة الكبـرى التـي يكتسـبها موضـوع الصفقـات العموميـة، فإننـا نجـد 
الإهتمام به كبير سـواء في الوسـط التشـريعي أو القضائي أو الفقهي، إذ يبدأ هذا 
الإهتمـام مـن تعريـف الصفقـة العموميـة إلـى تصنيفاتهـا وهـو مـا سـنحاول بيانـه مـن 

خـال الفـروع المدرجـة ضمـن هـذا المطلـب.
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الفرع الأول: التعريف التشريعي
قبـل أن تعـرف الصفقـة العموميـة مـن الناحيـة التشـريعية نقـف حـول معنـى كلمـة 
»صفقـة« لغـة وهـي العقـد أو البيعـة ويقـال صفقـة رابحـة أو خاسـرة، أمـا إصطاحـا 
فكلمـة صفقـة دلالـة علـى نقـل السـلع أو الخدمـات مـن شـخص لآخـر، كمـا يتضمـن 
المفهـوم أيضـا صيغـة تجاريـة بحتـة إحتكرتهـا اللغـة الإقتصاديـة وتداولته كمصطلح 

خـاص بعالـم المـال والأعمال.
فالصفقـات العموميـة هـي صـورة مـن صـور العقـود الإداريـة وتحتـل أهمية كبرى 
فـي مجـال المعامـات الإقتصاديـة، لذلـك أولاهـا المشـرع الجزائـري أهميـة خاصـة 

مـن خـال إسـتقالها بتنظيـم خـاص وأحـكام فنيـة تتماشـى مـع طبيعـة أهدافهـا.
وبالرغـم مـن إختـاف الصيـغ والتعابيـر إلا أننـا نجـد مختلـف التعاريـف سـواء 
تشـريعية أو قضائيـة أو فقهيـة، تنصـب كلهـا فـي معنـى واحـد وهـو مـا سـنراه مـن 

خـال مـا يلـي:
ورد تعريـف الصفقـات العموميـة فـي مختلـف التشـريعات المنظمـة للصفقـات 
العموميـة والتـي أصدرهـا المشـرع الجزائـري سـواء فـي شـكل أوامـر أو مراسـيم ) 
تنفيذيـة، رئاسـية ( وسـنتعرض إلـى هـذه التعاريـف حسـب التـدرج الزمنـي للقوانيـن 

التـي أدرجـت فيهـا.

أولا- تعريف الصفقات العمومية في ظل الأمر رقم 90-67:
جـاء فـي الأمـر67–90: »إن الصفقـات العموميـة هـي عقـود مكتوبـة تبرمهـا 
الدولـة أو العمـات أو البلديـات أو المؤسسـات أو المكاتـب العموميـة قصـد إنجـاز 
أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون«. 

ثانيا- تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم رقم 145-82:
عرف المرسوم رقم 82 – 45) الصفقات العمومية كالأتي: »صفقات المتعامل 
العمومـي هـي عقـود مكتوبـة حسـب مفهـوم التشـريع السـاري علـى العقـود ومبرمـة 
المـواد  إقتنـاء  أو  إنجـاز الأشـغال  المرسـوم قصـد  فـي هـذا  الـواردة  الشـروط  وفـق 

والخدمـات«.
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ثالثا- تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 91 – 434:
لم يبتعد المرسوم التنفيذي رقم )9–434 عن سابقيه كثيرا في تعريف الصفقات 
مكتوبـة حسـب  هـي عقـود  العموميـة  الصفقـات  أن »  فيـه  جـاء  العموميـة حيـث 
التشـريع السـاري علـى العقـود ومبرمـة وفـق الشـروط الـواردة فـي هـذا المرسـوم قصـد 

قتنـاء المـواد والخدمـات لحسـاب المصلحـة المتعاقـدة ». إنجـاز الأشـغال واإ

رابعا- تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 02 – 250:

جـاء تعريـف الصفقـات العموميـة فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي رقـم 02 – 250 المعـدل 
والمتمم بموجب المرسـوم الرئاسـي رقم 03–)30 ثم بموجب المرسـوم الرئاسـي رقم 08-

338 على أنها: »الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم 

قتنـاء المـواد  وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم، قصـد إنجـاز الأشـغال واإ
والخدمات والدراسـات، لحسـاب المصلحة المتعاقدة«.

خامسا- تعريف الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236:

حافـظ المشـرع الجزائـري مـن خـال المـادة الرابعـة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
الرئاسـي  المرسـوم  فـي  الـوارد  العموميـة  الصفقـات  تعريـف  نفـس  علـى   236–(0

اللـوازم لكونـه أشـمل كتفـى باسـتبدال مصطلـح المـواد بمصطلـح   رقـم 02–250 واإ
وأعم. 

ن لمسـنا منـه  وعليـه يمكـن القـول مـن خـال مـا سـبق أن المشـرع الجزائـري واإ
بعـض التغييـر فـي الصيـغ والتعابيـر اللفظيـة فـي إطـار تعريفـه لمصطلـح الصفقـات 
ولعـل  واحـد،  معنـى  فـي  تنصـب  التعاريـف  هـذه  كل  أن  نجـد  أننـا  إلا  العموميـة 
إصـرار المشـرع علـى إعطـاء تعريـف للصفقـات العموميـة فـي التنظيمـات المتعاقبـة 
جراءاتها معقدة.  للصفقات العمومية يعود بالأساس إلى أن طرق إبرامها خاصة واإ
متيـازات القانـون  وتخضـع لأطـر رقابيـة متنوعـة وتتيـح لـلإدارة ممارسـة أسـاليب واإ

العام.
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سادسـا- تعريـف الصفقـات العموميـة فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي رقـم 15– 
:247

من خال الباب الأول خصص المشـرع الجزائري القسـم الأول للتعريف ومجال 
التطبيـق، حيـث نصـت المـادة 2 علـى التعريـف التالـي » الصفقـات العموميـة عقـود 
مكتوبـة فـي مفهـوم التشـريع المعمـول بـه، تبـرم بمقابـل مـع متعامليـن إقتصادييـن وفق 
الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في 

مجـال الأشـغال وللـوازم والخدمـات والدراسـات«.
الجديـد فـي تعريـف الصفقـة العموميـة هـو تحديـد الطـرف المتعاقـد مـع الإدارة 
وهـم المتعاملـون الإقتصاديـون مـن جهـة، وأنهـا تبـرم نظيـر مقابـل مالـي مـن جهـة 

أخـرى.

الفرع الثاني: التعريف القضائي 
إن القضـاء الإداري الجزائـري قـد عـرف الصفقـات العموميـة فـي قـرار لـه غيـر 
منشـور مـؤرخ فـي 7) ديسـمبر 2002 حـول قضيـة رئيـس مجلـس الشـعبي البلـدي 
لبلديـة ليـوة ببسـكرة تحـت رقـم 5)62 فهـرس 873 إلـى القـول« وحيـث أن تعـرف 
إنجـاز  أو  مقاولـة  حـول  بالخـواص  الدولـة  يربـط  عقـد  بأنهـا  العموميـة  الصفقـات 
مشروع أو أداء خدمات .«. يبدو من خال هذا التعريف أن مجلس الدولة حصر 
مفهـوم الصفقـة العموميـة علـى أنّهـا ربـاط عقـدي يجمـع الدولـة بأحـد الخـواص. فـي 
حين أن الصفقة العمومية يمكن أن تجمع طرفا آخر غير الدولة ممثا في الولاية 
أو البلديـة أو المؤسسـة العموميـة الإداريـة، كمـا يمكـن أن تجمـع بيـن هيئـة عموميـة 
وهيئة عمومية أخرى. ولم يعطي هذا التعريف القضائي أي أهمية لعنصر الشكل 

رغـم تأكيـد التشـريع علـى هـذا الجانـب.

إسـتعماله لمصطلـح  هـو  التعريـف  لهـذا  توجـه  أن  يجـب  أهـم ماحظـة  ولعـل 
»مقاولـة« رغـم أنـه كان مـن المفـروض علـى مجلـس الدولـة أن لا يسـتعمل هـذا 
المصطلـح ذو المفهـوم المدنـي ويسـتعمل عوضـا عنـه عقـد الأشـغال العامـة وهـو 

عقـد إداري تماشـيا مـع تنظيـم الصفقـات العموميـة.
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الفرع الثالث: التعريف الفقهي 
لقـد أجمـع فقهـاء القانـون الإداري علـى أن نظريـة العقـد الإداري هـي نظريـة 
مجلـس  فـي  ممثـا  الفرنسـي  الإداري  القضـاء  وأحكامهـا  مبادئهـا  أرسـى  قضائيـة 

عليـه. المعروضـة  والمنازعـات  القضايـا  فـي  إجتهاداتـه  عبـر  الدولـة 

ولقـد عـرف الفقـه الإداري العقـد الإداري علـى أنـه » العقـد الـذي يبرمـه شـخص 
مـن أشـخاص القانـون العـام قصـد إدارة مرفـق عـام، أو بمناسـبة تسـييره، وتظهـر 
نيته في الأخذ بأسـلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شـرطا أو شـروطا غير 

مألوفـة فـي عقـود القانـون الخـاص ».

المطلب الثالث: معايير تمييز الصفقة العمومية 
والشـروط  الإجـراءات  مـن  جملـة  إتبـاع  مـن  بـد  لا  العموميـة  الصفقـات  لإبـرام 
المنصـوص عليهـا فـي القانـون والتـي أشـار إليهـا المشـرع بقولـه: » تبـرم بمقابـل مـع 
متعامليـن إقتصادييـن وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم « وهـذه 

الشـروط كثيـرة ومتنوعـة سـنحاول بيانهـا فيمـا يلـي:

بالرجـوع إلـى المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)–247 المـؤرخ فـي 20 سـبتمبر 5)20 
يمكننـا حصـر  العـام  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة  الصفقـات  تنظيـم  والمتضمـن 

معاييـر أو شـروط إبـرام الصفقـات العموميـة فـي مـا يلـي:

المالـي،  المعيـار  الموضوعـي،  المعيـار  الشـكلي،  المعيـار  العضـوي،  المعيـار 
إضافـة إلـى معيـار خامـس محـل إختـاف وهـو معيـار الشـرط غيـر المألـوف.

الفرع الأول: المعيار العضوي 
إن المعيار العضوي هو من أحد العناصر الضرورية لإضفاء الصفقة العمومية 
على العقد لأن العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص هو دون 

شك عقد مدني ويختص به القضاء المدني )أنظر المخطط رقم 3 بالملحق(.

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في الكثير من الأحكام.
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أولا- المصلحة المتعاقدة: 
يتمثل المعيار العضوي لصحة الصفقة العمومية في كون الدولة أو الجماعات 
الإقليميـة )الولايـة أو البلديـة( أو المؤسسـات العموميـة ذات الطابـع الإداري، أو 
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف 
بإنجـاز عمليـة ممولـة كليـا أو جزئيـا بمسـاهمة مؤقتـة أو نهائيـة مـن الدولـة أو مـن 
الجماعـات الإقليميـة طـرف فـي العقـد، أو بمعنـى أخـر وجـوب كـون أحـد أطـراف 
الصفقـة العموميـة شـخصا مـن أشـخاص القانـون العـام، أو مـا يسـمى فـي تنظيـم 

الصفقـات العموميـة بمصطلـح المصلحـة المتعاقـدة.

ثانيا- المتعامل المتعاقد مع الإدارة: 
مـن خـال قـراءة نصـوص تنظيـم الصفقـات العموميـة نجـد أن المشـرع الجزائـري 
والـذي  أول  كطـرف  عـام  معنـوي  شـخص  فـي  العموميـة  الصفقـة  حصـر طرفـي 
يسـمى بـ»المصلحـة المتعاقـدة« وطـرف ثانـي إصطلـح عليـه بمصطلـح »المتعامـل 
الاقتصـادي« الـذي عرفتـه المادتيـن 37 و38 علـى أنـه شـخصا أو عـدة أشـخاص 
طبيعييـن أو معنوييـن )المؤسسـات الخاضعـة للقانـون الجزائـري و/أو المؤسسـات 
مـا فـي إطـار تجمـع مؤقـت لمؤسسـات قصـد إنجـاز  الأجنبيـة( يلتزمـون إمـا فـرادى واإ
بمقابل لحساب المصلحة المتعاقدة إحدى أو مجموعة من العمليات التالية:إنجاز 

نجـاز دراسـات.  أشـغال، إقتنـاء لـوازم، تقديـم خدمـات واإ

والمؤكـد أن المشـرع الجزائـري عمـد إلـى تغييـر تسـمية المتعامـل المتعاقـد إلـى 
المتعامـل الإقتصـادي وفـي ذلـك توحيـد للمصطلـح مـع قانـون المنافسـة.

وللتوضيح أكثر فإن المشرع الجزائري عمد إلى تحديد المعيار العضوي بشكل 
أدق بالإعتماد على العضو فإستثنى العقود التالية:

العقود المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية    *
ذات الطابع الإداري فيما بينها.
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الـذي يحكـم  للتشـريع  الخاضعـة  العموميـة  المؤسسـات  المبرمـة مـع  العقـود    *
للمنافسـة. يكـون خاضعـا  تـزاول نشـاطا لا  التجـاري عنـد  النشـاط 

العقود المبرمة مع بنك الجزائر.   *
العقـود المبرمـة بموجـب إجـراءات المنظمـات والهيئـات الدوليـة أو بموجـب    *

الإتفاقـات الدوليـة، عندمـا يكـون ذلـك مطلوبـا.
العقود المبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل.   *

العقـود المبرمـة مـع هيئـة مركزيـة للشـراء خاضعـة لأحـكام المرسـوم الرئاسـي    *
رقـم 5)–247، وتتصـرف لحسـاب المصالـح المتعاقـدة.

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي 
يقصـد بالمعيـار المـادي أو الموضوعـي الرجـوع إلـى محـل أو موضـوع العقـد، 
ويقصـد بمحـل الصفقـة العموميـة، موضـوع الخدمـة التـي يقدمهـا المتعامـل المتعاقـد 
للإدارة، ولا يقصد به موضوع أو محل الإلتزامات كما هو وارد في القانون الخاص، 

ويشـمل موضـوع الصفقـات العموميـة: الأشـغال، اللـوازم، الخدمـات والدراسـات.

لقد إختلفت مواضيع الصفقات العمومية من تعديل لآخر إبتداءا من الأمر رقم 67-
90 الذي إعتبر في مادته الأولى أن كل من عقد إنجاز الأشغال، التوريدات والخدمات 

على أنها صفقات عامة، في حين أشارت المادة 04 من المرسوم رقم 82–45) إلى عقود 
 إنجـاز الأشـغال، إقتنـاء المـواد والخدمـات وهـي نفـس الصفقـات المشـار إليهـا فـي المـادة
03 من المرسـوم التنفيذي رقم )9–434، في حين نجد أن المرسـوم الرئاسـي رقم 5)–

247 إضافـة إلـى ذكـره لعقـود الأشـغال، اللـوازم والخدمـات فإنـه أضـاف عقـود الدراسـات 

كنوع من أنواع الصفقات العمومية وهو نفس المنهج الذي إنتهج في المرسوم الرئاسي 
رقـم 0)– 236 الملغـى فـي مادتـه الرابعـة.

الفرع الثالث: المعيار الشكلي 
إشترط التنظيم أن تكون الصفقات مكتوبة وشرط الكتابة شرط أساسي تداولت 
على ذكره كل تشريعات الصفقات العمومية الجزائرية بداية من الأمر رقم 90-67 
الـذي يعـرف الصفقـات العموميـة علـى أسـاس أنهـا عقـود خطيـة فـي مادتـه الأولـى 
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وكذلك الحال بالنسـبة للمرسـوم رقم 82-45) وكذا المرسـوم التنفيدي رقم )434-9 
فـي مادتـه الثالثـة، المرسـوم الرئاسـي رقـم 02-250 فـي مادتـه الثالثـة، ثـم المرسـوم 
الرئاسـي رقـم 0)-236 فـي مادتـه الرابعـة منـه والمرسـوم الرئاسـي رقـم 5)–247 فـي 
مادتـه 2، يتضـح لنـا مـن كل هـذه المـواد أن المشـرع قـد ركـز علـى مبـدأ واحـد مـن 
الناحيـة الشـكلية والـذي ينـص علـى أن الصفقـة العموميـة عبـارة عـن عقـود مكتوبـة. 
الصفقـة  فأهميـة  لـذا  المنازعـة،  حالـة  فـي  للإثبـات  أساسـا  مقـرر  الكتابـة  فشـرط 
والتقنيـة  الفنيـة  الإلتزامـات  الماليـة وجوانـب  الجوانـب  سـيما  تقتضـي لا  العموميـة 
وحتـى التكنولوجيـة أن تكـون عقـودا مكتوبـة فالمشـرع جعـل القاعـدة هـي إلزاميـة 

الكتابـة، فقاعـدة إلزاميـة الكتابـة فـي إبـرام عقـود الإدارة مؤكـدة.
إن القاعدة العامة هي إبرام الصفقة العمومية قبل الشـروع في تنفيذها وهذا 
مـا جـاء فـي نـص المـادة 3 بالقـول »تبـرم الصفقـات العموميـة قبـل أي شـروع فـي 

تنفيـذ الخدمات«.
المشـرع  تشـديد  إبرامهـا رغـم  قبـل  العموميـة  الصفقـة  تنفيـذ  والإسـتثناء هـي 
إلا  العموميـة  الصفقـات  تنظيمـات  مختلـف  فـي  الكتابـة  عنصـر  علـى  الجزائـري 
أنـه أورد إسـتثناء علـى القاعـدة العامـة وذلـك بموجـب القسـم الثانـي الـذي عنونـه 
بالإجـراءات الخاصـة والتـي حملـت فـي مضمونهـا الإجـراءات فـي حالـة الإسـتعجال 
الملـح، والتـي يسـبق بموجبهـا التنفيـذ علـى الإبـرام ولكـن بتوافـر الشـروط التاليـة:

- توافـر الإسـتعجال الملـح المعلـل بخطـر داهـم يتعـرض لـه ملـك أو إسـتثمار 
قـد تجسـد فـي الميـدان أو وجـود خطـر يهـدد إسـتثمارا أو ملـكا للمصلحـة المتعاقـدة 
أو الأمـن العمومـي ولا يسـعه التكيـف مـع أجـال إجـراءات الصفقـات العموميـة، 
بشـرط أنـه لـم يكـن فـي وسـع المصلحـة المتعاقـدة توقـع الظـروف المسـببة لحـالات 

الاسـتعجال، وألا تكـون نتيجـة منـاورات للمماطلـة مـن طرفهـا.
المجلـس  أو رئيـس  الوالـي  أو  الوزيـر  أو  العموميـة  الهيئـة  لمسـؤول  يمكـن   -
الشـعبي البلـدي المعنـي أن يرخـص بموجـب مقـرر معلـل، بالشـروع فـي بدايـة تنفيـذ 

الخدمـات قبـل إبـرام الصفقـة العموميـة.
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- يجـب أن تقتصـر هـذه الخدمـات علـى مـا هـو ضـروري فقـط لمواجهـة الظـروف 
المذكـورة أعـاه.

- تكريـس الرقابـة علـى الترخيـص مـن خـال إرسـال نسـخة مـن المقـرر المذكـور 
الضبـط  سـلطة   ( بالماليـة  المكلـف  الوزيـر  لـى  واإ المحاسـبة  المجلـس  إلـى  أعـاه، 

للماليـة(. العامـة  والمفتشـية  العـام  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة  الصفقـات 

خـال التسـوية،  سـبيل  علـى  عموميـة  صفقـة  إبـرام  الإلـزام  سـبيل  علـى  يجـب   - 
سـتة )6( أشـهر ابتـداء مـن تاريـخ توقيـع علـى المقـرر المذكـور أعـاه، إذا كانـت العمليـة 
تفـوق المبالـغ المذكـورة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 3) أدنـاه، وعرضهـا علـى الهيئـة 

المختصـة بالرقابـة الخارجيـة للصفقـات العموميـة.

- عندمـا لا يسـمح الاسـتعجال الملـح بإعـداد الصفقـة قبـل الشـروع فـي بدايـة 
تنفيـذ الخدمـات يثبـت اتفـاق الطرفيـن عـن طريـق تبـادل الرسـائل.

ومن نص المادة يتضح لنا أن المشـرع قد جعل القاعدة العامة هي لا تنفيذ إلا 
ستثناءا قد منح  بعد توقيع الصفقة من الجهة المخولة قانونا بذلك، إلا أن المشرع واإ
ترخيصـا للمصلحـة المتعاقـدة بتنفيـذ العقـد قبـل إبرامـه لكـن بشـروط محـددة فـي المادة 

2) من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247.

الفرع الرابع: المعيار المالي 
خص المشـرع الجزائري عقود الصفقات العمومية بسـقف مالي محدد عبر كل 
ن كان لهـذا الإجـراء مـا يبـرره  التعديـات التـي مسـت تنظيـم الصفقـات العموميـة، واإ
مـن إنخفـاض لقيمـة الدينـار الجزائـري وكـذا خـوف المشـرع مـن أن يرهـق الإدارة 
لتنظيـم  والمعقـدة  الطويلـة  الإجرائيـة  للقواعـد  بالخضـوع  كاهلهـا  ويثقـل  المتعاقـدة 

الصفقـات العموميـة عندمـا تكـون محـل مصاريـف زهيـدة.

ان إرتبـاط الصفقـات العموميـة بالخزينـة العامـة يسـتلزم ضبـط حـد مالـي أدنـى 
لإعتبـار العقـد صفقـة عموميـة، حيـث وضـع المشـرع سـقف مالـي محـدد للجـوء إلـى 

إبـرام صفقـة عموميـة ) أنظـر المخطـط رقـم 2 بالملحـق(.
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* في مجال الأشغال واللوازم: 
إذا تجـاوز المبلـغ التقديـري لحاجـات المصلحـة المتعاقـدة عـن إثنـى عشـرة مليـون 

دينـار )2.000.000) دج(.

* في مجال الدراسات والخدمات:
ماييـن  سـتة  عـن  المتعاقـدة  المصلحـة  لحاجـات  التقديـري  المبلـغ  تجـاوز  إذا 

دج(. دينـار)6.000.000 

الفرع الخامس: معيار الشرط غير المألوف

يذهـب القضـاء الإداري فـي كل مـن فرنسـا ومصـر إلـى أن العقـد لا يعتبـر إداريـا 
تصاله بمرفق عام إلا إذا تضمن شرطا  رغم إبرامه من طرف شخص معنوي عام واإ
أو شـروطا إسـتثنائية غيـر مألوفـة فـي القانـون الخـاص، ويقصـد بالشـرط الإسـتثنائي 
غيـر المألـوف »إدراج بنـد أو قاعـدة فـي العقـد يعطـي للطرفيـن أو أحدهمـا حقوقـا 
رادة المتعاقـد فـي ظـل القانـون  أو يحملهمـا إلتزامـات لا يمكـن أن يسـلم بهـا بحريـة واإ
الخـاص، ويعتبـر مجلـس الدولـة الفرنسـي أن مجـرد الإحالـة فـي العقـد إلـى دفتـر مـن 
دفاتـر الشـروط الإداريـة ليـس شـرطا إسـتثنائيا إلا اذا كان الدفتـر يشـتمل فعـا علـى 

شـرط إسـتثنائي«.

* الشـروط التـي تتضمـن إمتيـازات لـإدارة لا يمكـن للمتعاقـد معهـا أن يتمتـع 
: بها

 أي تجعل المتعاقد مع الإدارة في مركز غير متكافئ وغير متساوي معها وهذه 
الإمتيازات التي تتضمنها شروط العقود الإدارية تعتبر أبرز ما يميز العقد الإداري 

عن بقية العقود الأخرى ولعل أبرز هذه الإمتيازات نجد:
- حق وسلطة الإدارة في تعديل إلتزامات المتعاقد معها نقصا أو زيادة،

- إمتياز سلطة التدخل للإشراف على تنفيذ العقد،

- إمتياز سلطة تغيير طريقة تنفيذ العقد ووقف التنفيذ مؤقتا،
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- إمتيـاز سـلطة فسـخ العقـد بإرادتهـا المنفـردة دون حاجـة لرضـا الطـرف الآخـر 
المتعاقـد معهـا،

- إمتيـاز سـلطة الإدارة فـي توقيـع عقوبـات مختلفـة علـى المتعاقـد معهـا فـي 
حالـة إخالـه بإلتزاماتـه حتـى ولـو لـم يحـدث لهـا ضـرر مـا وبغيـر حاجـة إلـى اللجوء 

إلـى القضـاء.
الصفقـات  تنظيمـات  مختلـف  فـي  المعيـار  هـذا  الجزائـري  المشـرع  كـرس  لقـد 
العموميـة فإعتـرف لـلإدارة بممارسـة جملـة مـن السـلطات والإمتيـازات التـي لا نجـد 

لهـا مثيـا علـى مسـتوى دائـرة القانـون الخـاص.

المبحث الثاني: تصنيفات الصفقات العمومية
لكـون  وذلـك  صحيـح  ليـس  والعكـس  إداري  عقـد  عموميـة  صفقـة  كل  تعتبـر 
الصفقـة العموميـة – كمـا رأينـا سـابقا – تخضـع لمعاييـر وشـروط خاصـة يجـب 

عموميـة. كصفقـة  العقـد  لتصنيـف  توفرهـا 

فالمشـرع الجزائري في تنظيمه للصفقات العمومية في كل مرحلة تاريخية عرفتها 
الصفقـة العموميـة إختلفـت نظرتـه حـول نـوع العقـود التـي يطلـق عليهـا وصـف الصفقـة 

العموميـة وكذلـك حـول التسـمية التـي يطلقهـا علـى العقد.
إن المتصفـح للمرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 يجـد بـأن المشـرع الجزائـري قـد 
إعتمـد علـى معياريـن أساسـيين لتصنيـف الصفقـات العموميـة وهمـا: معيـار طبيعـة 

الصفقـة ومعيـار موضوعهـا.
فقـد جـاء فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 أن »الصفقـات العموميـة عقـود 
مكتوبـة فـي مفهـوم التشـريع المعمـول بـه، تبـرم بمقابـل مـع متعامليـن إقتصادييـن وفـق 
الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم، لتلبيـة حاجـات المصلحـة المتعاقـدة فـي 

مجـال الأشـغال واللـوازم والخدمـات والدراسـات«.
ومـن نـص المـادة أعـاه نجـد أن المشـرع حـدد أربعـة أنـواع مـن الصفقـات العموميـة 
وسـنحاول  والدراسـات،  الخدمـات  اللـوازم،  إقتنـاء  الأشـغال،  إنجـاز  فـي:  والمتمثلـة 

التفصيـل فـي هـذه الأنـواع فيمـا يلـي:
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المطلب الأول: أنواع الصفقات العمومية حسـب موضوعها 
تقسـم عقـود الصفقـات العموميـة حسـب موضوعهـا إلـى أربعـة أنـواع أساسـية ورد 
المـادة 29 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5) – 247 وهـو مـا سـنراه  ذكرهـا فـي نـص 

كالاتـي:

le marché public de travaux الفرع الأول: صفقة إنجاز الأشغال العامة
تعتبـر صفقـة إنجـاز الأشـغال العامـة أهـم أنـواع الصفقـات العموميـة، مـن حيـث 
الإعتمادات المالية التي ترصد لها بهدف التجهيز مثل بناء السدود أو الجامعات أو 
الطـرق، توصيـل قنـوات الميـاه الصالحـة للشـرب وحتـى توصيـل الأعمـدة الكهربائيـة، 
والجديـر بالذكـر أن هـذا العقـد وثيـق الصلـة بفكـرة التنميـة المحليـة والوطنيـة علـى حـد 
سـواء، إضافـة إلـى أهـم مبـدأ ترتكـز عليـه هـذه الصفقـات وهـو مبـدأ التنميـة المسـتدامة.

إنجـاز الأشـغال واكتفـى  يقـدم تعريفـا محـددا لصفقـات  لـم  المشـرع  والماحـظ أن 
بتحديـد الهـدف مـن الصفقـة بنصـه فـي نـص المـادة 29 المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)–

247: »تهدف الصفقة العمومية للأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة 

مدنيـة مـن طـرف مقـاول، فـي ظـل إحتـرام الحاجـات التـي تحددهـا المصلحـة المتعاقـدة 
صاحبـة المشـروع. 

وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها 
وظيفة إقتصادية أو تقنية.

تشـمل الصفقـة العموميـة للأشـغال بنـاء أو تجديـد أو صيانـة أو تأهيـل أو تهيئـة 
أو ترميـم أو إصـاح أو تدعيـم أو هـدم منشـأة أو جـزء منهـا، بمـا فـي ذلـك التجهيـزات 

المرتبطـة بهـا الضروريـة لإسـتغالها«.

وقد عرف القضاء الإداري المقارن هذا النوع من الصفقات على أنها: »عقد مقاولة 
بيـن شـخص مـن أشـخاص القانـون العـام وفـرد أو شـركة بمقتضـاه يتعهـد المقـاول بعمـل 
من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحسـاب هذا الشـخص المعنوي العام 
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وتحقيقـا لمصلحـة عامـة مقابـل ثمـن يحـدد فـي العقد«.

 le marché public de fournitures الفرع الثاني: صفقة إقتناء اللوازم
تعـرف هـذه الصفقـة علـى أنهـا: »إتفـاق بيـن المصلحـة المتعاقـدة وأحـد الأفـراد أو 
الشركات يلتزم بموجبه الفرد أو الشركة بتزويد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن«.

أما تعريفها في المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 فقد ورد في نص المادة 29 كالآتي: 
»تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى إقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار، بخيار أو بدون 
خيار الشراء، من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها، موجهة 

لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورّد«.

إن الهدف من صفقة إقتناء اللوازم هو تحقيق المصلحة العامة ولحساب الشخص 
للمواصفـات والشـروط  المتفـق عليهـا طبقـا  المـواد  المـورد بتزويـد  يلتـزم  العـام، بحيـث 
المنصـوص عليهـا فـي الصفقـة العموميـة ودفتـر الشـروط، كمـا يـرد عقـد إقتنـاء اللـوازم 

علـى منقـولات.

 le marché public de services الفرع الثالث: صفقة تقديم الخدمات
حتى تتضح مامح الصفقة لا بد من تقديم تعريف لها وتحديد عناصرها:

تعرف صفقة تقديم الخدمات على أنها: »إتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد 
معهـا مـن أجـل تموينهـا وتوريدهـا بإحتياجاتهـا مـن خدمـات يتطلبهـا المرفـق العـام فـي 

إدارته وتسـييره«.

ومن أهم عناصر صفقة تقديم الخدمات: 

- أن تقدم الخدمات المتفق عليها مطابقة لما يتطلبه موضوع الصفقة.

المصلحـة  ولحسـاب  العـام  الصالـح  تحقيـق  بهـدف  الخدمـات  هـذه  تنجـز  أن   -
المتعاقـدة.

والماحـظ أن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 لـم يحـدد بدقـة موضـوع صفقـة تقديـم 
الخدمـات بـل إكتفـى بنصـه فـي الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 29 أن الصفقـة العموميـة 
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للخدمـات المبرمـة مـع متعهـد خدمـات تهـدف إلـى إنجـاز تقديـم خدمـات، وهـي صفقـة 
عموميـة تختلـف عـن صفقـات الأشـغال واللـوازم والدراسـات.

إن القضـاء الإداري والفقـه قـد تـدارك الأمـر وعـرف صفقـة تقديـم الخدمـات علـى 
أنها: »إتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص آخر )طبيعي أو معنوي( قصد توفير 

خدمة معينة للإدارة المتعاقدة، تتعلق بتسـيير المرفق نظير مقابل مالي«.

 MARCHE D’ETUDESالفرع الرابع: صفقة إنجاز الدراسات
تعرف صفقة إنجاز الدراسات على أنها: »إتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص 
آخر )طبيعي أو معنوي( يلزم بمقتضاه المتعاقد بإنجاز دراسـات محددة في العقد 

لقاء مقابل تلزم الإدارة بدفعه تحقيقا للمصلحة العامة«. 

تنقسم صفقة الدراسات إلى:

- صفقـات التحديـد: وهـي التـي يكـون موضوعهـا إكتشـاف إمكانيـات وشـروط 
المؤسسـة مـن الناحيـة التقنيـة والإقتصاديـة.

فـي  حلـول  إعطـاء  يكـون موضوعهـا  التـي  وهـي  الأشـغال:  إدارة  - صفقـات 
ميـدان الهندسـة المعماريـة والتقنيـة والإقتصاديـة للبرنامـج المحـدد مـن طـرف رئيـس 

الأشـغال. 

الرئاسـي  المرسـوم  مـن  العاشـرة  الفقـرة   29 المـادة  فـي  الجزائـري  المشـرع  حـدد 
رقـم 5)-247 أن صفقـة الدراسـات تهـدف إلـى إنجـاز خدمـات فكريـة، وغالبـا مـا 
تكـون هـذه الصفقـة جـزءا مـن صفقـة الأشـغال لا سـيما، مهمـات المراقبـة التقنيـة أو 

الجيوتقنيـة والإشـراف علـى إنجـاز الأشـغال ومسـاعدة صاحـب المشـروع.

لقـد إسـتحدث بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 فـي مادتـه 29 نـوع جديـد 
مـن الصفقـات وهـي صفقـة عموميـة لإشـراف علـى الإنجـاز التـي تحتـوي، فـي 
إطـار إنجـاز منشـأة أو مشـروع حضـري أو مناظـر طبيعيـة، تنفيـذ المهـام الآتيـة 

علـى الخصـوص: 
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-دراسات أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي،

-دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة،

- دراسات المشروع،

- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها،

دارة تنفيـذ صفقـة الأشـغال، وتنظيـم  - مسـاعدة صاحـب المشـروع فـي إبـرام واإ
سـتام الأشـغال. وتنسـيق وتوجيـه الورشـة، واإ

المطلب الثاني:أنواع الصفقات العمومية حسب طبيعتها
)أنظـر  الذكـر  السـابقة  الرئيسـية  العموميـة  الصفقـات  أنـواع  إلـى  إضافـة 
247-(5 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  عليهـا  نـص  والتـي  بالملحـق(   ( رقـم   المخطـط 
فقد أورد المشرع الجزائري أنواعا أخرى من الصفقات العمومية حسب طبيعتها.

 MARCHE SIMPLE الفرع الأول:الصفقة البسيطة

بإنجـاز  وتتعلـق  واحـد،  شـخص  ينفذهـا  وحيـدة  هـي صفقـة  البسـيطة  الصفقـة 
خدمات مضبوطة وبقيم محددة مسـبقا حسـب المادة )3 من المرسـوم الرئاسـي رقم 

.247-(5

 MARCHE GLOBAL الفرع الثاني:الصفقة الإجمالية

تـم النـص علـى الصفقـة الإجماليـة فـي المـادة 29 فقـرة 2 عندمـا تشـمل الصفقـة 
العموميـة عـدة عمليـات مـن إنجـاز الأشـغال أو إقتنـاء اللـوازم أو إنجـاز الدراسـات 
أو تقـد يـم الخدمـات، تبـرم المصلحـة المتعاقـدة صفقـة إجماليـة طبقـا لأحـكام المـادة 
35التـي تنـص علـى أنـه يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة، بصفـة إسـتثنائية، أن تلجـأ إلـى 

نجـاز« عندمـا تقتضـي أسـباب ذات طابـع تقنـي ضـرورة إشـراك  إجـراء » دراسـة واإ
المقـاول فـي دراسـات التصميـم الخاصـة بالمنشـأة.

يجـب أن ينـص دفتـر الشـروط، فـي إطـار التقييـم التقنـي، علـى تأهيـل أولـي 
الدراسـات. بمرحلـة  يتعلـق 
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ويسـمح هـذا الإجـراء للمصلحـة المتعاقـدة بـأن تعهـد إلـى متعامـل متعاقـد واحـد، 
نجـاز  فـي إطـار صفقـة أشـغال، مهمـة تتضمـن فـي آن واحـد، إعـداد الدراسـات واإ
الأشـغال، وفـق إجـراء طلـب العـروض المحـدود، طبقـا لأحـكام المادتيـن 45 و46 

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.
وتعيّـن لجنـة تحكيـم طبقـا لأحـكام المـادة 48 أدنـاه، لإبـداء رأيهـا حـول إختيـار 

المشـروع.
وتحتـوي الخدمـات موضـوع الدراسـات، علـى الأقـل، مشـروعا تمهيديـا موجـزا 
فيمـا يخـص منشـأة بنـاء ومشـروعا تمهيديـا مفصـا فيمـا يخـص منشـأة بنيـة تحتيـة.
ستغال أو صيانة«  نجاز واإ يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ لصفقة » دراسة واإ
ستغال أو صيانة«، عندما تبرّر أسباب تقنية أو إقتصادية  أو إلى صفقة »إنجاز واإ
ذلـك. فـي هـذه الحالـة، يجـب أن ينـص دفتـر الشـروط علـى متطلبـات نجاعـة يتعيـن 
بلوغهـا ويمكـن حسـابها، تكـون موضـوع معيـار تقييـم تقنـي مرفـق بمعيـار التكلفـة 

الإجماليـة. وتبـرم الصفقـة بسـعر إجمالـي وجزافـي.
تحـدد قائمـة المشـاريع التـي يمكـن أن تكـون موضـوع صفقـة إجماليـة، بموجـب 
مقـرر لمسـؤول الهيئـة العموميـة أو الوزيـر المعنـي، بعـد أخـد رأي لجنـة الصفقـات 

للهيئـة العموميـة أو اللجنـة القطاعيـة للصفقـات، حسـب الحالـة.

L’ALLOTISSEMENT الفرع الثالث: الصفقة المجزءة أو التحصيص
لقد نص عليها المشرع في نص المادة )3 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 
علـى أنـه: »يمكـن تلبيـة الحاجـات المذكـورة فـي المـادة 27 أعـاه، فـي شـكل حصـة 
لمتعامـل  الوحيـدة  الحصـة  وتخصـص  منفصلـة٠  شـكل حصـص  فـي  أو  وحيـدة 
متعاقـد، كمـا هـو محـدد فـي المـادة 37 مـن هـذا المرسـوم. وتخصـص الحصـص 
المنفصلـة إلـى متعامـل متعاقـد أو أكثـر وفـي هـذه الحالـة، يجـب تقييـم العـروض 
حسب كل حصة٠ كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد 

عـدد الحصـص الممكـن منحهـا لمتعهـد واحـد.

اللجـوء للتحصيـص الواجـب القيـام بـه كلمـا أمكـن ذلـك، حسـب طبيعـة وأهميـة 
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المشـروع وتخصـص المتعامليـن الاقتصادييـن، يجـب أن يراعـي المزايـا الإقتصاديـة 
والماليـة و/ أو التقنيـة التـي توفرهـا هـذه العمليـة.

إن التحصيـص مـن إختصـاص المصلحـة المتعاقـدة التـي يجـب عليهـا تعليـل 
إختيارها عند كل رقابة تمارسـها أي سـلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 

27 أعـاه.

الخاصـة  الحالـة  وفـي  الشـروط.  دفتـر  فـي  التحصيـص  علـى  النـص  ويجـب 
بميزانيـة التجهيـز، فـإن رخصـة البرنامـج كمـا هـي محـددة بموجـب مقـرر التفريـد 

فـي حصـص. تهيـكل  أن  يجـب  المعنـي،  بالصـرف  الآمـر  يعـده  الـذي 

المـادة، عنـد الحاجـة، بموجـب قـرار مـن  توضـح كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه 
بالماليـة«.  المكلـف  الوزيـر 

CONTRATS-PROGRAMME الفرع الرابع: عقد البرنامج
حسـب المادتيـن 32 و33 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 يمكـن للمصلحـة 
المتعاقـدة أن تلجـأ، حسـب الحالـة، إلـى إبـرام عقـود برامـج أو صفقـات ذات طلبـات 

كليـة أو جزئيـة، طبقـا للتنظيـم المعمـول بـه.

يكتسـي عقـد البرنامـج شـكل إتفاقيـة سـنوية أو متعـددة السـنوات تكـون مرجعـا، 
ويمكـن أن يتداخـل فـي سـنتين ماليتيـن أو أكثـر، ويتـم تنفيذهـا مـن خـال صفقـات 

تطبيقيـة تبـرم وفقـا لأحـكام هـذا المرسـوم.

لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس)5( سنوات.

تحـدد الإتفاقيـة طبيعـة الخدمـات الواجـب تأديتهـا وأهميتهـا، والموقـع ومبلـغ عقـد 
البرنامـج ورزنامـة إنجـازه.

العموميـة  الصفقـات  تبليـغ  طريـق  عـن  البرنامـج  بعقـد  القانونـي  الإلتـزام  يتـم 
التطبيقيـة للمتعامـل المتعاقـد، فـي حـدود الالتـزام المحاسـبي بهـا، مـع مراعـاة سـنوية 

الاقتضـاء. عنـد  الميزانيـة، 
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يخضـع عقـد البرنامـج لإبرامـه إلـى نفـس إجـراءات إبـرام الصفقـات، غيـر أنـه، 
بغض النظر عن أحكام المادة 95) )الفقرة )5 أدناه، تتم مراقبة توفر الاعتمادات 

عنـد الالتـزام المحاسـبي للصفقـة حسـب الشـروط المحـددة فـي الفقـرة السـابقة.

قتصاديـة و/ أو ماليـة تتطلـب تخطيـط الحاجـات  عندمـا تكـون شـروط تقنيـة واإ
الواجـب تلبيتهـا مـن طـرف المصلحـة المتعاقـدة حسـب ظهـور الحاجـات أو حسـب 
رزنامة سـبق إعدادها، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة 
متعاملين إقتصاديين تجري بينهم منافسـة. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر 

الشـروط علـى كيفيـات تطبيـق هـذا الحكـم.

MARCHES A COMMANDES الفرع الخامس: صفقة الطلبات
يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة أن تلجـأ، حسـب الحالـة، إلـى إبـرام عقـود برامـج أو 

صفقـات ذات طلبـات كليـة أو جزئيـة.

تشـتمل صفقـة الطلبـات حسـب المـادة 34 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 
على إنجاز الأشـغال أو إقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز الدراسـات ذات 

النمـط العـادي والطابـع المتكـرر.

تكـون مـدة صفقـة الطلبـات سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، ويمكـن أن تتداخـل فـي 
سـنتين ماليتيـن أو أكثـر.

لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس)5( سنوات.

ويبلّغ  المتعاقدة  المصلحة  من  مقرر  بموجب  الطلبات  صفقة  تجديد  ويكون 
للمتعامل المتعاقد، ويخضع لالتزام القبلي للنفقات، لأخذه في الحسبان.

الدنيـا والقصـوى  الحـدود  الطلبـات كميـة و/ أو قيمـة  تبيـن صفقـة  ويجـب أن 
للأشـغال و/أو اللـوازم و/أو الخدمـات و/أو الدراسـات التـي هـي موضـوع الصفقـة.

مـا كيفيـات تحديـده المطبـق  مـا آلياتـه واإ وتحـدد صفقـة الطلبـات إمـا السـعر، واإ
علـى عمليـات التسـليم المتعاقبـة.
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ويشـرع فـي تنفيـذ صفقـة الطلبـات بمجـرد تبليـغ الطلبـات الجزئيـة التـي تحـدد 
التسـليم. كيفيـات 

عندمـا تتطلـب الشـروط الإقتصاديـة و/ أو الماليـة ذلـك، يمكـن منـح صفقـات 
دفتـر  ينـص  أن  يجـب  الحالـة،  هـذه  وفـي  إقتصادييـن  متعامليـن  لعـدة  الطلبـات 

الحكـم. هـذا  تطبيـق  كيفيـات  الشـروط علـى 

يتم الالتزام القانوني بصفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسـبي بالصفقة، مع 
مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء، وكذا أحكام المادة 69 من القانون رقم 84-

7) المؤرخ في 8 شوال عام 404) الموافق 7 يوليو سنة 984) والمذكور أعاه، عن 

طريق تبليغ الطلبات المذكورة أعاه إلى المتعامل المتعاقد.

بغض النظر عن أحكام المادة ( 95) الفقرة )5 أدناه، فإن مراقبة توفر الإعتمادات 
تتـم عنـد الإلتـزام المحاسـبي بالصفقـة، حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة 

السابقة.

تحـدد حـدود إختصـاص لجـان الصفقـات إسـتنادا إلـى الحـدود القصـوى لصفقـة 
الطلبـات.

تلـزم الحـدود الدنيـا لصفقـة الطلبـات المصلحـة المتعاقـدة تجـاه المتعامـل المتعاقـد 
وتلـزم الحـدود القصـوى المتعامـل المتعاقـد تجـاه المصالـح المتعاقـدة.

MARCHE DE REGULARISATION الفرع السادس:صفقة تسوية
هي الصفقة التي يتم إبرامها بعد الشروع في بداية تنفيد الخدمات بعد الترخيص 
بموجـب قـرار معلـل وتقتصـر علـى مـا هـو ضـروري فقـط لمواجهـة الإسـتعجال الملـح 
المعلل بخطر داهم ويتم إبرامها عن طريق التراضي البسيط وهذا حسب المادة 2) 

من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247.
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ملحق الفصل الأول
المخطط رقم 1: تصنيفات الصفقة العمومية حسب موضوعها وطبيعتها

تعريف الصفقات العمومية حسب المادة )2( هي عقود مكتوبة في مفهوم التريع المعمول 
به، تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق الروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، 

لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات .

لقـد إسـتحدث بموجـب المرسـوم الرئـاسي رقـم 247-15  في مادته 29 نـوع جديد مـن الصفقات 
وهـي  صفقـة  عموميـة  لـإشراف عـى  الإنجـاز التـي  تحتـوي، في  إطـار  إنجـاز  منشـأة  أو مـروع  

حـري  أو  مناظـر طبيعيـة، تنفيـذ  المهـام الآتيـة  عـى الخصوص : 
 - دراسات  أولية  أو  التشخيص أو  الرسم  المبدئي،

 - دراسات  مشاريع  تمهيدية  موجزة  ومفصلة،
-  دراسات  المشروع،

 - دراسات  التنفيذ  أو  عندما  يقوم  بها   المقاول، تأشيرتها،
 - مسـاعدة  صاحـب  المـشروع  في  إبـرام  وإدارة  تنفيـذ صفقـة  الأشـغال، وتنظيـم  وتنسـيق  وتوجيه  

الورشـة، وإسـتلام الأشغال.

العمومية   الصفقة  تهدف 
أو   منشأة  إنجاز   إلى   للأشغال  
أشغال  بناء أو هندسة مدنية من 
إحترام  ظل  في  مقاول،  طرف 
التي حددها المصلحة  الحاجات 

المتعاقدة صاحبة المروع. 
وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال 
التي  المدنية  الهندسة  أو  البناء 
تستوفي نتيجتها وظيفة إقتصادية  

أو  تقنية .
العمومية   الصفقة  تشمل 
للأشغال  بناء أو تجديد أوصيانة 
أو   ترميم   أو  أو تهيئة   تأهيل  أو 
هدم   أو   تدعيم  أو   إصلاح  
في  با  منها،  جزء  أو   منشأة  
بها  المرتبطة  التجهيزات  ذلك 

الرورية  لإستغلالها.

إنجاز الأشغال

الصفقــة  تهــدف 
ــوازم  ــة لل العمومي
ــار  ــاء أو إيج إلى إقتن
أو بيــع بالإيجــار، 
بــدون  أو  بخيــار 
ــار الــراء، من  خي
المصلحــة   طــرف 
لعتــاد  المتعاقــدة، 
أو مــواد، مهــا كان 
ــة  ــكلها، موجه ش
لتلبيــة الحاجــات 
ــاطها   ــة بنش المتصل

ــورّد. ــدى م ل

إقتناء اللوازم

إقتناء اللوازم

الصفقــة العموميــة 
للخدمــات المبرمــة 
متعهــد  مــع 
خدمــات  تهــدف 
إلى إنجــاز تقديــم 
 ، ت مــــا خد
صـفـقـــة  وهــي 
عموميــة تختلــف 
صفقــات  عــن 
ل  شــغا لأ ا
م  ز ا للــو ا و
. ت ســا ا ر لد ا و

تقديم الخدمات

صفقــة  أن 
ت  ســا ا ر لد ا
ــاز  ــدف إلى إنج ته
ــة،  ــات فكري خدم
ــون  ــا تك ــا م وغالب
الصفقــة  هــذه 
جــزءا مــن صفقــة 
لا  الأشــغال 
مهــات  ســيا، 
ــة  ــة التقني المراقبـــ
الجيوتقنيــة  أو 
عــى  والإشراف 
إنجــاز الأشــغال  
مســاعدة صاحــب 

. ع و لمــر ا

إنجاز الدراسات
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صفقة تسوية 
Marche de 

Régularisation
) المادة 12( 

صفقة الطلبات   
Marches 

a commandes
) المادة 34( 

عقد البرنامج  
Contrats-

Programme 
)المادتين 32و33(

صفقة إنجاز الدراسات
Marche d’études

صفقة تقديم الخدمات 
Le marché public 

de services

صفقة إقتناء اللوازم
 Le marché public de

fournitures

صفقة إنجاز الأشغال العامة:
Le marché public 

de travaux

 الصفقة المجزئة
أو التحصيص  

 L’allotissement
) المادة 34(  

الصفقة الإجمالية  
Marche Global

) المادة 34( 

أنواع الصفقات العمومية حسب طبيعتها

أنواع الصفقات العمومية حسب طبيعتها
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المخطط رقم 2: المعيار المالي في تعريف الصفقة العمومية

ان إرتباط الصفقات العمومية بالخزينة العامة يستلزم ضبط حد مالي أدنى لإعتبار العقد صفقة عمومية، 
حيث وضع المرع سقف مالي محدد للجوء إلى إبرام صفقة عمومية.

إن القاعدة العامة هي إبرام الصفقة العمومية قبل الشروع في تنفيذها وهذا ما جاء في نص المادة 3 
بالقول »تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات«.

والإستثناء هي تنفيذ الصفقة العمومية قبل إبرامها رغم تشديد المرع الجزائري عى عنصر الكتابة في 
مختلف تنظيات الصفقات العمومية إلا أنه أورد إستثناء عى القاعدة العامة وذلك بموجب القسم 
الثاني الذي عنونه بالإجراءات الخاصة )حسب المادة 12( والتي حملت في مضمونها الإجراءات في 

حالة الإستعجال الملح، والتي يسبق بموجبها التنفيذ عى الإبرام ولكن بتوافر الروط التالية:
- توافر الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثار قد تجسد في الميدان أو وجود 
أجال  مع  التكيف  يسعه  ولا  العمومي  الأمن  أو  المتعاقدة  للمصلحة  ملكا  أو  إستثارا  يهدد  خطر 
إجراءات الصفقات العمومية، برط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 

لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للماطلة من طرفها.
أن  المعني  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  أو  الوالي  أو  الوزير  أو  العمومية  الهيئة  يمكن لمسؤول   -

يرخص بموجب مقرر معلل، بالروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
- يجب أن تقتصر هذه الخدمات عى ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه.

المجلس  إلى  أعلاه،  المذكور  المقرر  من  نسخة  إرسال  خلال  من  الترخيص  عى  الرقابة  تكريس   -
العام  المرفق  العمومية وتفويضات  الصفقات  الضبط  بالمالية )سلطة  المكلف  الوزير  المحاسبة وإلى 

والمفتشية العامة للالية(.
- يجب عى سبيل الإلزام إبرام صفقة عمومية عى سبيل التسوية، خلال ستة )6( أشهر ابتداء من 
تاريخ توقيع عى المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من 

المادة 13 أدناه، وعرضها عى الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.
عندما لا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الروع في بداية تنفيذ الخدمات يثبت اتفاق 

الطرفين عن طريق تبادل الرسائل. 

* في مجال الدراسات والخدمات:
لحاجـات  التقديـري  المبلـغ  تجـاوز  إذا 
ملايـين  سـتة  عـن  المتعاقـدة  المصلحـة 
13 المـادة  دج(.حسـب  دينـار)6.000.000 

* في مجال الأشغال واللوازم:
إذا تجاوز المبلغ التقديري لحاجات المصلحة 

المتعاقدة عن إثنى عرة مليون دينار 
)12.000.000 دج(.
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المخطط رقم 3: المعيار العضوي في تعريف الصفقة العمومية

الأطراف المتعاقدة

المصلحة المتعاقدة حسب المادة  )6(

- الدولة
- الجاعات الإقليمية

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- المؤسسة العمومية الخاضعة للتريع الذي 
يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز 
عملية ممولة، كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو 

نهائية من الدولة أو من الجاعة الإقليمية.

حسب المادة 7:
رقم  الرئاسي  المرسوم  تطبيق  من  التالية  العقود  إستثناء 

:15-247
العمومية  والإدارات  الهيئات  طرف  من  المبرمة  العقود   *

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيا بينها.
للتريع  الخاضعة  العمومية  المؤسسات  مع  المبرمة  العقود   *
يكون  لا  نشاطا  تزاول  عند  التجاري  النشاط  يحكم  الذي 

خاضعا للمنافسة.
* العقود المبرمة مع بنك الجزائر.

* العقود المبرمة بموجب إجراءات المنظات والهيئات الدولية 
أو بموجب الإتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا.

المساعدة  لخدمات  بالنسبة  المحامين  مع  المبرمة  العقود   *
والتمثيل.

لأحكام  خاضعة  للراء  مركزية  هيئة  مع  المبرمة  العقود   *
المصالح  لحساب  وتتصرف   ،247  -  15 الرئاسي  المرسوم 

المتعاقدة.

المتعامل الإقتصادي حسب المادة )2(

طبيعيـين أشـخاص  عـدة  أو  شـخصا   - 
أو معنويـين )المؤسسـات الخاضعـة للقانـون 

الجزائـري و/أو المؤسسـات الأجنبيـة(
- يلتزمـون إمـا فـرادى وإمـا في إطـار تجمـع 
بمقابـل  إنجـاز  قصـد  لمؤسسـات  مؤقـت 
أو  إحـدى  المتعاقـدة  المصلحـة  لحسـاب 
مجموعة مـن العمليات التالية: إنجاز أشـغال 
- إقتنـاء لـوازم- تقديـم خدمـات وإنجـاز 

و38.  37 المـواد  حسـب  دراسـات 
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المخطـط رقـم 4: نظـام تفويضـات المرفـق العـام حسـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 
247-(5

 

أشكال تفويضات المرفق العام تعريف تفويضات المرفق العام

أن  يمكن   210 المادة  حسب 
يأخذ  تفويض المرفق العام حسب 
مستوى التفويض، والخطر الذي 
يتحمله المفوض له ورقابة السلطة 
المفوضة شكل الإمتياز  أو الإيجار 

أو الوكالة المحفزة أو التسيير. 

أما المادة 208 تؤكد عى ملكية  كل  إستثارات  وممتلكات المرفق  العام  عند  نهاية  عقد  تفويض المرفق  
العام   للشخص المعنوي  الخاضع  للقانون  العام  المعني .

 كا تخضع  إتفاقيات  تفويض المرفق  العام لإبرامها حسب المادة 209  إلى  المبادىء  المنصوص عليها  
في  المادة  5  من  هذا المرسوم، أي أنها تخضع لنفس المبادىء التي يجب ان تراعى في الصفقات العمومية.

وزيادة  عى ذلك  يخضع  المرفق العام عند  تنفيذ إتفاقية تفويضه عى الخصوص  إلى  مبادىء الإستمرارية  
والمساواة  وقابلية  التكيف .

المعنوي   الشخص  إمكانية   عى   207 المادة  أقرت 
أن   مرفق  عام،  المسؤول  عن   العام   للقانون  الخاضع  
يقوم  بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك  ما  لم  يوجد  

حكم  تريعي  مخالف.
من  أساسية،  بصفة   له،  المفوض  بأجر  التكفل   ويتم  
إستغلال المرفق العام، عى عكس الصفقة العمومية التي 
تلبيته   المتعامل الإقتصادي مقابل مالي نظير   يكون أجر 
لحاجات  المصلحة  المتعاقدة  في  مجال الأشغال  واللوازم  

والخدمات  والدراسات.
 كا تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص 
معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام  

بموجب إتفاقية .
وبهذه الصفة، يمكن السلطة المفوضة أن  تعهد للمفوض 
له إنجاز منشآت أو إقتناء ممتلكات  ضرورية لسير عمل 

المرفق العام.
تحدد كيفيات  تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم  

تنفيذي .
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شكل تفويض المرفق العام:
 حسب مستوى التفويض والخطر الذي يتحمله المفوض له

ورقابة السلطة المفوضة
)المادة 210 من المرسوم الرئاسي 247-15(

صلاحيات المفوض له:

Concession /إنجــاز منشــآت أو اقتنــاء ممتلــكات ضروريــة لإقامــة الامتياز *
المرفــق وإســتغلاله، 

* إستغلال المرفق العام فقط.
Affermage / تسيير المرفق العام وصيانته.الإيجار *

Régie Intéressée / تسيير المرفق العام أو تسيير وصيانة المرفق العام.الوكالة المحفزة*
Gérance / تسيير المرفق العام أو تسيير وصيانة المرفق العام.التسيير*

تمويل المرفق العام

Concession /يمــول المفــوض لــه الإنجــاز واقتنــاء الممتلــكات الامتياز
واســتغلال المرفــق العــام بنفســه.

Affermage / تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام.الإيجار
Régie Intéressée/ وتحتفظ الوكالة المحفزة العام  المرفق  إقامة  بنفسها  المفوضة  السلطة  تمول 

بإدارته .

Gérance / تمول السلطة المفوضة بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته.التسيير

إستغلال المرفق العام:

Concession /باسم المفوض له وعى مسؤوليته وتحت مراقبة السلطة الامتياز
المفوضة.

Affermage / لحساب المفوض له وعى مسؤوليته.الإيجار

Régie Intéressée/ يقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة الوكالة المحفزة
المفوضة 

Gérance / يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة.التسيير
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المقابل المالي:

Concession /أتاوى من مستخدمي المرفق العام.الامتياز
Affermage / يدفـع المفـوض له للسـلطة المفوضـة إتاوة سـنوية عن الإيجار*

تسـيير المرفـق العام.
*ويدفـع أجـر المفوض لـه من خـلال تحصيـل الأتاوى 

من مسـتعملي المرفـق العام.
Régie Intéressée/المفوضة الوكالة المحفزة السلطة  من  مباشرة  له  المفوض  أجر  *يدفع 

بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعال، تضاف 
إليها منحة إنتاجية وحصة من الأرباح، عند الاقتضاء.

له  المفوض  مع  بالاشتراك  المفوضة  السلطة  *تحدد 
العام. ويحصّل  المرفق  يدفعها مستعملو  التي  التعريفات 

المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية .
Gérance / المفوضة التسيير السلطة  من  مباشرة  له  المفوض  أجر  *يدفع 

بواسطة منحة تحدد بنسبة مائوية من رقم الأعال تضاف 
إليها منحة إنتاجية.

يدفعها مستعملو  التي  التعريفات  المفوضة  السلطة  تحدد 
المرفق العام وتحتفظ بالأرباح. 

ذلك  تعوض  المفوضة  السلطة  فإن  العجز  حالة  وفي 
له  المفوض  للمسير الذي يتقاضى أجرا جزافيا. ويحصّل 

التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية.

أمثلة:

Concession /إستغلال الطريق السريع.الامتياز
Exploitation d’une autoroute.

Affermage / إستغلال منتجع للمياه المعدنية الدافئة.الإيجار
Exploitation d’une station thermale.

Régie Intéressée / إستغلال مطعم.الوكالة المحفزة
Exploitation d’une cantine ou restaurant.

Gérance / إستغلال أوبرا، متحف، معرض. التسيير
Exploitation d’un opéra, d’un musée, d’une galerie…

ملاحظـة: كـا يمكـن أن يأخـذ تفويـض المرفـق العـام أشـكالا أخـرى غـير تلـك المبينة أعـلاه وفق 

الـروط والكيفيـات المحـددة عـن طريـق التنظيم.
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الفصل الثاني

المبادئ الأساسية لضمان نجاعة الصفقة العمومية

نصـت المـادة 5 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 علـى المبـادىء الأساسـية 
لضمان نجاعة الطلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال العام، وهي مبادئ حرية 
الوصـول للطلبـات العموميـة والمسـاواة فـي معاملـة المرشـحين وشـفافية الإجـراءات 
)المبحـث الأول(، وعليـه تقـوم عمليـة إبـرام الصفقـات العموميـة علـى حريـة الوصـول 
للطلبـات العموميـة )المطلـب الأول( والمسـاواة فـي معاملـة المتنافسـين ) المطلـب 
الثانـي( ضمانًـا لشـفافية الإجـراءات وحريـة المنافسـة، أمـا الإسـتثناءات الـواردة علـى 
مبادئ المنافسة فيتم معالجتها في )المبحث الثاني( من خال حماية وترقية الإنتاج 
وأداة الإنتاج الوطنيين )المطلب الأول( وتخصيص نسبة من الصفقات للمؤسسات 
خضـاع المتعهـدون  الوطنية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة )المطلـب الثانـي( واإ

الأجانـب إلـى الإلتـزام بالإسـتثمار فـي إطـار شـراكة )المطلـب الثالـث(.

المبحـث الأول: مبـدأ حريـة الوصـول للطلبـات العموميـة ومبـدأ المسـاواة فـي 
معاملـة المرشـحين ضمانـة لحريـة المنافسـة

تضمن المرسوم الرئاسي رقـم 08-338 لأول مرة مبادئ حرية المنافسة فـي 
تنص  التي  مكرر   2 المادة  في  السابقة  للتنظيمات  خافا  العمومية  الـصفقات 
أن  العام يجب  للمال  الحسن  العمومية والإستعمال  الطلبات  » لضمان نجاعة 
تراعي الصفقات العمومية الخاضعة لهذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات 
وإن  أنها  إلا  الإجراءات«،  وشفافية  المرشحين  معاملة  في  والمساواة  العمومية 
المتعاقبة لهذا  التنظيمات  المبادئ تطـورت في ظل  لم تذكـر صراحة فإن هذه 

المجال.
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من أجل تحقيق الإعتبارات المرتبطة بالعدالة في حماية حقوق الراغبين في 
الحصول على صفقات عمومية، أخضعها المشرع لجملة من المبادئ الأساسية 
لإضفـاءء الشفافية على العمل الإداري، والتي مـن شـأنها تحقيـق المصلحة العامـة 
بالدرجة الأولى والمصلحة الخاصة، ذلك لا يتم  إلا بتكريس مبدأ حرية المنافسة 

وحيـاد الإدارة.

المطلب الأول: تكريس مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية 
مقتضى هذا المبدأ هو إعطاء الحق لكل المقاولين والموردين المختصين بنشاط 
معيـن ترمـي المصلحـة إلـى إنجـازه، فـي التقـدم بتعهداتهـم قصـد التعاقـد مـع أحدهـم 
دون التمييـز بينهـم، وحظـر الممارسـات والأعمـال المدبـرة التـي تهـدف إلـى الحـد مـن 
الدخـول إلـى الطلـب العمومـي أو تطبيـق شـروط غيـر متكافئـة لنفـس الخدمـات تجـاه 

المتعامليـن ممـا يحرمهـم مـن منافـع المنافسـة )أنظـر المخطـط رقـم ) بالملحـق(.

نعقادها مثل العقود المدنية  فإذا كانت العقود الإدارية بشكل عام يتم تكوينها واإ
والتجارية عند تاقي رضا كل من الطرفين المتعاقدين في جميع عناصر وشروط 
العقـد وذلـك فـي صـورة إيجـاب وقبـول، فـإن الصفقـات العموميـة التـي تعـد إحـدى 
أهـم عقـود الإدارة تختلـف عـن عقـود القانـون الخـاص مـن حيـث عمليـة الإبـرام فـي 
طريقة التعبير والإفصاح عن إرادة السلطة الإدارية، حيث تتم عملية التعبير عن 
إرادة الإدارة المتعاقـدة فـي شـكل عقـد مركـب، فـا يمكـن التعبيـر عـن إرادة الإدارة 
إلا بعـد إتبـاع مجموعـة مـن الإجـراءات الضروريـة، ذلـك أن جهـة الإدارة المتعاقـدة 
تـرد عليهـا عـدة قيـود تحـد مـن حريتهـا فـي عمليـة الإبـرام وتكويـن الصفقـة ذاتهـا مـن 
حيـث وجـوب إحتـرام القواعـد الأساسـية التـي تحكـم الصفقـة العموميـة والمعبـر عنهـا 
بوضـوح ضمـن أحـكام المـادة 5 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 التـي تنـص 
علـى المبـادئ الأساسـية لضمـان نجاعـة الطلبـات العموميـة والاسـتعمال الحسـن 
للمـال العـام، وهـي مبـادئ حريـة الوصـول للطلبـات العموميـة والمسـاواة فـي معاملـة 

المرشـحين وشـفافية الإجراءات.
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إن أهـم الإلتزامـات التـي تقـع علـى عاتـق المصلحـة المتعاقـدة عنـد إحترامهـا 
لمبـدأ المنافسـة الشـريفة تكمـن مجملهـا فـي:

- عانيـة المعلومـات المتعلقـة بإجـراءات إبـرام الصفقـات العموميـة والتـي لا 
تكـون إلا بإلزاميـة إجـراء النشـر الصحفـي والتأكيـد علـى نـزع الصفـة الماديـة فـي 
مجال الصفقات العمومية وفقا للمادة 203 والمادة 204 من المرسـوم الرئاسـي رقم 

.247-(5

- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء.

- معايير موضوعية ودقيقة لإتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بإبرام الصفقات 
العمومية.

الفرع الأول: الإعلان إجراء شكلي جوهري
جـاء تنظيـم الصفقـات العموميـة فـي مجـال إجـراءات التعاقـد ليكـرس العمـل بهذه 
القواعـد التـي تعـد مـن قبيـل النظـام العـام ولا يمكـن مخالفتهـا، وهـذا كضمـان لتحقيق 
المنافسة العامة بين المترشحين للصفقة دون إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة.

فالتسـاؤل الـذي يطـرح فـي هـذا المجـال، ماهـي الآليـات الضروريـة لتحقيـق مبـدأ 
حريـة الوصـول للطلبـات العموميـة فـي مجـال إجـراءات منـح الصفقـة ؟ ومـا هـي 

الضمانـات الكفيلـة بإحترامـه؟. 

إن تحقيق مبدأ الشفافية يتجلى في إجراءات منح الصفقة وحياد الإدارة خاصة 
العمـل  إدخـال  وكـذا  العـروض،  للطلبـات  بالنسـبة  لزاميتـه  واإ الإعـان  عمليـة  فـي 
بإجـراء المنـح المؤقـت فـي تنظيـم الصفقـات العموميـة ومـا يترتـب عنـه مـن حقـوق 

للمترشـحين للصفقـة مثـل الحـق فـي الطعـن ومعارضـة قـرار المنـح.

باغهـم عـن  يقصـد بالإعـان هـو إيصـال العلـم إلـى جميـع الراغبيـن بالتعاقـد واإ
كيفيـة الحصـول علـى شـروط التعاقـد ونوعيـة المواصفـات المطلوبـة ومـكان وزمـان 

إجـراء أي شـكل مـن أشـكال طلـب العـروض.
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فـإذا رغبـت المصلحـة المتعاقـدة فـي التعاقـد، فـإن أولـى خطواتهـا هـي الإعـان 
عن شروط العقد ويعد هذا الإعان بمثابة توجيه الدعوة للراغبين في التعاقد، فقد 
حرص القضاء الإداري في مصر على تكييف الإعان كدعوة للتعاقد، إذ قضت 
الغرفـة الإداريـة بالمحكمـة العليـا فـي حكمهـا الصـادر بتاريـخ 02 /2) /967) بمـا 
يلـي : »إن إعـان الإدارة عـن إجـراء مناقصـة أو مزايـدة أو ممارسـة لتوريـد بعـض 

الأصنـاف عـن طريـق التقـدم بعطـاءات ليـس إلا دعـوة للتعاقـد«))).

هـذا الإعـان ضـروري حتـى يكـون هنـاك مجـال حقيقـي للمنافسـة بيـن الراغبيـن 
فـي التعاقـد مـع الإدارة، لأن بعـض الراغبيـن فـي التعاقـد قـد لا يعلمـون بموضـوع 
فـإن  أخـرى  ناحيـة  ومـن  حاجياتهـا،  عـن  للإفصـاح  الإدارة  تنشـره  التـي  الإعـان 
الإعـان يحـول بيـن الإدارة وبيـن قصـر عقودهـا علـى طائفـة معينـة مـن المواطنيـن 
بحجـة أنهـم وحدهـم الذيـن تقدمـوا، فإلتزامـات وشـروط الإعـان أو الدعـوة للمنافسـة 
يرتبهـا تنظيـم الصفقـات العموميـة، فهـي موضوعـة أساسـا مـن أجـل تحقيـق فعاليـة 
الطلـب العـام، وكل هـذا ضمانـا للمسـاواة فـي المعاملـة وحريـة دخـول المترشـحين 

لإبـرام صفقـة عموميـة)2) .

هذا ما نصت عليه المادة )6 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 » يكون اللجوء 
إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات التالية: طلب العروض المفتوح، طلب 
العـروض المفتـوح مـع إشـتراط قـدرات دنيـا، طلـب العـروض المحـدود، المسـابقة، 

التراضي بعد الإستشارة، عند الإقتضاء«.

وبذلـك فـإن مبـدأ الإعـان عـن المنافسـة قـد ورد النـص عليـه بصيغـة الإلـزام، 
ويتضح ذلك بفرض المشرع اللجوء للإشهار بنشر إعان طلب العروض بأشكاله 
المختلفة دون إجراء التراضي، حتى يفتح فرصة المنافسـة أمام جميع المترشـحين 

ويجسـد مبدأ المسـاواة بينهم. 

)))  محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص 78 وما يليها.

(2(  ALFONSO Jean , « La notion de marché public », revue du conseil d’Etat numéro 03-2003, p 59.
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للطـرق  وفقا  وجوبا  التعـاقد  في  رغبتهـا  عن  بالإعان  الإدارة  المشـرع  ألـزم 
المنصـوص عليها في تنظيم الصفقـات العمـومية، وقد اشترط المشـرع الإعان 
عن الـرغبة في التعـاقد عن طـريق الإشهار الصحفـي وجوبا سواء كانت طـريقة 
الــتعاقد طلـب العـروض المفتـوح أو طلـب العـروض المفتـوح مـع إشـتراط قـدرات 
دنيـا أو طلـب العـروض المحـدود أو المسـابقة أو التراضـي بعـد الإستشـارة عنـد 
الإقتضـاء)))، فالمـادة 65 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 المتضمـن تنظيـم 
الإعان  يحرر  أنـه  علـى  العـام نصـت  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة  الصفقـات 
النشـرة  في  إجباريا  ينشر  كمـا  الأقل  على  واحدة  أجنبية  وبلغة  الـوطنية  باللغـة 
الـرسمية لــصفقات الــمتعامل الــعمومي )ن.ر.ص.م.ع( وعلى الأقل في جريدتين 
يوميتين وطنيتين موزعتيـن علـى المسـتوى الوطنـي، كمـا أدرج المشـرع فـي الفقـرة 
2 مـن المـادة 65 أنـه يتـم الإعـان عـن المنـح المؤقـت للصفقـة فـي الجرائـد التـي 
نشـر فيهـا إعـان طلـب العـروض، عندمـا يكـون ذلـك ممكنـا، مـع تحديـد السـعر 
وأجـال الإنجـاز وكل العناصـر التـي سـمحت بإختيـار صاحـب الصفقـة. فالنـص 
على إمكانية النشـر لا يسـمح لمقدمي العروض من معرفة مكانتهم بالنسـبة للفائز 
بالعـرض، فهـذا الأمـر لا يضمـن لعمليـة الإبـرام كل الشـفافية الازمـة وينتـج عـن 
المجـال  فتـح  وبالتالـي  العموميـة،  للطلبـات  الوصـول  حريـة  لمسـار  تحريـف  هـذا 

لممارسـات غيـر نزيهـة.

ضـف إلـى ذلـك، إلزاميـة تقديـم المصلحـة المتعاقـدة حسـب نـص المـادة 58) مـن 
المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247 بداية كل سـنة مالية قائمة بكل الصفقات المبرمة 
خـال السـنة الماليـة السـابقة وكـذا المسـتفيدين منهـا والبرنامـج التقديـري للمشـاريع 
التـي يتعيـن الإنطـاق فيهـا خـال السـنة المعنيـة مـع إمكانيـة التعديـل أثنـاء نفـس 
السنة مع إجبارية نشر المعلومات المذكورة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 
الإجـراء  هـذا  مـن  وتعفـى  المتعاقـدة،  للمصلحـة  الإلكترونـي  الموقـع  أو  العمومـي 

الصفقـات العموميـة التـي تكتسـي طابعـا خصوصيـا لا يمكـن نشـرها. 

)))  المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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Selon le principe de publicité, tout marché public doit être précédé 
d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, 
l’acheteur public doit ainsi publier : 

Les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour; les avis 
des appels d'offres; les résultats des appels d'offres; les extraits des procès 
verbaux des séances d'examen des offres; et les rapports d'achèvement de 
l'exécution des marchés. 

أولا - إلزاميـة إجـراء النشـر الصحفـي والتأكيـد علـى نـزع الصفـة الماديـة فـي 
مجـال الصفقـات العمومية:

الإدارة  تلـزم  إجـراءا شـكليا جوهريـا،  النحـو  هـذا  الصحفـي وفـق  يعتبـر الإشـهار 
بمراعاته سواء كانت طريقة الـتعاقد طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المفتوح 
مـع إشـتراط قـدرات دنيـا أو طلـب العـروض المحـدود أو المسـابقة أو التراضـي بعـد 
الإستشـارة عنـد الإقتضـاء)))، ونظـرا لأهميـة الإعـان لكـون أن طلـب العـروض لا يتـم 
إلا بـه وأن التعاقـد لا يتـم كقاعـدة عامـة إلا بإتبـاع أسـلوب طلـب العـروض بمـا يـؤدي 
إلـى نتيجـة مفادهـا أن لا تعاقـد حاصـل دون إعـان، فقـد فصـل المشـرع فـي قواعـد 
الإعان وهذا بموجب المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247، ففرض ما يلي:

تحرير إعان طلب العروض باللغة الوطنية، أو بلغة أجنبية.. 1

أن ينشر الإعان على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على . 2
المستوى الوطني .

لصفقـات . 3 الرسـمية  النشـرة  فـي  الوجـوب  سـبيل  علـى  الإعـان  ينشـر  أن 
 ،(2(  »BOMOP« العمومـي  المتعامـل 

ومـن الماحـظ أنـه لـم يتـم الإشـارة إلـى طريقـة النشـر الإلكترونـي فـي هـذه المـادة 
الـدول كوسـيلة فعالـة  نتشـارها فـي كثيـر مـن  العمليـة واإ الناحيـة  رغـم أهميتهـا مـن 

.»La dématérialisation des marchés publics« للإعـان. 

)))  المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)))  أنظر المرسوم رقم84 -116 المؤرخ في 12 /05 /1984 المتضمن إحداث نرة رسمية خاصة 

بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 
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لقـد تـم التأكيـد علـى نـزع الصفـة الماديـة فـي مجـال الصفقـات العموميـة فـي 
علـى  تنـص  التـي   203 المـادة  خـال  مـن  247-5)وذلـك  رقـم  الرئاسـي  المرسـوم 
أنـه تؤسـس بوابـة إلكترونيـة للصفقـات العموميـة، تسـير مـن طـرف الـوزارة المكلفـة 

المكلفـة بتكنولوجيـات الإعـام والاتصـال، كل فيمـا يخصـه . بالماليـة والـوزارة 

 204 المـادة  عليـه  نصـت  فقـد  الإلكترونيـة  بالطريقـة  المعلومـات  تبـادل  أمـا 
بالصيغـة التاليـة: »تضـع المصالـح المتعاقـدة وثائـق الدعـوة إلـى المنافسـة تحـت 
تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الإلكترونية حسب 

جـدول زمنـي يحـدد بموجـب قـرار مـن الوزيـر المكلـف بالماليـة .

يـرد المتعهـدون أو المرشـحون للصفقـات العموميـة علـى الدعـوة إلـى المنافسـة 
بالطريقـة الإلكترونيـة حسـب الجـدول الزمنـي المذكـور سـابقا. 

كل عمليـة خاصـة بالإجـراءات علـى حامـل ورقـي يمكـن أن تكـون محـل تكييـف 
مـع الإجـراءات علـى الطريقـة الإلكترونيـة، وهـو مـا مـن شـأنه إضفـاء شـفافية عاليـة 
إجـراءات  سـير  وتيـرة  مـن  التسـريع  فـي  فعـال  بشـكل  يسـاهم  كمـا  القطـاع،  علـى 

الإبـرام.«. 

إن وجود نصوص كهـذه في تنظيم الصفقات العمومية، إنما يدلّ على مسايرة 
المشرع للتطور التكنولوجـي الحديث.

الماحظة التي يمكن إبدائها في هذا الشأن أن الإعان الإلكتروني غير ملزم 
للمصالح المتعاقدة عكس الإعان الصحفي والإعان في النشرة الرسمية للمتعامل 
العمومي، ويتضح ذلك من إستعمال المشرع لكلمة »يمكن« في المـادة 204 مـن 
المرسـوم الرئاسـي الأخيـر رقـم 247-5)فـي الفقـرة الثالثـة منـه أن كل عمليـة خاصـة 
بالإجـراءات علـى حامـل ورقـي يمكـن أن تكـون محـل تكييـف مـع الإجـراءات علـى 
الطريقة الإلكترونية، إلاّ أن هناك إشكالية الرد الإلكتروني من جانب المتعهد وماقد 
يثيره من مخاطر تسرب المعلومة وتعرضها للقرصنة الإلكترونية، أمام ما نشهده 
من تطور رهيب في هذا المجال، فالرد العادي يضمن سرية أكثـر وثقـة فـي نفـوس 
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المتعهديـن إذ يفرض وجود ظرف تكتب عليه عبارة »لا يفتح« ولا يفتح إلاّ في 
جلسة علنية، ضـف إلـى ذلـك عـدم تكويـن الموظفـون والأعـوان العموميـون المكلفـون 
برام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تكوينا  بتحضير واإ
المرشـحين والمتعهديـن  المقابـل عـدم إهتمـام وعلـم  المجال، وفـي  فـي هـذا  مؤهـا 
بالصفقـات العموميـة إمكانيـة الـرد علـى الدعـوة إلـى المنافسـة بالطريقـة الإلكترونيـة.

وزيـادة علـى مـا تـم ذكـره، فالمتعهديـن فـي الصفقـات العموميـة لا تطلـب منهـم 
الوثائـق التـي يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة طلبهـا بطريقـة إلكترونيـة .

كمـا يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة، إختيـار أحسـن عـرض مـن حيـث الإمتيـازات 
الإقتصاديـة فـي حالـة صفقـات إقتنـاء اللـوازم وتقديـم الخدمـات العاديـة اللجـوء:

* لإجراء المزاد الإلكتروني العكسـي بالسـماح للمتعهدين بمراجعة أسـعارهم أو 
عناصـر أخـرى مـن عروضهـم القابلـة للقيـاس الكمـي .

 * للفهـارس الإلكترونيـة للمتعهديـن فـي إطـار نظـام اقتنـاء دائـم تنفيـذا لعقـد 
برنامـج أوعقـد طلبـات وهـذا حسـب المـادة 206 منـه .

 »La dématérialisation des marchés ولقد سبق التأكيد على نزع الصفة المادية
البوابـة  محتـوى  يحـدد  الـذي   20(3 نوفمبـر   (7 فـي  المـؤرخ  القـرار  فـي   publics«
الالكترونيـة للصفقـات العموميـة وكيفيـة تسـييرها وطريقـة تبـادل المعلومـات إلكترونيـا 
بيـن المتعامليـن الإقتصادييـن والمصالـح المتعاقـدة؛ الـذي جـاء لتفعيـل نـص المـادة 

73) مـن المرسوم الرئاسي الملغـى رقم 0)-236.

فبموجب هذا القرار تتكفل البوابة عموما بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية 
والإستشارات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وقائمة المتعاملين الاقتصاديين 
الممنوعين والمقصيين من المشاركة في الصفقات وكذا البرامج التقديرية لمشاريع 

المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة والمؤسسات المستفيدة منها.

كما تنشر تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وقائمة 
الاسـتدلالية  والأرقـام  والكفـاءة  التصنيـف  شـهادة  منهـا  سـحبت  التـي  المؤسسـات 

للأسـعار.
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وتقـوم البوابـة الإلكترونيـة للصفقـات العموميـة - التـي تهـدف إلـى السـماح بنشـر 
برام الصفقات العمومية  ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية واإ
بطريقـة إلكترونيـة - بتسـجيل المصالـح المتعاقـدة والمتعامليـن الاقتصادييـن فيهـا 

وأيضـا تسـيير تبـادل المعلومـات بيـن الطرفيـن.

وفـي هـذا الإطـار ينـص القـرار الـوزاري علـى أن يصمـم نظـام المعلوماتيـة للصفقـات 
العموميـة فـي إطـار احتـرام سـامة الوثائـق المتبادلـة بالطريقـة الإلكترونيـة وسـريتها عـن 

طريـق نظـام ترميـز الوثائـق مـع إلزاميـة تتبـع وتعقـب تبـادل المعلومـات.

ويكـون تبـادل الوثائـق إلكترونيـا بيـن المصالـح المتعاقـدة والمتعامليـن الاقتصادييـن 
متعلقا أساسـا بدفاتر الشـروط ونماذج التصريح بالاكتتاب والإعانات عن المناقصات 
والمنـح المؤقتـة للصفقـات العموميـة أو إلغائهـا بالنسـبة للمصالـح المتعاقـدة والتصريـح 
بالاكتتاب والتعهد بالاستثمار والعروض التقنية والمالية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
وفـي هـذا الخصـوص يتوجـب علـى المصالـح المتعاقـدة عنـد الإعـان عـن وثائـق 
المنافسـة بالطريقـة الالكترونيـة أن تحـدد عنـوان تحميـل الوثائـق فـي الإعـان الصحفـي 
حيث يمكن للمتعهدين أو المترشحين للصفقات العمومية الرد على إعانات المنافسة 
إيـداع نسـخة بديلـة مـن العـرض علـى حامـل مـادي ورقـي أو  الكترونيـا مـع إمكانيـة 

الكترونـي فـي الآجـال القانونيـة.
ولا يتم فتح النسخة البديلة إلا إذا كان العرض المرسل بالطريقة الالكترونية يحمل 

فيروسـا أو لـم يصـل فـي الآجـال القانونيـة أو لـم يتمكـن مـن فتحـه.
ويتـم نشـر إعانـات طلبـات العـروض والدعـوات إلـى الانتقـاء الأولـي أو رسـائل 
الاستشـارة فـي البوابـة الإلكترونيـة فـي نفـس الوقـت مـع إرسـال الإعانـات للنشـر فـي 

الجرائد. 

ثانيا- مضمون الإعلان:
 يشـترط تنظيـم الصفقـات العموميـة أن يتضمـن الإعـان بيانـات إلزاميـة حددهـا 
وضبطهـا فـي نـص المـادة 62 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 وتتمثـل هـذه 

البيانـات الإلزاميـة فـي مـا يلـي:
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 - تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي،

 - كيفية طلب العروض،

 - شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،

 - موضوع العملية،

 - قائمـة موجـزة بالمسـتندات المطلوبـة مـع إحالـة القائمـة المفصلـة إلـى أحـكام 
دفتـر الشـروط ذات الصلـة، 

 - مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض،

 - مدة صاحية العروض،

 - إلزامية كفالة التعهد إذا إقتضى الأمر، 

- تقديـم العـروض فـي ظـرف مغلـق بإحـكام، تكتـب عليـه عبـارة » لا يفتـح إلا 
مـن طـرف لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض » ومراجـع طلـب العـروض،

 - ثمن الوثائق عند الإقتضاء .

 بفرضـه لهـذه البيانـات فـي كل إعـان طلـب العـروض أيـا كان شـكله، يكـون 
المعلومـات  جميـع  علـى  والإطـاع  المشـاركة  حريـة  للمعنييـن  كفـل  قـد  المشـرع 
ظـل  فـي  العموميـة  للصفقـات  الولـوج  حريـة  مبـدأ  بتجسـيد  تسـمح  التـي  والوثائـق 

المتنافسـين. بيـن  والمسـاواة  الشـفافية 

إذا بـادرت الإدارة المعنيـة لنشـر إعـان طلـب العـروض بالكيفيـة المذكـورة سـلفا 
تعيـن عليهـا تمكيـن المعنييـن مـن دفتـر الشـروط للإحاطـة أكثـر بالشـروط المطلوبـة 
بيـن  المنافسـة  قواعـد  علـى  والوضـوح  الشـفافية  إضفـاء  بـاب  مـن  وهـذا  للتعاقـد، 

العارضيـن))). مختلـف 

 لقد فرض المشرع بموجب المادة 64 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 تزويد 
المترشـحين بـكل المعلومـات الدقيقـة خاصـة فيمـا تعلـق بالوصـف الدقيـق لموضـوع 

)))  بوضياف عار، مرجع سابق، ص 116.



49

الخدمة والمواصفات التقنية المطلوبة، والمقاييس التي يجب توفرها في المنتوجات 
أو الخدمات أو التصاميم أو الرسـوم والضمانات المالية والوثائق المطلوبة، واللغة 
الواجـب إسـتعمالها فـي تقديـم التعهـدات وكيفيـات التسـديد، الأجـل المحـدد لتحضيـر 
العـروض وتاريـخ إيـداع العـروض وشـكلية الحجيـة المعتمـدة فيـه والعنـوان الدقيـق 
وآخـر أجـل لتقديـم العـروض، كل هـذه المعلومـات تسـمح بتقديـم عـروض فـي أحسـن 
الظـروف بإحتـرام مبـدأ المنافسـة وحريـة الولـوج للمعلومـة ضمانـا لشـفافية إجـراءات 

إبـرام الصفقة. 

يترتب عن إلزامية الإعان بالنسبة للمصلحة المتعاقدة في حالة عدم إحترامها 
الأشـكال الجوهريـة هـو بطـان طلـب العـروض برمتـه، وهـو مـا سـار عليـه القضـاء 
الإداري الفرنسـي حينمـا حكـم ببطـان المـزاد إذا لـم يتـم الإعـان بالطريقـة التـي 
نص عليها القانون وهي اللصق على اللوحات المعدة لذلك))) ولا يترتب البطان 
إلا إذا تمـت مخالفـة إحـدى الأشـكال الجوهريـة المقـررة أساسـا لمصلحـة الأفـراد 
كضمـان قانونـي لفائدتهـم، أمـا الإجـراءات غيـر الجوهريـة فـا يترتـب عنها البطان 
كحالـة حـدوث خطـأ فـي الأرقـام أو الأخطـاء الحسـابية التـي مـن السـهل أن ينتبـه 

إليهـا المترشـح)2). 

وبهذا يتعين على الإدارة في حالة تقديم التوضيحات والبيانات إلى أي متنافس 
بطلـب مـن هـذا الأخيـر، تمكيـن بقيـة المتنافسـين الآخريـن )الذيـن سـحبوا ملفاتهـم(، 
الشـروط ونفـس  نفـس  اليـوم وحسـب  نفـس  فـي  البيانـات والتوضيحـات  نفـس  مـن 

وسـيلة التبليـغ، وذلـك بواسـطة إحـدى الطـرق القانونيـة للتبليـغ فـي هـذا المجـال. 

المعـدة  فالمحاضـر  المواقـع،  إلـى  لتنظيـم زيـارة  بالنسـبة  الوضـع  نفـس  ينطبـق 
بشـأنها، وبالنظـر لمـا تحتويـه مـن بيانـات توضيحيـة، يتعيـن تبليغهـا إلـى جميـع 

)))  الطـاوي سـليان محمـد،، الأسـس العامـة للعقود الإدارية-دراسـة مقارنـة، دار الفكـر العربي، 

مـصر،1991 ، ص249 .

)2)  محمـد أنس قاسـم جعفـر، النظرية العامة لأمـلاك الإدارة والأشـغال العمومية، الطبعـة الثالثة، 
ديـوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، 1992، ص 10.
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المتنافسـين المعنييـن بالأمـر، بالتسـاوي فيمـا بينهـم، وكـذا إلـى لجنـة فتـح الأظرفـة 
وتقييم العروض.   

الفرع الثاني:إجراء المنح المؤقت للصفقة العمومية
لـى إجـراء   يتـم التطـرق فـي هـذا الفـرع إلـى الإجـراءات السـابقة للمنـح المؤقـت واإ

إرسـاء الصفقـة. 

أولا – الإجراءات السابقة للمنح المؤقت:
بعـد مرحلـة الإعـان عـن طلـب العـروض، تضـع المصلحـة المتعاقـدة تحـت 
تصرف أية مؤسسـة أو مترشـح يسـمح لهما بتقديم العروض، كل الوثائق المتعلقة 
بالصفقة مع إمكانية إرسالها إلى المترشح الذي يطلبها، وبعد إطاعهم على هذه 

الوثائـق يقـوم المترشـحون بتقديـم عطاءاتهـم مـن أجـل الظفـر بالصفقـة.

1- تقديم العروض:

تعـرف العطـاءات بأنهـا العـروض الماليـة والتقنيـة التـي يقدمهـا المرشـحين فـي 
الصفقة وفقا للمواصفات المطروحة في دفتر الشروط، وكذلك تحديد السعر الذي 

يقترحـه والـذي يرتضـي علـى أساسـه إبـرام العقـد فيمـا لـو رسـت عليـه الصفقـة))).

الـذي  الأجـل  إختيـار  فـي  المتعاقـدة  للمصلحـة  التقديريـة  السـلطة  منحـت  لقـد 
يناسـبها، لكـن بشـرط مراعـاة عناصـر معينـة مثـل تعقيـد موضـوع الصفقـة والمـدة 
مـا نصـت عليـه  التعهـدات وهـذا  يصـال  واإ العـروض  لتحضيـر  الازمـة  التقديريـة 

الرئاسـي رقـم 5)-247. المرسـوم  المـادة 66 مـن 

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد هذا الأجل المحدد لإيداع العروض إذا 
إقتضت الظروف ذلك، مع ضرورة إخطار المترشحين بكل الوسائل.

)1)  الجبـوري محمـود خلف، العقـود الإدارية، الطبعة الثانيـة، دار الثقافة للنـر والتوزيع، الأردن، 
1988، ص 57.
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تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ أول نشر 
المتعامل  لصفقات  الرسمية  النشرة  في  مطلوبا،  يكون  عندما  المنافسة،  لإعان 
وآخر  تاريخ  ويدرج  العمومية.  الصفقات  بوابة  في  أو  الصحافة  في  أو  العمومي 
ساعة لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط، قبل تسليمه 

للمتعهدين.

ومهمـا يكـن مـن أمـر، فإنـه يجـب أن تفتـح المـدة المحـددة لتحضيـر العـروض، 
المجال واسـعا لأكبـر عـدد ممكـن مـن المتنافسـين.

يوافـق تاريـخ وآخـر سـاعة لإيـداع العـروض وتاريـخ وسـاعة فتـح أظرفـة العـروض 
ذا صـادف هـذا اليـوم يـوم  التقنيـة والماليـة، آخـر يـوم مـن أجـل تحضيـر العـروض. واإ
عطلـة أو يـوم راحـة قانونيـة، فـإن مـدة تحضيـر العـروض تمـدد إلـى غايـة يـوم العمـل 

الموالـي .

فـي حالـة الإجـراءات المحـدودة، يحـدد أجـل تحضيـر الترشـيحات وتاريـخ وآخـر 
الترشـيحات، حسـب  ملفـات  فتـح أظرفـة  الترشـيحات وتاريـخ وسـاعة  سـاعة لإيـداع 

الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة .

2- الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء: 

الشـروط  لدفتـر  طبقـا  العـروض  تقـدم  أن  يجـب  الآجـال،  عنصـر  إلـى  إضافـة 
والمواصفـات التـي تحددهـا المصلحـة المتعاقـدة سـلفا وتـرد هـذه الشـروط عـادة فـي 

 .)Les cahiers des charges( الشـروط  بدفاتـر  تسـمى  دفاتـر 

إن المصلحة المتعاقدة قبل الإعان عن طلـب العـروض تقوم بإعداد الشروط 
التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة، لذا يجب على المصلحة المتعاقدة إعداد دفتر الشروط 
بدقة تحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات، ويتم إعداده حتى بالنسبة لصفقات التراضي. 

إن مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل إعان 
طلـب العـروض. 
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ما ياحظ على أحكام هذا المرسوم هو إحساس المشرع بأهمية وخطورة دفاتر 
الشروط بإعتبارها أول حلقة من حلقات إبرام الصفقات العمومية وصاح هذه 
الخطوة يؤدي إلى صاح المراحل الاحقة، خاصة وأن دفتر الشروط هو المرآة 

العاكسـة التي تتضمن موضوع الطلب ومدى جديته. 

فدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة، تحدد 
بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها. 

وفقا للمادة 26 من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 فإن دفاتر الشروط، 
المحينـة دوريـا توضـح الشـروط التـي تبـرم وتنفـذ وفقهـا الصفقـات العموميـة، وهـي 

تشـمل، علـى الخصـوص، مـا يأتـي:

 - دفاتـر البنـود الإداريـة العامـة المطبقـة علـى الصفقـات العموميـة للأشـغال 
واللـوازم والدراسـات والخدمـات الموافـق عليهـا بموجـب مرسـوم تنفيـذي،

 - دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على 
كل الصفقـات العموميـة المتعلقـة بنـوع واحـد مـن الأشـغال أو اللـوازم أو الدراسـات 

أو الخدمـات، الموافـق عليهـا بقـرار مـن الوزيـر المعنـي،

 - دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.

رساء الصفقة:  ثانيا - المنح المؤقت واإ
إن المصلحـة المتعاقـدة ليسـت لهـا حريـة مطلقـة فـي عمليـة الإختيـار والبـت 
النهائـي فـي العـروض، إذ يجـب عليهـا التقيـد فـي هـذه المرحلـة بجملـة من الضوابط 
والثوابت تحددها سـلفاً وتعلن عنها، عماً بأحكام المادة 78 من المرسـوم الرئاسـي 
رقـم 5)-247 المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام التـي 
تنـص علـى مـا يلـي: »يجـب أن تكـون معاييـر إختيـار المتعامـل المتعاقـد ووزن كل 
منهـا، مرتبطـة بموضـوع الصفقـة وغيـر تمييزيـة، مذكـورة إجباريـا فـي دفتـر الشـروط 

الخـاص بالدعـوة للمنافسـة.
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ويجـب أن تسـتند المصلحـة المتعاقـدة لاختيـار أحسـن عـرض مـن حيـث المزايـا 
الاقتصادية:

1 - إمّا إلى عدة معايير، من بينها : 

 - النوعية،

 - آجال التنفيذ أو التسليم،

 - السعر والكلفة الإجمالية لاقتناء والاستعمال،

 - الطابع الجمالي والوظيفي،

 - النجاعـة المتعلقـة بالجانـب الاجتماعـي، لترقيـة الإدمـاج المهنـي للأشـخاص 
المحروميـن مـن سـوق الشـغل والمعوقيـن والنجاعـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة،

 - القيمة التقنية،

 - الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية،

 - شروط التمويل، عند الاقتضاء، وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها 
المؤسسات الأجنبية.

ويمكـن أن تسـتخدم معاييـر أخـرى، بشـرط أن تكـون مدرجـة فـي دفتـر الشـروط 
. للمنافسـة  بالدعـوة  الخـاص 

2 - إمّا إلى معيار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك .

لا يمكـن أن تكـون قـدرات المؤسسـة موضـوع معيـار إختيـار. وتطبـق نفـس القاعـدة 
علـى المناولـة .

المشـروع  تحـت تصـرف  الموضوعـة  والماديـة  البشـرية  الوسـائل  تكـون  أن  يمكـن 
. اختيـار  موضـوع معاييـر 

في إطار الصفقات العمومية للدراسات، يستند إختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا 
إلى الطابع التقني للإقتراحات«. 
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كمـا يجـب أن يكـون نظـام تقييـم العـروض التقنيـة، مهمـا يكـن إجـراء الإبـرام 
المختـار، متائمـا مـع طبيعـة كل مشـروع وتعقيـده وأهميتـه وهـذا حسـب المـادة 79 

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.

كل هـذا يفيـد وجـوب تخصيـص المصلحـة المتعاقـدة الصفقـة للمؤسسـة التـي 
تعتقـد أنهـا قـادرة علـى تنفيذهـا كيفمـا كانـت كيفيـة الإبـرام المقـررة، ولـن يتأتـى ذلـك 
إلا بالتأكـد مـن قـدرات المتعهديـن ومواصفاتهـم المرجعيـة حتـى يكـون إختيارهـا لهـم 
سـديداً. ولقـد تـم إدراج لأول مـرة إجـراء المنـح المؤقـت للصفقـة فـي المـادة 43 مـن 
نتقائهـا  العـروض واإ إتمـام إجـراءات فحـص  بعـد  الرئاسـي رقـم 250-02  المرسـوم 
ختيار أفضل متعهد فيصدر قرار منح مؤقت لهذه الصفقة التي رست عليه في  واإ
إنتظـار إتمـام إجـراءات التصديـق والإعتمـاد والرقابـة الخارجيـة عـن طريـق عـرض 
مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة وهذا ليكرس أكثر مبدأ الشفافية .

فحسب المادة )6) من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 تقوم لجنة فتح الأظرفة 
وتقييـم العـروض بعمـل إداري وتقنـي تعرضـه علـى المصلحـة المتعاقـدة التـي تقـوم 
المنـح  إلغـاء  إلغائـه أو  بمنـح الصفقـة أو الإعـان عـن عـدم جـدوى الإجـراء أو 

المؤقـت للصفقـة. وتصـدر فـي هـذا الشـأن رأيـا مبـررا.

وتعزيزا لطرق الطعن التي هي دعامة لدولة الحق والقانون جاء المرسوم الرئاسي 
الرقـم 5)-247 المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام ليرتقـي 
بتنظيم الصفقات العمومية وذلك بترسيخ قيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة خاصة 
فـي المـادة 82 منـه التـي نصـت علـى أنـه يجـب علـى المصلحـة المتعاقـدة، للسـماح 
للمتعهديـن ممارسـة حقهـم فـي الطعـن لـدى لجنـة الصفقـات العموميـة المختصـة، أن 
تبلـغ فـي إعـان المنـح المؤقـت للصفقـة عـن نتائـج تقييـم العـروض التقنيـة والماليـة 
لحائـز الصفقـة العموميـة مؤقتـا ورقـم تعريفـه الجبائـي عنـد الإقتضـاء وتشـير إلـى لجنـة 

الصفقـات المختصـة بدراسـة الطعـن ورقـم التعريـف الجبائـي للمصلحـة المتعاقـدة.

 ويرفـع الطعـن فـي أجـل عشـرة )0)( أيـام ابتـداء مـن تاريـخ أول نشـر لإعـان 
المنـح المؤقـت للصفقـة فـي النشـرة الرسـمية لصفقـات المتعامـل العمومـي أو فـي 
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الصحافـة أو فـي بوابـة الصفقـات العموميـة، فـي حـدود المبالـغ القصـوى المحـدّدة 
فـي المادتيـن 73) و84) منـه. 

المؤقـت  المنـح  إعـان  فـي  تدعـو  أن  المتعاقـدة  المصلحـة  علـى  يتعيـن  كمـا 
المفصلـة  النتائـج  فـي الإطـاع علـى  الراغبيـن  المترشـحين والمتعهديـن  للصفقـة، 
لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية، الإتصال بمصالحها في أجل أقصاه 
ثاثة )3( أيام إبتداءا من اليوم الأول لنشر إعان المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم 

هـذه النتائـج كتابيـا .

إن إدخـال العمـل بإجـراء المنـح المؤقـت يترتـب عنـه حقـوق للمترشـحين للصفقـة 
مثـل الحـق فـي الطعـن ومعارضـة قـرار المنـح وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 82 

المذكـورة سـالفا.

 كما أدرج في الفقرة 2 من المادة 65 من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247، على 
أنـه يتـم الإعـان عـن المنـح المؤقـت للصفقـة فـي الجرائـد التـي نشـر فيهـا إعـان 
طلـب العـروض، عندمـا يكـون ذلـك ممكنـا، مـع تحديـد السـعر وأجـال الإنجـاز وكل 
العناصـر التـي سـمحت بإختيـار حائـز الصفقـة، وبذلـك يكـون قـد أضفـى علـى إبـرام 
الصفقـات شـفافية أكثـر بإعـان الفائـز مؤقتـاً بالصفقـة مـع ذكـر معاييـر الإنتقـاء 
ومـا يقابلهـا مـن تنقيـط لتمكيـن المتنافسـين اللآخريـن مـن تقديـم طعونهـم أمـام لجنـة 
الصفقات العمومية بالرغم أن بعض الجهات تعتبر إجراء المنح المؤقت وجها آخر 
للبيروقراطية)))، بإعتباره لا يعدو أن يكون إختيارا مؤقتاً من قبل المصلحة المتعاقدة 
ولا يكـون نهائيـاً إلا بعـد صـدور قـرار إعتمـاده مـن الجهـة المختصـة، حيـث أن قـرار 
إرسـاء الصفقـة علـى أحـد المتقدميـن ليـس الخطـوة الأخيـرة فـي التعاقـد بـل ليـس إلا 
إجراء تمهيدياً، أما عملية التعاقد فإنها خطوة أخرى لاحقة وتختص بها هيئة أخرى 

لـذا تعـد هـذه المرحلـة أهـم مراحـل الصفقـة مـن الناحيـة القانونيـة)2).

)1)  لباد ناصر، مرجع سابق، ص 415.

)2)  الجبوري محمود خلف، مرجع سابق، ص 63.
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المطلب الثاني : مبدأ المساواة في معاملة المرشحين
إختيـار  معاييـر  تنطـوي  لا  أن  المتعاقديـن  المتعامليـن  بيـن  المسـاواة  مبـدأ  يقضـي 
العـروض علـى طابـع تمييـزي، وبالتالـي فهـو يعـد ضمانـة للمنافسـة الحـرة فـي الصفقـات 
العموميـة، وهـو بذلـك إلتـزام المصلحـة المتعاقـدة بعـدم القيـام بـأي فعـل مـن شـأنه التمييـز 
بيـن المتعهديـن الذيـن أودعـوا تعهداتهـم بمناسـبة طلـب العـروض الـذي تـم طرحـه)))، إذ 

تلتـزم الإدارة بوضـع معاييـر موضوعيـة تتعلـق أساسـا بــ:

- شروط تقديم التعهدات التي تتضمنها إعانات الصفقات العمومية)2).

- ومعايير إرساء الصفقة كآليات لتقديم العروض)3).

ويسـتند هـذا المبـدأ علـى دعامـة أخـرى مـن خـال تكافـؤ الفـرص بيـن المتعاقديـن 
بإلزامهـم بتقديـم عـروض سـرية مجهولـة الهويـة بمـا يضفـي الشـفافية علـى عمليـة 
الإبرام، ويمتد ليشمل الحالة التي تستشير فيها المصلحة المتعاقدة المتعهدين، حيث 
لا يتمكـن الغيـر مـن معرفـة العـرض الـذي تقـدم بـه أي طـرف، كمـا لا يجـوز تسـريب 
المعلومـات الإمتيازيـة بغـرض تقديـم عـروض مقبولـة سـواء تـم ذلـك مـن قبـل أعضـاء 
لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييمهـا أو بحكـم مشـاركتهم فـي إعـداد دفاتـر الشـروط الخاصـة 

بالصفقات.

* ومن تطبيقات هذا المبدأ ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 نجد: 

) - إلـزام المؤسسـات العموميـة الإقتصاديـة وكل هيئـة غيـر خاضعـة لقواعـد 
المحاسـبة العموميـة مهمـا كان وضعهـا القانونـي بإحتـرام مبـدأ المسـاواة: 

ومـن أجـل ذلـك ألـزم المشـرع الجزائـري فـي المـادة 9 و)) مـن المرسـوم الرئاسـي 
رقـم 5)-247 كل مـن المؤسسـات العموميـة الإقتصاديـة وكل هيئـة غيـر خاضعـة 
لقواعـد المحاسـبة العموميـة مهمـا كان وضعهـا القانونـي تسـتعمل أمـوال عموميـة 

(1)  BOY.L, La Concurrence et les Marchés Publics, Thèse pour le doctorat en droit privé, Université 
Nice Sophia-Antipolis, soutenue le 19 novembre 1999, p: 93.

(2)  Op.cit, pp: 96-103.

(3)  Op.cit, pp: 104-108.
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بأي شكل كان، ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات، على أساس مبادئ حرية 
الاسـتفادة مـن الطلـب والمسـاواة فـي التعامـل مـع المرشـحين وشـفافية الإجـراءات، 

والعمـل علـى اعتمادهـا مـن طـرف هيئاتهـا المؤهلـة .

إلـى  إسـتنادا  بدقـة،  ومداهـا  طبيعتهـا  حيـث  مـن  الحاجـات  إعـداد  يجـب   -2

مواصفـات تقنيـة مفصلـة تعـد علـى أسـاس مقاييـس و/أو نجاعـة يتعيـن بلوغهـا أو 
متطلبات وظيفية. ويجب ألّا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو 

متعامـل إقتصـادي محـدد وهـذا وفقـا للفقـرة الرابعـة مـن المـادة 27.

3- إستناد المصلحة المتعاقدة عند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية، 

مـن   54 المـادة  مداهـا وهـذا حسـب  مـع  الصفقـة ومتناسـبة  بموضـوع  لهـا عاقـة 
المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.

4- يجـب أن تكـون معاييـر اختيـار المتعامـل المتعاقـد ووزن كل منهـا حسـب 

نـص المـادة 78، مرتبطـة بموضـوع الصفقـة وغيـر تمييزيـة، مذكـورة إجباريـا فـي 
دفتـر الشـروط الخـاص بالدعـوة للمنافسـة. ويجـب أن تسـتند المصلحـة المتعاقـدة 

لإختيـار أحسـن عـرض مـن حيـث المزايـا الاقتصاديـة .

5- تمكين الإدارة المترشـحين من الحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة 

بالصفقـة علـى قـدم المسـاواة وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 63 مـن المرسـوم الرئاسـي 
العـام:  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة  الصفقـات  تنظيـم  المتضمـن   247-(5 رقـم 
والوثائـق  الشـروط  دفتـر  المؤسسـات  تصـرف  تحـت  المتعاقـدة  المصلحـة  »تضـع 
المنصوص عليها في المادة 64 أدناه، ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المرشح 

الـذي يطلبهـا«.

يجـب أن تتضمـن هـذه الوثائـق كل المعلومـات المتعلقـة بالصفقـة وهـذا حسـب نـص 
المـادة 64 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 - »يحتـوي ملـف إستشـارة المؤسسـات 
الـذي يوضـع تحـت تصـرف المتعهديـن علـى جميـع المعلومـات الضروريـة التي تمكنهم 

مـن تقديـم عـروض مقبولـة، لا سـيما مـا يأتـي:



58

- الوصـف الدقيـق لموضـوع الخدمـات المطلوبـة أو كل المتطلبـات بمـا فـي 
ثبـات المطابقـة، والمقاييـس التـي يجـب أن تتوفـر فـي  ذلـك المواصفـات التقنيـة واإ
إن  الضروريـة  والتعليمـات  والرسـوم  التصاميـم  وكذلـك  الخدمـات،  أو  المنتوجـات 

اقتضـى الأمـر ذلـك.

- الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،

- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،

التـي  والوثائـق  التعهـدات  تقديـم  فـي  اسـتعمالها  الواجـب  اللغـات  أو  اللغـة   -
، تصحبهـا

- كيفيات التسديد،

- كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب 
أن تخضع لها الصفقة،

- الأجل الممنوح لتحضير العروض،

- أجل صاحية العروض،

- آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،

- ساعة فتح الأظرفة،

- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.

6 - يعتبـر أجـل تحضيـر العـروض مـن بيـن النقـاط المؤثـرة علـى المنافسـة، 
والذي نصت عليه المادة 66 الفقرة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 بنصها 
علـى أنـه »ومهمـا يكـن مـن أمـر فانـه يجـب أن يفسـح الأجـل المحـدد لتحضيـر 

العـروض المجـال واسـعا لأكبـر عـدد ممكـن مـن المتنافسـين«. 

يتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري إستعمل الآجال المحددة لتحضير 
العروض كمعيار لتفعيل المنافسة وجلب إهتمام أكبر عدد من المشاركين للترشح 

للصفقة المعلن عنها من قبل المصلحة المتعاقدة.
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كما أن هذه الآجال يجب أن تسمح بما يلي:

* تكريس منافسة حقيقية وشريفة،

* الحصول على عروض كثيرة ومتنوعة،

* تأمين نجاعة الطلبات العمومية،

* ضمان ترشيد النفقات العمومية.

7 - حسـب المـادة 72 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 وضمانـا لتطبيـق 
مبـدأ المسـاواة فـي معالجـة وتقييـم عـروض المرشـحين قـد تقتـرح لجنـة فتـح الأظرفـة 
وتقييـم العـروض علـى المصلحـة المتعاقـدة، رفـض العـرض المقبـول، إذا ثبـت أن 
بعض ممارسـات المتعهد المعني تشـكل تعسـفا في وضعية هيمنة على السـوق أو 
قـد تتسـبب فـي إختـال المنافسـة فـي القطـاع المعنـي، بـأي طريقـة كانـت. ويجـب 

أن يبيّـن هـذا الحكـم فـي دفتـر الشـروط.

 مـا إذا كان العـرض المالـي الإجمالـي للمتعامـل الإقتصـادي المختـار مؤقتـا، 
أو كان سـعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشـكل غير عادي، 
كتابيـا،  المتعاقـدة،  المصلحـة  عـن طريـق  منـه  تطلـب  الأسـعار،  لمرجـع  بالنسـبة 
التبريـرات والتوضيحـات التـي تراهـا مائمـة. وبعـد التحقـق مـن التبريـرات المقدمـة، 
جـواب  أن  أقـرت  إذا  العـرض  هـذا  ترفـض  أن  المتعاقـدة  المصلحـة  علـى  تقتـرح 
المتعهـد غيـر مبـرر مـن الناحيـة الاقتصاديـة. وترفـض المصلحـة المتعاقـدة هـذا 

العـرض بمقـرر معلـل .

رغـم أهميـة هـذا المبـدأ إلا أنـه يعـد أكثـر المبـادئ إنتهـاكا مـن خـال مـا يتعـرض 
لـه مـن ممارسـات إحتياليـة مـن طـرف موظفـي المصالـح المتعاقـدة والمتعاملـون 
العموميـة مجـالا خصبـا  الصفقـات  مـا جعـل مجـال  السـواء،  الإقتصاديـون علـى 
لهـا  للتصـدي  الجزائـري  للمشـرع  الحثيـث  السـعي  رغـم  والمحابـاة  الرشـوة  لجرائـم 
ومكافحتهـا عبـر مختلـف التعديـات التـي مسـت تنظيـم الصفقـات العموميـة وقانـون 

الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه.
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المبحث الثاني : الإستثناءات الواردة على مبادئ المنافسة
 أمام المنافسة القوية التي يمارسها المتعاملون الأجانب في مواجهة القطاع 
الوطني الذي يتميز بقلة الكفاءءة ونقص الإمكانات التقنية والفنية لإنجاز المشاريع 
خاصة تلك التي تطرح ضمن الدعوات للمنافسة دولية والتي تلجأ إليها في الغالب 
المصالح المتعاقدة نظرا لما تتطلبه مشاريعها، كـذلك أمام ضغط ممثلي القطاع 
إدراج  على  مجبرا  الزمن  من  عقود  طيلة  نفسه  المشرع  وجد  والعام،  الخاص 

أحكام لحماية هذا الأخير.

إزدادت حدة هذه الأحكام ضمن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 الذي أدرج 
)المطلـب  الوطنييـن  الإنتـاج  وأداة  الإنتـاج  وترقيـة  لحمايـة  فعاليـة  أكثـر  تدابيـر 
الصغيرة  خاصة  الوطنية  للمؤسسات  الصفقات  من  نسبة  وتخصيص  الأول( 
الإلتـزام  إلـى  الأجانـب  المتعهـدون  خضـاع  واإ الثانـي(  )المطلـب  والمتوسطة  منها 

الثالـث(. )المطلـب  شـراكة  إطـار  فـي  بالإسـتثمار 

المطلب الأول: ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية لإنتاج 
فـي البدايـة ياحـظ أن المشرع لمـا نص على الأفضلية كمبـدأ عام لم يخرج 
الدولية  الإتفاقات  بل حتى  الموضـوع،  هذا  في  الـدول  عديـد  بـه  أخـذت  ما  عن 
التي تنظم هذا المجال تنص على منح هامش أفضلية للمؤسسات الوطنية)))، 
إن هامش الأفضلية لا يطبق إلا بمناسبة الصفقات الوطنية و/ أو الدولية إذ لا 
مجال لتطبيقه في الصفقات الوطنية. سعيا من المشرع للتوفيق بين مبدأ المساواة 
وحرية المنافسة ومبدأ حماية المنتوج الوطني، وبالتالي خلق بعض التكافؤ في 
الفرص بين المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الوطنية الراغبة في الحصول على 
(((  SAMIR SAYAH, PARTNER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ALGERIE «LA 
PREFERENCE NATIONALE NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE D'ATTRIBUTION 
DES MARCHES»: La protection et la promotion de la production nationale de biens et de services 
constituent la clef de voûte du principe de la préférence nationale. Il est nécessaire de rappeler 
que ce principe de protection et de promotion n’est pas propre à l’Algérie puisque même dans des 
pays de vieille tradition libérale, il en est fait application notamment lorsqu’il s’agit de marchés, 
conclus sur fonds publics, l’exemple le plus édifiant est celui des USA (i.e. le buy american de 
l’American Recovery and Reinvestment Act de 2009(. Propos recueillis par Nora Boudedja, El 
Watan ECONOMIE - Du (4 au 20 novembre 20((.
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الصفقات الدولية المطروحة من قبل المصلحة المتعاقدة، منـح المرسوم الرئاسي 
على  الوطنية  المؤسسات  لصالح   25% بــنسبة  الأفضلية  هامش   247-(5 رقم 
حساب المؤسسات الأجنبية التي لا تستفيد منه إلا في حالة التجمع مع مؤسسات 
مـن   83 المـادة  حسـب  التجمع  في  الأخيرة  هذه  نسبة حصص  وبقدر  جزائرية 
المرسـوم الرئاسـي السـالف الذكـر« يمنـح هامـش الأفضليـة بنسـبة خمسـة وعشـرين 
فـي المائـة % 25 للمنتجـات ذات المنشـأ الجزائـري و/أو للمؤسسـات الخاضعـة 
للقانـون الجزائـري، التـي يحـوز أغلبيـة رأسـمالها جزائريـون مقيمـون، فيمـا يخـص 

جميـع أنـواع الصفقـات المذكـورة فـي المـادة 29 أعـاه .

تجمعـا  المتعهـد  كان  إذا  مـا  حالـة  فـي  الهامـش  هـذا  مـن  الإسـتفادة  وتخضـع 
يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في الفقرة السابقة، 
الخاضعـة  المؤسسـات  تحوزهـا  التـي  الحصـص  تبريـر  إلـى  أجنبيـة،  ومؤسسـات 
للقانـون الجزائـري، والمؤسسـات الأجنبيـة، مـن حيـث الأعمـال التـي يتعيـن إنجازهـا 

ومبالغهـا.

ويجب أن يحدد ملف إستشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة 
المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية.

المكلـف  الوزيـر  مـن  قـرار  بموجـب  المـادة  هـذه  أحـكام  تطبيـق  كيفيـات  تحـدد 
بالماليـة«. 

وتمتد هذه الأفضلية لتشمل أيضا إلزام المصالح المتعاقدة في طرح مشاريعها 
على  قادرة  الوطنية  والأداة  الإنتاج  كان  متى  وطنية  للمنافسـة  دعـوة  في صيغة 
الاستجابة لحاجياتها وهو ما نصـت عليه المادة 85 من المرسوم الرئاسـي رقـم 5)-
247 على أنه :« عندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرة على الإستجابة 

للحاجـات الواجـب تلبيتهـا للمصلحـة المتعاقـدة، فـإن علـى المصلحـة المتعاقـدة هـذه 
أن تصـدر دعـوة للمنافسـة وطنيـة مـع مراعـاة حـالات الإسـتثناء المنصـوص عليهـا 
فـي أحـكام هـذا المرسـوم«. ليس هذا فقط إنما في إطار إختيار مكاتب الدراسات 
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دعت الحكومة للتقليص من اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية وإقتصارها على 
المشاريع الكبرى للمنشآت الأساسية التي لا تزال المعارف الوطنية بشأنها غير 
كافية، كما أن الأمر يستدعي مزيدا من التفكير بشأن مضمون الحماية الإقتصادية 

والأفضلية الوطنية وأهميتها في عالم المنافسة المفتوحة.

المطلب الثاني: تخصيص نسبة من الصفقات للمؤسسات الوطنية 
المشـرع  من  سعيا  بل  الوطنية  الأفضلية  فرض  على  الأمر  يقتصر  لا 
نسب  تخصيص  إلى  الأخيـر  هـذا  لجأ  الوطني  الخاص  القطاع  وبنـاء  لحماية 
تحت  دائما  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لصالح  المطروحة  الصفقات  من 
ليس  عمقا  أكثـر  بشكل  الحكومة  تدخلت  الوطنية،  الخاصة  المؤسسات  ضغط 
تعدى  بل  الأجنبية،  المؤسسات  أفضلية على حساب  الأخيرة  هذه  منح  في  فقط 
قبيل  من  عدت  عمومية  صفقات  في  تعهداتها  تقديم  من  حرمانه  إلى  ذلك 
 الصفقات المحجوزة، يتجلى ذلك من خال المادة 65 مـن المرسوم الرئاسي رقـم
5)-247، التـي تجيز للبلديات والولايات والمؤسسات العموميـة الموضوعة تحت 

وصايتها بمناسبة إعان طلبات عروضها أن يكون هذا الإعان محليا فقط بحيث 
تتمكن المؤسسات القريبة منها بالمساهمة وحدها دون غيرها في هذه العقود، في 
حين أن أهم ما ميز أحكام مرسوم 0)20 هو المادة 55 التي تخصص الصفقات 
الخاصة بالأشغال ذات الطابع الحرفي لهذه الفئة وحدها دون غيرها حسب التشريع 
المعمول به في هذا المجال، بالإضافة إلى أحكام المادة 87 مـن المرسوم الرئاسي 
رقـم 5)-247 التي تنص على أنه » عندما يمكن تلبية بعض الحاجات المصالح 
المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول 
بهما، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة، إلا في الحالات الإستثنائية المبررة كمـا 
ينبغي، تخصيص هذه الخدمات لها حصريا«، كما أن الفقرة 3 من ذات المادة تنص 
على تخصيص نسبة من الطلبات العمومية » يمكن أن تكون الحاجات المذكـورة 
أعاه، في حدود عشرين بالمائة 20% على الأكثر من الطلب العام حسب الحالة، 

محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر الشروط محصص«. 
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إن مفهوم الصفقات المحجوزة لا يعد حكرا على المرسوم الرئاسي رقـم 5)-
247 بل يمكن أن نلمس هذا المفهوم ضمن أحكام التنظيمات السابقة، إذ تعود 

أصوله إلى النظام القانوني الموروث عن النظام الإستعماري والمنظـم فـي أحكام 
المرسوم رقم 59-370 والذي شدد على منح مساهمة لا تقل عن 5)% من مجموع 
الصفقات الممنوحة من الدولة للمؤسسات العمومية الوطنية)))، كذلك بشأن المزايدة 
مثا حيث تعتبر جميع المزايدات وفقا لمفهوم هذه التنظيمات صفقات مخصصة 

للمؤسسات المستقرة في الجزائر دون غيرها. 

المطلـب الثالـث : إخضـاع المتعهـدون الأجانـب إلـى الإلتـزام بالإسـتثمار فـي 
إطـار شـراكة .

تعتبـر الصفقات العمومية آلية لجذب الإستثمارات الأجنبية، فالمشرع الجزائـري 
تبنى توجها خاصا يتناسب مع السياسة الجديدة للدولة في مجال الإستثمارات الأجنبية 
المادة 24 من  المتعامل الوطني و هذا ما جسدته  القائمة على فكرة الشراكـة مع 
المرسوم الرئاسي رقم 0)-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الملغـى بموجـب 
المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 من خال تكريس الإلتزام بالإستثمار وتقويته بإقرار 
عقوبات عن عدم إحترام هذا الشرط، فالسؤال الذي نطرحه هل هذا الإلتزام يضمن 

لعمليـة الإبـرام كل الشـفافية الازمـة بمـا فيهـا إحتـرام مبـدأ المنافسـة بيـن العارضيـن؟

الفرع الأول: محتوى الإلتزام بالإستثمارو مجال تطبيقه 
إختيار  معايير  في  العامة  القاعدة  على  إستثنـاءء  بالإستثمار  الإلتزام  يمثل 

الشروط.  دفاتر  في  المتضمنة  المتعاقد  المتعامل 

للصفقات  السابقة  النصوص  في  عليه  والمنصوص  عليه  المتعارف  أن  إذ 
هو أن المصلحة المتعاقدة تضع تحت تصرف المترشحين دفتر شروط يتضمن 

بإعداد عروضهم.  لهم  التي تسمح  العناصر 

تخرج المادة 84 على هذا المبدأ المتعارف عليه والذي يستجيب للمقاييس المهنية 
في كونها تلزم المصلحة المتعاقدة أن تضمن دفتر الشروط الدعوات للمنافسة الدولية 

(((  BENNADJI.Cherif, L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p 96. 
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التي  بالمشاريع  المتعهدين الإستثمار في شراكة، عندما يتعلق الأمر  يلزم  شرطا 
تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة 

لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها .

وبغـض النظـر عـن أحـكام المادتيـن ( 30) الفقرتـان 2 و)3 و33) أدنـاه، يجـب 
أن يتضمـن دفتـر الشـروط ضمانـات ماليـة للصفقـة .

المستثمرين  حرية  من  يقيد  المشرع  أن  المذكـورة،  المادة  نص  من  يتضح 
التي  الصفقات  فإن  عموما  الإستثمار)))،  وقطاعات  مجالات  بتحديـد  الأجانب 
تبرمها المصالح المتعاقدة يجب أن يسبقها إعداد لدفتر الشروط متضمنا بيانات 

العقد.  بشروط  التعاقد  في  الراغبين  لإعام  مائمة 

هذا يعني أنه: 

- لا يشترط الإلتزام بالإستثمار إلا في الصفقات التي تبرم في إطار السياسات 
العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة. 

بموجب مقرر من  بالإستثمار  لـلإلتزام  الخاضعة  المشاريع  قائمة   -حددت 
أعاه.  المبينة  المختصة  السلطة 

يعتبر الإلتزام بالإستثمار إجراء إلزاميا لقبول العرض، مـن خـال إستعمال 
بقرار  المبين  النموذج  شكل  في  بالإستثمار  الإلتزام  يتم  »يجب«،  مصطلـح 
وزير المالية المؤرخ في28 مـارس ))20 )2)، كمـا يجب أن يتضمـن دفتر الشروط 
ضمانات مالية من المتعامل الأجنبي، ويقصد بالضمانات المالية تلك الضمانات 

التي يقدمهـا المتعامل المتعاقد لضمان تنفيذ الصفقة. 

الجهة المكلفة بمتابعة الإستثمار هي الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار التي 
تبلغ المصلحة المتعاقدة والوصاية بتنفيذ أو عدم تنفيذ الإستثمار وهذا بواسطة 

تقارير مرحلية. 

(((  ZOUAIMIA Rachid, «Le régime des investissements étrangères a l’épreuve de la résurgence de 
l’état dirigiste en Algérie», RASJEP, N°2 , Alger, 20((, P (3.

)2)  الجريدة الرسمية عدد 24 المؤرخة في 20 أفريل 2011. 
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الفرع الثاني: العقوبات المترتبة عن عدم إحترام شرط الإلتزام بالإستثمار
 في حالة إخال المتعاقد الأجنبـي بإلتزامه بالإستثمار فـي شـراكة عند تقديم 
عرضـه، وبعد تأكـد المصلحة المتعاقدة أن المتعهد الأجنبي لم يجسد الإستثمار 
مـن  لخطـأ  الشـروط،  دفتـر  فـي  المذكورتيـن  والمنهجية  التعاقدية  للرزنامة  طبقا 
المتعامـل المتعاقـد الأجنبـي، فإنهـا يجـب أن تقـوم بإعـذاره حسـب الشـروط المحـددة 
فـي المـادة 49) أدنـاه، بضـرورة تـدارك ذلـك فـي أجـل يحـدد فـي الإعـذار، وذلـك 
تحـت طائلـة تطبيـق عقوبـات ماليـة محـددة حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا فـي 
الفقـرة 2 مـن المـادة 47) أدنـاه، وكـذا تسـجيله فـي قائمـة المتعامليـن الاقتصادييـن 
المقصييـن مـن المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة، حسـب الشـروط المحـددة فـي 

المـادة 75 أعـاه .

ويمكـن المصلحـة المتعاقـدة، زيـادة علـى ذلـك، إذا رأت ضـرورة فـي ذلـك، فسـخ 
الصفقـة تحـت مسـؤولية المتعامـل المتعاقـد الأجنبـي دون سـواه، بعـد موافقـة سـلطة 
الهيئـة العموميـة أو الوزيـر المعنـي، حسـب الحالـة. وفقـا لمـا جـاء فـي نـص المادة 

84 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247. 

ويمكـن القـول فـي الأخيـر أن جذب الإستثمارات الأجنبية هـو الهدف الذي 
الماضـي،  القـرن  مـن  التسعينات  منذ  خاصة  النامية  الدول  معظم  إليه  تسعى 
ولأجل هذا قامت هـذه الـدول بما فيها الجزائر بتكييف قوانينها الداخلية من أجل 
إستقطاب الإستثمارات، وكان مجال الصفقات العمومية من المجالات التي إعتمد 
عليها المشرع لهذا الغرض، إلا أن التوجه الجديد للدولة في الظروف الإقتصادية 
الجديدة فرض عليها أن تفرض على المستثمر الأجنبي إلتزاما بالإستثمار في 
إطار شراكـة مع المتعامل الوطني وهذا إستجابة للطلبات التي قدمهـا المتعاملين 
منهـا  العمومية، وحمايـة  الصفقات  معظم  من  الأجانب  إستفادة  بشأن  الوطنيين 
للإنتـاج الوطنـي وتشـجيع المؤسسـات الوطنية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة. 

إن التسيير الراشد للصفقات العمومية يتطلب أساسا إضافة إلى تكريس المبدأ 
الأساسي للمنافسة مباديء أخرى تعزز هذا الأخير وهي:
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عدم التمييز.- 

المساواة.- 

النزاهة والشفافية وهذا يعتبر معيارا حقيقيا لشفافية المناخ الإستثماري.- 

النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة.- 

حماية البيئة.- 
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ملحق الفصل الثاني 

المخطط رقم 1: المبادئ الأساسية لضمان نجاعة الصفقة العمومية

مبدأ المساواة في معاملة المرشحين:
ومن تطبيقات هذا المبدأ ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم -15

247 نجد: 
1 - إلزام المؤسسات العمومية الإقتصادية وكل هيئة غير خاضعة 
لقواعد المحاسبة العمومية مها كان وضعها القانوني بإحترام مبدأ 

المساواة )المادة 9 والمادة11).
2 - يجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، إستنادا 
إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد عى أساس مقاييس و/أو نجاعة 
يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية. ويجب ألاّ تكون هذه المواصفات 
وفقا  وهذا  محدد  إقتصادي  متعامل  أو  منتوج  نحو  موجهة  التقنية 

للفقرة الرابعة من المادة 27.
3 - إستناد المصلحة المتعاقدة عند تقييم الترشيحات إلى معايير غير 
تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها وهذا حسب 

المادة 54 .
4 - يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها 
تمييزية،  وغير  الصفقة  بموضوع  مرتبطة   ،78 المادة  نص  حسب 
مذكورة إجباريا في دفتر الروط الخاص بالدعوة للمنافسة، ويجب 
أن تستند المصلحة المتعاقدة لإختيار أحسن عرض من حيث المزايا 

الاقتصادية.
-5 تمكين الإدارة المترشحين من الحصول عى الوثائق والمعلومات 

المتعلقة بالصفقة عى قدم المساواة وهذا ما نصت عليه المادة 63 .
6 - يعتبر أجل تحضير العروض من بين النقاط المؤثرة عى المنافسة، 
انه » ومها يكن  04 منها عى  الفقرة  المادة66  والذي نصت عليه 
من أمر فانه يجب أن يفسح الأجل المحدد لتحضير العروض المجال 

واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين«. 
 7 - حسب المادة 72 وضانا لتطبيق مبدأ المساواة في معالجة وتقييم 
العروض  وتقييم  الأظرفة  فتح  لجنة  تقترح  قد  المرشحين  عروض 
المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض  عى المصلحة 
ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة عى السوق 
أو قد تتسبب في إختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت. 

ويجب أن يبيّن هذا الحكم في دفتر الروط.

عملية إبرام الصفقات العمومية تقوم عى حرية الوصول للطلبات العمومية 
والمساواة في معاملة المتنافسين ضمانًا لشفافية الإجراءات

المبادئ الأساسية لضمان نجاعة الصفقة العمومية المادة 5

للطلبات  الوصول  حرية  مبدأ   
العمومية:

المتعلقة بإجراءات  المعلومات  -علانية 
قاعدة  أي  العمومية  الصفقات  إبرام 

الإشهار والإعلان المادة 65.
للصفقة  المؤقت  المنح  عن  الإعلان   -
فيها إعلان طلب  التي نر  في الجرائد 
ممكنا،  ذلك  يكون  عندما  العروض، 
السعر وأجال الإنجاز وكل  مع تحديد 
حائز  بإختيار  سمحت  التي  العناصر 

الصفقة.
المشاركة  لروط  المسبق  الإعداد   -

والانتقاء.
ودقيقة  موضوعية  معايير  إعتاد   -
بإبرام  المتعلقة  القرارات  لإتخاذ 

الصفقات العمومية.
الصحفي  النر  إجراء  إلزامية   -
والتأكيد عى نزع الصفة المادية في مجال 
 203 للادة  وفقا  العمومية  الصفقات 

والمادة 204.
المتعاقدة  المصلحة  تقديم  -إلزامية   
بداية كل سنة   158 المادة  حسب نص 
المبرمة  الصفقات  بكل  قائمة  مالية 
وكذا  السابقة  المالية  السنة  خلال 
التقديري  والبرنامج  منها  المستفيدين 
فيها  الإنطلاق  يتعين  التي  للمشاريع 
نر  إجبارية  مع  المعنية  السنة  خلال 
المعلومات المذكورة في النرة الرسمية 
الموقع  أو  العمومي  المتعامل  لصفقات 

الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة.



المخطط رقم 2: الإستثناءات الواردة على المبادئ الأساسية لضمان نجاعة 
الصفقة العمومية

المبادئ الأساسية لضمان نجاعة الصفقة العمومية المادة 5

الأجانـب  المتعهـدون  إخضـاع 
إطـار  في  بالإسـتثار  الإلتـزام  إلى 

(84 )المـادة  شراكـة 

وأداة  الإنتـاج  وترقيـة  حمايـة 
الإنتـاج الوطنيين )المـادة 83 

(85 والمـادة 

ــن الصفقات  ــبة م ــص نس تخصي
خاصــة  الوطنية  للمؤسسات 
الصغيرة منها والمتوسطة )المــادة 

(8 7
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الفصل الثالث

طرق إبرام الصفقات العمومية

من  العمومية  للصفقات  المنظمة  المتعاقبة  التشريعات  على  الماحظ  إن 
الأمر رقم 67-90 إلى غاية المرسوم الرئاسي رقم 0)-236 يجد أن المناقصة 
كأصل عام والتراضي كإستثناء هما طريقا إبرام الصفقات العمومية، لكن بصدور 
المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 
المرفق العام الذي أخذ مأخذا جديدا بإعطاء تسمية جديدة للمناقصة وهي طلب 

العروض. 

العروض  طلب  إجراء  فجعل  العمومية،  الصفقات  إبرام  طرق  المشرع  حدد 
الطريق الأصلي )المبحث الأول( حيث يتم التطرق إلى مفهومه )المطلب الأول( 
)المبحث  إستثناءًا  التراضي  إجراء  جعل  بينما  الثاني(،  المطلب   ( أشكاله  ثم 
الثاني(، حيث يمكن أن يكتسي شكل التراضي البسيط )المطلب الأول( أو شكل 
المادة 39 منه  الثاني(، وهو ما أكدته أحكام  التراضي بعد الاستشارة )المطلب 
التي جاء فيها: »تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل 

القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي«.

المبحث الأول: إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام
الصفقـات  تنظيـم  فـي  أهميـة خاصـة  العـروض  المشـرع لأسـلوب طلـب  أولـى 
العمومية، فخصص لها دون غيرها كما معتبرا من المواد عما على التوفيق بين 
الإعتباريـن المالـي والفنـي، ونظـرا لأهميتهـا سـنتولى تحديـد مفهومهـا فـي المطلـب 

الأول ومختلـف الأشـكال التـي تتخذهـا فـي المطلـب الثانـي.
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المطلب الأول : مفهوم طلب العروض
لقـد جعـل المشـرع الجزائـري طلـب العـروض كقاعـدة عامـة للإبـرام وفقـا للمـادة 
39 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 التـي تنـص علـى أنـه »تبـرم الصفقـات 

العموميـة وفقـا لإجـراء طلـب العـروض الـذي يشـكل القاعـدة العامـة أو وفقـا لإجـراء 
التراضـي«.

حيـث عـرف المشـرع طلـب العـروض فـي المـادة 40 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
5)-247 كالآتـي: »طلـب العـروض هـو إجـراء يسـتهدف الحصـول علـى عـروض 

للمتعهـد  مـن عـدة متعهديـن متنافسـين مـع تخصيـص الصفقـة دون مفاوضـات، 
الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، إستنادا إلى معايير إختيار 

موضوعيـة، تعـد قبـل إطـاق الإجـراء«.
أما عن حالات عدم جدوى إجراء طلب العروض هي كالأتي:

- عندما لا يتم إستام أي عرض،
- عندما لا يتم الإعان بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع 

الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط 
- عندما لا يمكن مان تمويل الحاجات.

في تعريف طلب العروض نجد عناصر المنافسة في:
* الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين،

* تخصيص الصفقة دون مفاوضات،
* إعتماد معيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.

* إعتماد معايير إختيار موضوعية، تعد قبل إطاق الإجراء.

المطلب الثاني : أشكال طلب العروض
لطلـب العـروض أشـكال متعـددة بينتهـا المـادة 42 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 

5)-247 سـواء كانـت وطنيـة أو دوليـة يمكـن إجمالهـا فيمـا يلـي:

- طلب العروض المفتوح. 
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- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.

- طلب العروض المحدود.

- المسابقة. 

Appel d’Offres Ouvert الفرع الأول: طلب العروض المفتوح

حسب المادة من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 طلب العروض المفتوح هو إجراء 
يمكن من خاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا. 

ومـا يمكـن ماحظتـه مـن نـص المـادة أن طلـب العـروض المفتـوح تطبـق فيـه قواعـد 
لأبسـط  المسـتوفين  المترشـحين  لجميـع  المجـال  يفتـح  بحيـث  كاملـة  بصفـة  المنافسـة 
الغيـر  الإبـرام  طـرق  بيـن  مـن  فهـي  شـرط،  أو  قيـد  أي  دون  المشـاركة  فـي  الشـروط 

مشـروطة.

الفرع الثاني: طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا 
Appel D.offres Ouvert Avec Exigence De Capacites Minimales

حسب المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 طلب العروض المفتوح مع 
إشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط 
الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطاق الإجراء، بتقديم تعهد. 

ولا يتم إنتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة.

تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة. 
وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع.

 Appel d’Offres Restreint الفرع الثالث: طلب العروض المحدود
حسب المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 يعرف طلب العروض المحدود 
كإجراء لإستشارة إنتقائية، يكون المرشحون الذين تم إنتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين 

وحدهم لتقديم تعهد.
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يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين 
الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد إنتقاء أولي، بخمسة )5( منهم.

وتنفذ المصلحة المتعاقدة الإنتقاء الأولي لإختيار المرشحين لإجراء المنافسة 
عندما يتعلق الأمر بالدراسات أو بالعمليات المعقدة و/ أو ذات الأهمية الخاصة.

ويجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود، عند تسلم العروض التقنية، إمّا 
مّا على مرحلة واحدة. على مرحلتين طبقا لأحكام المادة 46 أدناه، واإ

) - على مرحلة واحدة: 
- عندمـا يطلـق الإجـراء علـى أسـاس مواصفـات تقنيـة مفصلـة معـدة بالرجـوع 

لمقاييـس و/أو نجاعـة يتعيـن بلوغهـا أو متطلبـات وظيفيـة.

2 - على مرحلتين: 
- إسـتثناء، عندمـا يطلـق الإجـراء علـى أسـاس برنامـج وظيفـي، إذا لـم تكـن 
المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها، حتى بصفقة 

دراسات.

كما يمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين 
أساس  على  المتعاقدة  المصلحة  تعدها  مفتوحة  قائمة  في  والمسجلين  المؤهلين 
إنتقاء أولي بمناسبة إنجاز عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمية و/
أو عمليات إقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري. وفي هذه الحالة، يجب تجديد 

الإنتقاء الأولي كل ثاث )3( سنوات.

ويجـب أن يتـم النـص علـى كيفيـات الإنتقـاء الأولـي والاستشـارة فـي إطـار طلـب 
العـروض المحـدود فـي دفتر الشـروط.

تحـدد قائمـة المشـاريع التـي يمكـن أن تكـون موضـوع طلـب العـروض المحـدود، 
بموجـب مقـرر مـن مسـؤول الهيئـة العموميـة أو الوزيـر المعنـي، بعـد أخـد رأي لجنـة 

الصفقـات للهيئـة العموميـة أو اللجنـة القطاعيـة للصفقـات، حسـب الحالـة.
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توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من الوزير 
المكلف بالمالية.

أمـا المـادة 46 فقـد نصـت أنـه فـي حالـة طلـب العـروض المحـدود علـى مرحلتيـن 
تتـم دعـوة المرشـحين الذيـن جـرى إنتقاؤهـم الأولـي طبقـا لأحـكام المـادة 45 أعـاه، 
في مرحلة أولى، برسالة إستشارة، إلى تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي.

ويمكـن لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض، فيمـا يخـص العـروض التـي تراهـا 
مـن  المتعاقـدة،  المصلحـة  بواسـطة  كتابيـا،  تطلـب  أن  الشـروط،  لدفتـر  مطابقـة 

تقديـم توضيحـات أو تفصيـات بشـأن عروضهـم. المرشـحين 

ويمكـن تنظيـم إجتماعـات لتوضيـح الجوانـب التقنيـة لعـروض المرشـحين، عنـد 
الضـرورة مـن طـرف المصلحـة المتعاقـدة، بحضـور أعضـاء لجنـة تقييـم العـروض 
الموسـعة، عنـد الاقتضـاء، إلـى خبـراء يتـم تعيينهـم خصّيصـا لهـذا الغـرض. ويجـب 

أن تحـرر محاضـر لهـذه الاجتماعـات يوقعهـا جميـع الأعضـاء الحاضريـن.

يجب أن لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيات إلى تعديل العروض 
بصفة أساسية.

تكـون الأجوبـة المكتوبـة للمرشـحين علـى طلبـات التوضيحـات أو التفصيـات 
ومحتـوى محاضـر الاجتماعـات جـزءا لا يتجـزأ مـن عروضهـم.

ولا يجـوز الكشـف عـن أي معلومـة تتعلـق بمحتـوى عـرض مرشـح مـن المرشـحين 
وتقتـرح لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض، علـى إثـر هـذه المرحلـة، علـى المصلحـة 
المتعاقدة إقصاء عروض المرشحين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي و/ 

أو المواصفـات التقنيـة المنصـوص عليهـا فـي دفتـر الشـروط.

لا يدعى إلّا المرشحون الذين جرى إعان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، للقيام 
فـي مرحلـة ثانيـة، بتقديـم عـرض تقنـي نهائـي وعـرض مالـي علـى أسـاس دفتـر شـروط 
معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم 

التوضيحـات المطلوبـة أثنـاء المرحلـة الأولى.
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ويمكـن أن تدفـع المصلحـة المتعاقـدة أتعابـا للمرشـحين، تمثـل أجـر مهمـة التصميـم، 
حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير 

المعني والوزير المكلف بالمالية.

يجـب ألّا تـرد أي معلومـة تتعلـق بمبلـغ العـرض المالـي فـي أظرفـة العـروض التقنيـة، 
تحـت طائلـة رفـض هـذه العروض.

مـا تجـدر الإشـارة إليـه هـو أنـه يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة بصفـة إسـتثنائية حسـب 
تقنـي  ذات طابـع  أسـباب  تقتضـي  عندمـا  نجـاز  واإ دراسـة  اللجـوء لإجـراء   ،35 المـادة 
إشـراك المقـاول فـي دراسـة التصميـم الخاصـة بالمنشـأة.أن تعهـد إلـى متعامـل واحـد، فـي 
نجـاز الأشـغال وفـق إجـراء طلـب  إطـار صفقـة أشـغال، فـي آن واحـد إعـداد الدراسـات واإ

العـروض المحـدود طبقـا للمادتيـن 45 و46 مـن نفـس المرسـوم.

وتعيّن لجنة تحكيم طبقا لأحكام المادة 48 لإبداء رأيها حول إختيار المشروع.

مـن خـال مـا سـبق، يتضـح أن طلـب العـروض المحـدود لا يسـمح بتقديـم تعهـد إلا 
مـن المرشـحين الذيـن تتوفـر فيهـم بعـض الشـروط الدنيـا المؤهلـة التـي تحددهـا المصالـح 
المتعاقـدة مسـبقا، لكـن تبقـى الإدارة ملزمـة بإجـراء المنافسـة عنـد لإنتقـاء الأولـي لإختيـار 
المرشـحين عندمـا يتعلـق الأمـر بالدراسـات أو بالعمليـات المعقـدة و/ أو ذات الأهميـة 
الخاصـة، كمـا يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة أن تحـدد فـي دفتـر الشـروط العـدد الأقصـى 

للمرشـحين الذيـن سـتتم دعوتهـم لتقديـم تعهـد، بعـد إنتقـاء أولـي، بخمسـة )5( منهـم.

Le Concours الفرع الرابع: المسابقة
عرفـت المـادة 47 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 المتضمـن تنظيـم الصفقـات 
العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام المسـابقة بأنهـا إجـراء يضـع رجـال الفـن فـي منافسـة 
لإختيار، بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة في المادة 48 أدناه، مخطط أو مشروع مصمم 
إستجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية 

أو إقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسـابقة.
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وتمنـح الصفقـة، بعـد المفاوضـات، للفائـز بالمسـابقة الـذي قـدم أحسـن عـرض 
مـن الناحيـة الإقتصاديـة.

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسـابقة، لا سـيما في مجال تهيئة الإقليم 
والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة، أو معالجة المعلومات.

ولا تبرم صفقة الإشراف على إنجاز أشغال وجوبا عن طريق المسابقة إذا:

- لـم يتجـاوز مبلغهـا الحـد المنصـوص عليـه فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 3) 
مـن هـذا المرسـوم،

- يتعلـق موضوعهـا بالتدخـل فـي مبنـى قائـم أو منشـأة بنيـة تحتيـة أو التـي لا 
تحتـوي علـى مهـام تصميـم.

ومهمـا يكـن مـن أمـر، يتـم تعييـن لجنـة التحكيـم كمـا هـي معرّفـة فـي المـادة 48 
أدنـاه، لتبـدي رأيهـا فـي إختيـار المخطـط أو المشـروع.

توضـح كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه المـادة عنـد الحاجـة بموجـب قـرار مـن الوزير 
المكلف بالمالية.

*أشكال المسابقة حسب المادة 48 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247: تكون 
المسابقة محدودة أو مفتوحة مع إشتراط قدرات دنيا وتكون مسابقة الإشراف على 

الإنجاز محدودة وجوبا.

يجـب أن يشـتمل دفتـر شـروط المسـابقة علـى برنامـج ونظـام للمسـابق. وبالإضافـة 
إلـى ذلـك، يجـب أن ينـص دفتـر الشـروط علـى كيفيـات الانتقـاء الأولـي، عنـد الاقتضاء، 

وتنظيم المسـابقة.

أشـغال،  إنجـاز  بمسـابقة تخـص مشـروع  المتعلـق  الشـروط  دفتـر  يحـدد  أن  يجـب 
للأشـغال. التقديـري  المالـي  الغـاف 

فـي إطـار مسـابقة محـدودة، يدعـى المرشـحون فـي مرحلـة أولـى إلـى تقديـم أظرفـة 
ملفـات الترشـيحات فقـط. وبعـد فتـح أظرفـة ملفـات الترشـيحات وتقييمـه، لا يدعـى إلـى 
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تقديـم أظرفـة العـرض التقنـي والخدمـات والعـرض المالـي إلّا المرشـحون الذيـن جـرى 
إنتقاؤهـم الأولـي. 

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشـروط العد الأقصى للمرشـحين 
الذين سـتتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد إنتقاء أولي بخمسـة )5( منهم.

ويتم إعان عدم جدوى المسابقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
40 مـن هـذا المرسـوم. وفـي هـذه الحالـة، يمكـن المصلحـة المتعاقـدة اللجـوء إلـى 

التراضـي بعـد الاستشـارة فـي ظـل إحتـرام أحـكام هـذه المـادة.

يتـم تقييـم خدمـات المسـابقة مـن طـرف لجنـة تحكيـم تتكـون مـن أعضاء مؤهلين 
في الميدان المعني ومسـتقلين عن المرشـحين.

تحـدد تشـكيلة لجنـة التحكيـم بموجـب مقـرر مـن مسـؤول الهيئـة العموميـة أو 
البلـدي المعنـي. الوزيـر أو الوالـي أو رئيـس المجلـس الشـعبي 

يتعيـن علـى المصلحـة المتعاقـدة ضمـان إغفـال أظرفـة خدمـات المسـابقة قبـل 
إرسـاله إلـى رئيـس لجنـة التحكيـم.

لجنـة  علـى محضـر  التوقيـع  غايـة  إلـى  الأظرفـة  هـذه  إغفـال  ويجـب ضمـان 
التحكيـم.

عند  يبرز  معلل  برأي  مرفقا  الجلسة  محضر  التحكيم  لجنة  رئيس  ويرسل 
المصلحة  إلى  بالخدمات،  المرتبطة  الجوانب  بعض  توضيح  الاحتمال ضرورة 

المتعاقدة.

وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، 
المعنييـن  الفائزيـن  أو  الفائـز  تخطـر  أن  المتعاقـدة  المصلحـة  علـى  يتعيـن  فإنـه 
كتابيـا لتقديـم التوضيحـات المطلوبـة. وتكـون الأجوبـة المكتوبـة جـزءا لا يتجـزأ مـن 

عروضهـم.
يجب ألّا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالي في أظرفة الخدمات، ولا 

في أظرفة العروض التقنية، تحت طائلة رفض هذه العروض.
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يمكـن أن تدفـع المصلحـة المتعاقـدة منحـا للفائـز أو الفائزيـن فـي المسـابقة طبقـا 
لإقتراحـات لجنـة التحكيـم حسـب نسـب وكيفيـات تحـدد بموجـب قـرار مشـترك بيـن 

الوزيـر المكلـف بالسـكن والوزيـر المكلـف بالماليـة، 

بالنسـبة لمشـاريع إنجـاز المبانـي، أمـا بالنسـبة للمشـاريع الأخـرى، فتحـدد نسـب 
وكيفيـات دفـع المنـح بموجـب قـرار مشـترك بيـن مسـؤول الهيئـة العموميـة أو الوزيـر 

المعنـي والوزيـر المكلـف بالماليـة

مـن خـال المـواد المنظمـة للمسـابقة نجـد أن هـذه الأخيـرة شـكا مـن أشـكال 
طلـب العـروض الـذي يعنـي فسـح المجـال للعارضيـن لتقديـم عروضهـم سـواء كانـوا 
أشـخاص طبيعييـن أو معنوييـن هـذا مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى نجـد نـص المـادة 
37 من المرسوم نفسه قد جاء بعنوان »المتعاملون المتعاقدون«، بما يفهم منه أن 

المتعامـل المتعاقـد قـد يكـون شـخصا أو عـدة أشـخاص طبيعيـة أو معنويـة.

يثيـر مصطلـح »رجـال« الـوارد فـي المـادة 47 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-
247 إشـكالية مفادها هل يقتصر أسـلوب المسـابقة على الأشـخاص الطبيعية دون 

سـواهم، لا شـك أن هـذا المفهـوم الضيـق يتعـارض مـع مقتضيـات مـواد كثيـرة مـن 
المرسـوم ذاتـه، خاصـة نـص المـادة 42 التـي إعتبـرت المسـابقة شـكا مـن أشـكال 
طلـب العـروض الـذي يعنـي فسـح المجـال للعارضيـن لتقديـم عروضهـم سـواء كانـوا 

أشـخاص طبيعييـن أو معنوييـن.

وعليـه كان مـن الأفضـل لـو جـاء النـص بالصيغـة الآتيـة »المسـابقة هـي إجـراء 
يضـع الأشـخاص الطبيعييـن أو المعنوييـن فـي منافسـة«.

ومـا تجـدر الإشـارة إليـه هـو الـدور المهـم التـي تلعبـه لجنـة التحكيـم التـي أوكلـت 
لهـا عمليـة تقييـم خدمـات المسـابقة مـن طـرف تشـكيلتها التـي تتكـون مـن أعضـاء 

مؤهليـن فـي الميـدان المعنـي ومسـتقلين عـن المرشـحين.

تحـدد تشـكيلة لجنـة التحكيـم بموجـب مقـرر مـن مسـؤول الهيئـة العموميـة أو 
البلـدي المعنـي  الوزيـر أو الوالـي أو رئيـس المجلـس الشـعبي 
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كمـا يكلـل عمـل هـذه اللجنـة بمحضـر الجلسـة يرسـل مرفقـا بـرأي معلـل يبـرز عنـد 
المصلحـة  إلـى  بالخدمـات،  المرتبطـة  الجوانـب  الاحتمـال ضـرورة توضيـح بعـض 

المتعاقـدة.

وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، 
فإنـه يتعيـن علـى المصلحـة المتعاقـدة أن تخطـر الفائـز أو الفائزيـن المعنييـن كتابيـا 
لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.

يمكـن أن تدفـع المصلحـة المتعاقـدة منحـا للفائـز أو الفائزيـن فـي المسـابقة طبقـا 
لإقتراحـات لجنـة التحكيـم حسـب نسـب وكيفيـات تحـدد بموجـب قـرار مشـترك بيـن 

الوزيـر المكلـف بالسـكن والوزيـر المكلـف بالماليـة. 

المبحث الثاني: تأطير وتحديد حالات اللجوء إلى إجراء التراضي 

يعتبـر طلـب العـروض بأشـكاله المختلفـة، الأصـل والقاعـدة فـي إبـرام الصفقـات 
العموميـة، خاصـة فـي الصفقـات المتعلقـة بالعمليـات المعقـدة و/ أو ذات الأهميـة 
الخاصـة والتـي تعتمـد علـى جوانـب فنيـة وتقنيـة وغيرهـا مـن المعاييـر ذات الطابـع 
المتميز أو تلك الصفقات التي يتطلب تنفيذها ممن تتوفر لديهم الخبرة والاختصاص 
وفـي هـذا الإطـار تلجـأ المصلحـة المتعاقـدة إلـى أسـاليب تتسـم بطابعهـا الخـاص وهـو 
ما يتم في إطار طلب العروض المحدود والمسابقة، إلّا أنه في حالات أخرى تحتاج 
المصلحـة المتعاقـدة إلـى إتبـاع أسـلوب أكثـر مرونـة نتيجـة وجـود حـالات تسـتدعي 
السرعة لتغطية الحاجات العامة ويتمثل هذا الأسلوب في التراضي، فالتراضي إحدى 
طرق إختيار المتعامل المتعاقد، وهو إجراء إستثنائي بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة 
بإختيار المتعاقد معها متحررة من القيود الشـكلية والإجرائية المفروضة على أسـلوب 
طلـب العـروض بأشـكاله المختلفـة، ولعـل هـذه الخاصيـة هـي التـي جعلـت التشـريعات 
المقارنـة تولـي عنايـة بالغـة إلـى ضبـط حـالات اللجـوء إليـه وتقريـر قواعـد وشـروط 
إعماله، سـواء بالنسـبة للتراضي البسـيط )المطلب الأول( أو التراضي بعد الاستشـارة 

)المطلـب الثانـي(.
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إن إستعمال المشرع الجزائري لمصطلح التراضي ليس في محله، لأن التراضي 
يعتبـر أسـلوبا إسـتثنائيا مـن أسـاليب إبـرام الصفقـات العموميـة يختلـف عـن الرضـا 
الـذي يعتبـر شـرطا لإبـرام العقـود سـواء عقـود القانـون العـام أو الخـاص، وبتحقـق 
التراضي في الحالتين فإن أنسـب مصطلح يوافق هذه الطريقة هو الإتفاق المباشـر 

أو التفـاوض.

المشـرع  سـعى  لـذا  للمحابـاة،  منفـذا  يعتبـر  كونـه  التراضـي  علـى  يعـاب  لطالمـا 
الجزائـري إلـى تقييـده وتأطيـره، فذكـر التراضـي علـى أنـه طريقـة ثانيـة للإبـرام حسـب 
ما نصت عليه المادة 39 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 التي جاء فيها: »تبرم 
الصفقـات العموميـة وفقـا لإجـراء طلـب العـروض الـذي يشـكل القاعـدة العامـة، أو 

وفـق إجـراء التراضـي«.

كمـا تـم تعريـف التراضـي فـي نـص المـادة )4 علـى أنـه إجـراء تخصيـص صفقـة 
لمتعامـل متعاقـد واحـد دون الدعـوة الشـكلية إلـى المنافسـة.

بعـد  التراضـي  شـكل  أو  البسـيط  التراضـي  شـكل  التراضـي  يكتسـي  أن  ويمكـن 
المائمـة. المكتوبـة  الوسـائل  بـكل  الإستشـارة  هـذه  وتنظـم  الاستشـارة. 

المطلب الأول : حالات التراضي البسيط
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة إستثنائية لإبرام العقود لا يمكن إعتمادها إلا في 

الحالات الواردة في المادة 49 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 وهي الآتية: 

) - عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل 
وضعيـة إحتكاريـة أو لحمايـة حقـوق حصريـة أو لاعتبـارات تقنيـة أو لاعتبـارات 
ثقافيـة وفنيـة. وتوضـح الخدمـات المعنيـة بالاعتبـارات الثقافيـة والفنيـة بموجـب قـرار 

مشـترك بيـن الوزيـر المكلـف بالثقافـة والوزيـر المكلـف بالماليـة.

أو  إسـتثمارا  يهـدد  خطـر  بوجـود  المعلـل  المُلِـح  الاسـتعجال  حالـة  فـي    -  2
ملـكا للمصلحـة المتعاقـدة أو الأمـن العمومـي أو بخطـر داهـم يتعـرض لـه ملـك أو 
إستثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات 
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العمومية، بشـرط أنه لم يكن في وسـع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسـببة 
لحالـة الاسـتعجال، وأن لا تكـون نتيجـة منـاورات للمماطلـة مـن طرفهـا.

السـكان  توفيـر حاجـات  تمويـن مسـتعجل مخصـص لضمـان  فـي حالـة   - 3
الأساسـية، بشـرط أن الظروف التي اسـتوجبت هذا الاسـتعجال لم تكن متوقعة من 

المصلحـة المتعاقـدة ولـم تكـن نتيجـة منـاورات للمماطلـة مـن طرفهـا.

4 - عندمـا يتعلـق الأمـر بمشـروع ذي أولويـة وذي أهميـة وطنيـة يكتسـي طابعـا 
إسـتعجاليا، بشـرط أن الظروف التي إسـتوجبت هذا الاسـتعجال لم تكن متوقعة من 
المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، وفي هذه الحالة، 
يخضـع اللجـوء إلـى هـذه الطريقـة الإسـتثنائية لإبـرام الصفقـات إلـى الموافقـة المسـبقة 
مـن مجلـس الـوزراء، إذا كان مبلـغ الصفقـة يسـاوي أو يفـوق عشـرة ماييـر دينـار 
لى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ  )0.000.000.000)دج(، واإ

الصفقـة يقـل عـن المبلـغ السـالف الذكـر.

5 - عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج. وفي هذه 
الحالـة، يجـب أن يخضـع اللجـوء إلـى هـذه الطريقـة الاسـتثنائية فـي إبـرام الصفقـات 
إلـى الموافقـة المسـبقة مـن مجلـس الـوزراء إذا كان مبلـغ الصفقـة يسـاوي أو يفـوق 
لـى الموافقـة المسـبقة أثنـاء اجتمـاع  عشـرة ماييـر دينـار )0.000.000.000)دج( واإ

الحكومـة إذا كان مبلـغ الصفقـة يقـل عـن المبلـغ السـالف الذكـر،

طابـع  ذات  عموميـة  مؤسسـة  تنظيمـي  أو  تشـريعي  نـص  يمنـح  عندمـا   -  6
صناعـي وتجـاري حقـّا حصريـا للقيـام بمهمـة الخدمـة العموميـة، أو عندمـا تنجـز 
هذه المؤسسـة كل نشـاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسـات العمومية 

الطابـع الإداري. ذات 

تحـدد كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه المـادة، عنـد الحاجـة بموجـب قـرار مـن الوزيـر 
المكلـف بالمالية.

كمـا ألـزم المشـرع فـي المـادّة 50 المصلحـة المتعاقـدة، فـي إطـار إجـراء التراضـي 
البسيط أن:
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- تحـدد حاجاتهـا، فـي ظـل احتـرام أحـكام المـادة27 أعـاه، إلا فـي الحـالات 
الاسـتثنائية المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم.

- تأكـد مـن قـدرات المتعامـل الاقتصـادي، كمـا هـي محـددة فـي المـادة 54 مـن 
هـذا المرسـوم.

-تختـار متعامـا إقتصاديـا يقـدم عرضـا لـه مزايـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة، كمـا 
هـي محـددة فـي المـادة 72 مـن هـذا المرسـوم،

-تنظـم المفاوضـات حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة 6 مـن المـادة 
52 أدنـاه،

- تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية.

ومـا ياحـظ مـن خـال قـراءة المـادة 50 أعـاه أنهـا وضعـت الأطـر والضوابـط 
الواجب إحترامها من طرف المصلحة المتعاقدة في إطار إجراء التراضي البسيط.

المطلب الثاني: حالات التراضي بعد الاستشارة

نصت المادة )5 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 على الحالات التي تلجأ إليها 
المصلحة المتعاقدة في أسلوب التراضي بعد الاستشارة وهي الآتية: 

) - عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.

2 - فـي حالـة صفقـات الدراسـات واللـوازم والخدمـات الخاصـة التـي لا تسـتلزم 
طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض، وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو 

بضعـف مسـتوى المنافسـة أو بالطابـع السـري للخدمـات.

3 - في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في 
الدولة،

4 - فـي حالـة الصفقـات الممنوحـة التـي كانـت محـل فسـخ، وكانـت طبيعتهـا لا 
تتـاءم مـع آجـال طلـب عـروض جديـد،
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5 - فـي حالـة العمليـات المنجـزة، فـي إطـار إسـتراتيجية التعـاون الحكومـي، أو فـي 
إطار إتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويات الإمتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية 
أو هبـات، عندمـا تنـص إتفاقـات التمويـل المذكـورة علـى ذلـك. وفـي هـذه الحالـة يمكـن 
المصلحة المتعاقدة أن تحصر الإستشـارة في مؤسسـات البلد المعني فقط في الحالة 
الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى .تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه 

المـادة، عنـد الحاجـة بموجـب قـرار مـن الوزيـر المكلـف بالمالية.

أما المادّة 52 فتحدد الإجراءات المتبعة عند اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة 
طلب  في  شاركت  التي  المؤسسات  تستشير  المتعاقدة  المصلحة  أن  نصت  حيث 
العروض برسالة استشارة، وبنفس دفتر الشروط، بإستثناء الأحكام الخاصة بطلب 
العروض، ويمكن المصلحة المتعاقدة تقليص مدة تحضير العروض . ولا يخضع 

دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية.

ذا قررت المصلحة المتعاقدة إستشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض،  واإ
فإنه يجب عليها نشـر الإعان عن الإستشـارة حسـب الأشـكال المنصوص عليها 
بإسـتثناء  الشـروط  دفتـر  نفـس  المتعاقـدة  المصلحـة  المرسـوم. وتسـتعمل  هـذا  فـي 

الأحـكام الخاصـة بطلـب العـروض.

ذا تحتـم علـى المصلحـة المتعاقـدة تعديـل بعـض أحـكام دفتـر الشـروط التـي  واإ
تمـس شـروط المنافسـة، فإنـه يجـب عليهـا تقديمـه لدراسـة لجنـة الصفقـات العموميـة 

طـاق طلـب عـروض جديـد. المختصـة واإ

فـي  المذكـورة  والأشـغال  الخاصـة  والخدمـات  واللـوازم  الدراسـات  قائمـة  تحـدد 
المطتيـن 2 و3 مـن المـادة )5 أعـاه بموجـب مقـرر مـن سـلطة الهيئـة العموميـة 
السـيادية للدولة أو مسـؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بعد أخد رأي لجنة 

الصفقـات للهيئـة العموميـة أو اللجنـة القطاعيـة للصفقـات حسـب الحالـة.

يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الخمسة 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة)5 أعـاه، برسـالة إستشـارة علـى أسـاس دفتـر شـروط 

يخضع قبل الشـروع في الإجراء لتأشـيرة لجنة الصفقات المختصة.
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والتـي  المتعاقـدة  المصالـح  لحاجـات  تسـتجيب  التـي  العـروض  يخـص  وفيمـا 
تكـون مطابقـة بصفـة جوهريـة للمقتضيـات التقنيـة والماليـة المنصـوص عليهـا فـي 
دفتـر الشـروط فإنـه يمكـن لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض أن تطلـب بواسـطة 
المصلحـة المتعاقـدة كتابيـا مـن المتعامليـن الاقتصادييـن الذيـن تمـت إستشـارتهم، 
توضيحـات أو تفصيـات بشـأن عروضهـم .كمـا يمكنهـا أن تطلـب منهـم إسـتكمال 
عروضهـم. و يمكـن المصلحـة المتعاقـدة أن تتفـاوض حـول شـروط تنفيـذ الصفقـة.

وتجـرى المفاوضـات مـن طـرف لجنـة تعينهـا وترأسـها المصلحـة المتعاقـدة، فـي 
ظـل إحتـرام الأحـكام المنصـوص عليهـا فـي المـادة 5 مـن هـذا المرسـوم. ويجـب 
علـى المصلحـة المتعاقـدة السـهر علـى ضمـان إمكانيـة تتبـع أطـوار المفاوضـات 
فـي محضـر، عندمـا تلجـأ المصلحـة المتعاقـدة مباشـرة للتراضـي بعـد الإستشـارة ولا 
تستلم أي عرض أو أنه لا يمكن بعد تقييم العروض المستلمة إختيار أي عرض 
تعلـن عـدم جـدوى الإجـراء يجـب أن يكـون المنـح المؤقـت للصفقـة موضـوع نشـر 

حسـب الشـروط المحـددة فـي المـادة 65 مـن هـذا المرسـوم.

وفـي حالـة الخدمـات التـي تنفـذ فـي الخـارج أو تلـك التـي تكتسـي طابعـا سـريا 
الذيـن  الاقتصادييـن  المتعامليـن  بمراسـلة  للصفقـة  المؤقـت  المنـح  إعـان  يعـوض 

إستشـارتهم. تمـت 

يمكـن المتعهـد الـذي تمـت إستشـارته وعـارض إختيـار المصلحـة المتعاقـدة أن 
يرفـع طعنـا حسـب الشـروط المحـددة فـي المـادة 82 مـن هـذا المرسـوم. 

ولأخـذ خصوصيـة بعـض الصفقـات بعيـن الإعتبـار ولا سـيما منهـا تلـك التـي 
حسـب  المصغـرة  المؤسسـات  مـع  أو  الفنانيـن  مـع  تبـرم  والتـي  الخـارج  فـي  تنفـذ 
الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة 87 أدنـاه فإنـه يمكـن المصلحـة المتعاقـدة 
تكييـف محتـوى الملـف الإداري المطلـوب مـن المتعامليـن الاقتصادييـن الذيـن تمـت 

إستشـارتهم. 

إذا إستشـارت المصلحـة المتعاقـدة المتعاملييـن الاقتصادييـن مباشـرة فإنـه يجـب 
عليهـا الرجـوع لبطاقيتهـا المعـدة طبقـا لأحـكام المـادة 58 أدنـاه.
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ما يمكن ماحظته هو الحفاظ على المنافسة في حالة التراضي بعد الاستشارة، 
كـون الإدارة تلجـأ إلـى استشـارة أوليـة قبـل إبـرام الصفقـة يعنـي وجـود حـد أدنـى مـن 

المنافسة في هذه الطريقة.

ملاحظـة: حسـب نـص المـادة 52 أعـاه يجـب أن يكـون المنـح المؤقـت للصفقـة 
لمبـدأ  تكريـس  ذلـك  وفـي  نشـر)))،  محـل  الإستشـارة  بعـد  التراضـي  طريـق  عـن 
الشـفافية، بحيـث لـم يقتصـر شـرط نشـر الإعـان عـن المنـح المؤقـت علـى أسـلوب 
طلـب العـروض، بـل مـده لأسـلوب التراضـي بعـد الاستشـارة، فحتـى أمـام منافسـة 
ولـو محـدودة وجـب ضمـان حقـوق المتعهديـن وتمكينهـم مـن ممارسـة حـق الطعـن 

فـي إختيـار المصلحـة المتعاقـدة.

المنـح  المتعاقـدة بنشـر إعـان  تلـزم المصلحـة  البسـيط فـا  أمـا فـي التراضـي 
البسـيط. التراضـي  الخـاص لأسـلوب  للطابـع  نظـرا  المؤقـت 

إن إبـرام الصفقـات العموميـة يفـرض الإسـتجابة للأهـداف المسـطرة مسـبقا والتـي 
تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية )الفعالية، الكفاءة، ترشيد النفقات(، 
تنفيـذ السياسـة الإقتصاديـة، حمايـة الشـريك مـع الإدارة، مسـاواة المؤسسـات أمـام 
الطلبات العمومية،المحافظة على توازن مصالح الطرفين ولتحقيق ذلك إسـتخدمت 
المنافسـة كفكـرة لتـدارك التصرفـات الشـخصية فـي عمليـة إبـرام الصفقـات العموميـة، 
الثمـن، ولإجبـار  النوعيـات بأفضـل  إلـى توفيـر أفضـل  المتعاقـد مـع الإدارة  ولدفـع 
الإدارة علـى تحديـد إحتياجاتهـا، ومقارنـة الحلـول المتنوعـة المطروحـة لتلبيـة هـذه 
الإحتياجـات، فعنـد إبـرام الصفقـة لا بـد مـن تحقيـق مبـادئ مهمـة ألا وهـي الشـفافية، 

الفعاليـة، حمايـة الأمـوال العموميـة بتحقيـق المردوديـة والنجاعـة)2).

)1) وفي حالــة الخدمــات التــي تنفــذ في الخــارج أو تلــك التــي تكتــي طابعــا سريــا يعــوض إعلان 
المنــح المؤقــت للصفقــة بمراســلة المتعاملــين الاقتصاديــين الذيــن تمت إستشــارتهم. 

(2( Houria Belkacem, Les Institutions Supérieures de contrôle des Finances Publiques et les 
systèmes de contrôle interne, Cour des comptes, Février 200(, p 03.



85

ملحق الفصل الثالث
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ب العرو
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ض )م 39 /40(
ب العرو

طل
ض

ب العرو
أشكال طل

يشكل القاعدة الأساسية: 
ض من 

* الحصول عى عرو
عدة متعاملين متنافسين.
ص صفقة دون 

* تخصي
ت للمتعهد الذي 

مفاوضا
ث 

ض من حي
يقدم أحسن عر

المزايا الإقتصادية.
ص يكون وفق 

* التخصي
معايير موضوعية معدة مسبقا.

عدم الجدوى:
ض.

* عدم إستلام أي عر
ض 

* عدم مطابقة أي عر
لموضوع الصفقة ولمحتوى 

روط.
دفتر ال

* عدم ضان تمويل 
ت.

الحاجا

المسابقة )م 47 و48(
ض 

ب العرو
طل

المحدود )م 45 و46(
ض 

ب العرو
طل

المفتوح مع اشتراط 
ت دنيا  )م 44(

قدرا

ض 
ب العرو

طل
المفتوح )م 43(

إجراء يمكن 
من خلاله أي 

مترشح مؤهل أن 
يقدم تعهدا

إجراء يسمح لكل 
المرشحين الذين تتوفر 

روط الدنيا 
ض ال

فيهم بع
المؤهلة التي تحددها المصلحة 
المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق 

الاجراء

عى مرحلة واحدة:
عندما يطلق الإجراء عى 
ت تقنية 

س مواصفا
أسا

مفصلة

عى مرحلتين 
)م 46)

1 - دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم 
ض 

الأولى برسالة إستشارة إلى تقديم عر
ض مالي

تقني أولي دون عر

ض 
2 - تقديم عر

ض مالي 
تقني نهائي وعر

شروط 
س دفتر 

عى أسا
رورة

معدل عند ال

إجراء منافسة بين رجال الفن 
روع مصمم 

لاختيار مخطط أو م
ب 

إستجابة لبرنامج أعده صاح
روع

الم

- يدعى المرشحون 
في مرحلة أولى إلى تقديم أظرفة 

ت فقط.
ت الترشيحا

ملفا
- بعد فتح الأظرفة وتقييمها لا 
ض 

يدعى إلى تقديم أظرفة العر
ض المالي 

ت والعر
التقني والخدما

إلا المرشحون الذين تم إنتقاؤهم 
الأولي

إجراء إستشارة إنتقائية 
يستدعي فقط المرشحون الذين 
تم إنتقاؤهم الأولي لتقديم تعهد

مسابقة محدودة
مسابقة مفتوحة 

ت 
مع اشتراط قدرا

دنيا
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تحــدد  حاجاتهــا   في  ظــل   
إحــترام أحــكام  المــادة 27  إلا  

ت  الاســتثنائية
في  الحــالا

ب المادة 50(
ضي البسيط )حس

تأطير الترا

ت  المتعامــل  
التأكــد مــن  قــدرا

الإقتصــادي، كــا  هــي محــددة  
في  المــادة   54

إختيــار متعامــل إقتصــادي 
ض مــن 

يقــدم أحســن عــر
الناحيــة الاقتصاديــة، كــا هــي 

محــددة في المــادة   72

ت  المتعلقــة  
س  المفاوضــا

تؤســ
ض  المــالي  عــى أســعار  

بالعــر
مرجعيــة

ب 
ت حســ

تنظيــم المفاوضــا
ص عليهــا  في  

روط  المنصــو
الــ

الفقــرة 6 مــن  المــادة   52
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التراضي

 1 - عندمـا يعلن عـدم جدوى طلب 
الثانية، للمرة  العروض 

الدراسـات  حالـة صفقـات  - في   2 
واللـوازم والخدمـات الخاصـة  التـي 
لا  تسـتلزم  طبيعتها اللجوء  إلى طلب 
هـذه  خصوصيـة  وتحـدد  عـروض 
أو بضعـف  الصفقـات  بموضوعهـا 
مسـتوى المنافسـة أو بالطابـع الـسري 

للخدمـات،
الأشـغال  صفقـات  حالـة  في   -  3
التابعة مباشرة للمؤسسـات العمومية 

الدولـة. في  السـيادية 
4 - في حالـة الصفقات الممنوحة التي 
كانـت محـل فسـخ، وكانـت طبيعتهـا 
لا تتـلاءم مـع آجـال طلـب عـروض 

، يد جد
5 - في حالـة العمليـات المنجـزة، في 
إطار إسـتراتيجية التعـاون الحكومي، 
تتعلـق  ثنائيـة  إتفاقـات  إطـار  في  أو 
وتحويـل  الإمتيازيـة  بالتمويـلات 
الديون إلى مشـاريع تنمويـة أو هبات، 
التمويـل   إتفاقـات  تنـص  عندمـا  
المذكـورة عـى ذلـك. وفي هـذه الحالة 
يمكـن المصلحـة المتعاقـدة أن تحـصر 
الإستشـارة في مؤسسـات البلد المعني 
فقـط في الحالـة الأولى أو البلـد المقـدم 

الأخـرى. الحـالات  في  للأمـوال 

1 - عندما  لا يمكن  تنفيذ  الخدمات  إلا  عى  يد متعامل  
اقتصادي  وحيد  يحتل وضعية  إحتكارية  أو لحاية  حقوق  
ثقافية  وفنية.  تقنية  أو لاعتبارات   أو  لاعتبارات   حصرية  
والفنية    الثقافية   بالاعتبارات   المعنية   الخدمات  وتوضح  
بموجب  قرار مشترك  بين الوزير  المكلف  بالثقافة  والوزير  

المكلف بالمالية،
2 -  في  حالة  الاستعجال  الُملِح  المعلل  بوجود خطر  يهدد  
إستثارا  أو  ملكا  للمصلحة  المتعاقدة  أو الأمن  العمومي  أو  
بخطر  داهم  يتعرض له  ملك  أو إستثار  قد  تجسد  في  الميدان، 
الصفقات   إبرام   إجراءات   آجال   مع  التكيف   يسعه   ولا 
العمومية، برط  أنه لم  يكن  في  وسع المصلحة  المتعاقدة  توقع  
نتيجة  تكون   لا   وأن   الاستعجال،  لحالة   المسببة   الظروف 

مناورات  للماطلة  من  طرفها،
3 - في  حالة  تموين  مستعجل  مخصص لضان توفير  حاجات  
السكان  الأساسية، برط  أن  الظروف التي  استوجبت  هذا  
الاستعجال  لم  تكن  متوقعة  من المصلحة  المتعاقدة  ولم  تكن  

نتيجة  مناورات  للماطلة من  طرفها،
4 -  عندما  يتعلق  الأمر بمروع  ذي  أولوية  وذي أهمية  وطنية  
يكتي  طابعا  إستعجاليا، برط  أن الظروف  التي  إستوجبت  
هذا  الاستعجال  لم  تكن متوقعة  من  المصلحة  المتعاقدة، ولم  
تكن  نتيجة مناورات  للماطلة  من  طرفها. وفي  هذه  الحالة، 
يخضع اللجوء  إلى  هذه  الطريقة  الإستثنائية  لإبرام  الصفقات 
إلى  الموافقة  المسبقة  من  مجلس  الوزراء، إذا  كان  مبلغ الصفقة  
يساوي  أو  يفوق  عرة  ملايير  دينار10.000.000.000) 
دج  )، وإلى  الموافقة  المسبقة  أثناء إجتاع  الحكومة  إذا  كان  

مبلغ  الصفقة  يقل  عن  المبلغ السالف  الذكر ،
5 - عندما  يتعلق  الأمر  بترقية  الإنتاج  و/أو  الأداة الوطنية  
للإنتاج . وفي  هذه  الحالة، يجب  أن  يخضع اللجوء  إلى  هذه  
الطريقة  الاستثنائية  في  إبرام الصفقات  إلى  الموافقة  المسبقة  
من  مجلس  الوزراء إذا  كان  مبلغ  الصفقة  يساوي  أو  يفوق  
عرة  ملايير دينار  10.000.000.000(دج  ) وإلى  الموافقة  
المسبقة أثناء  اجتاع  الحكومة  إذا  كان  مبلغ  الصفقة  يقل  عن 

المبلغ  السالف  الذكر،
6 - عندما يمنح   نص تريعي  أو  تنظيمي  مؤسسة عمومية  
بمهمة   للقيام  حصريا   حقّا   وتجاري   صناعي   طابع   ذات  
الخدمة  العمومية، أو  عندما  تنجز  هذه  المؤسسة كل  نشاطها  
مع  الهيئات  والإدارات  العمومية والمؤسسات  العمومية  ذات  

الطابع  الإداري .

التراضي بعد الإستشارة
)م 51 /52(

التراضي البسيط
 )م 49 /50(
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الفصل الرابع

تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة ودفاتر الشروط

إن إختيار طريقة الإبرام يتحدد تبعا للمبلغ المالي المخصص للمشروع وطبيعة 
الخدمات المزمع تنفيذها، وهذا ما يتطلب تحديدا دقيقا وواضحا للحاجات بذكر 
المواصفات التقنية الازمة التي لا تترك مجالا للغموض، وهذا في شكل بطاقة تقنية 

)fiche technique( ترفق في دفتر الشروط، قبل أي إعان عن الصفقة.

توكل مهمة إعداد البطاقة التقنية التي تتضمن الحاجات المراد تلبيتها في دفتر 
الشروط، للموظف المؤهل والمكون في موضوع مشروع الصفقة المزمع إبرامها.

إن دراسة موضوع هذا الفصل يقتضي منا أولا الوقوف عند مرحلة تحديد حاجات 
المصلحة المتعاقدة في (المبحث الأول) من خال التحديد المسبق للحاجات قبل 
الشروع في إبرام صفقة عمومية )المطلب الأول( ثم دراسة مراحل وآليات تحديد 
حاجات المصلحة المتعاقدة )المطلب الثاني(، إلى معالجة دفتر الشروط كوثيقة 
أساسية في الصفقة العمومية في (المبحث الثاني) من خال ذكر أهم أنواع دفاتر 
الشروط ومكوناتها )المطلب الأول( ثم الوقوف عند الرقابة الممارسة على مشاريع 

دفاتر الشروط )المطلب الثاني(.

المبحث الأول: تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة

تعتبـر مرحلـة تحديـد الحاجـات أول مرحلـة تقـوم بهـا المصلحـة المتعاقـدة عنـد 
الإعـداد لدفتـر الشـروط وهـو مـا نصـت عليـه المـادة 27 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
5)-247، وهـذا مـن خـال التحديـد المسـبق للحاجـات قبـل الشـروع فـي إبـرام صفقـة 

عمومية )المطلب الأول( ومراحل وآليات تحديد هذه الحاجات ) المطلب الثاني(.



صفقة  إبرام  في  الشروع  قبل  للحاجات  المسبق  التحديد  الأول:  المطلب 
عمومية

يتوجب على المصلحة المتعاقدة حسب المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 
5)-247 تحديد الحاجات الواجب تلبيتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام 

صفقة عمومية، ويكون هذا التحديد وفق الضوابط التالية:

- تحديد مبالغ الحاجات إستنادا الى تقديرات إدارية صادقة وعقانية.

نظرا  اللوازم  أو  الخدمات  أو  بالدراسات  المتعلقة  الحاجات  تجانس   -
مّا بالرجوع للوحدة الوظيفية  لخصوصياتها الذاتية واإ

- يمكن للمتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية .عندما ترخص 
المحددة  الشروط  وفق  تقنيا  المعقدة  الخدمات  يخص  فيما  المتعاقدة،  المصلحة 

والمضبوطة في دفتر الشروط.

المتعاقدة إدراج أسعار إختيارية في دفتر الشروط. غير  - يمكن للمصلحة 
تخاذ قرار بشأن إختيارها قبل منح الصفقة. أنه يجب عليها تقييم هذه الأسعار واإ

- يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب المادة 68 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-
تصاميم  أو  نماذج  أو  بعينات  تدعيم عروضهم  المتعهدين  من  تطلب  أن   247

عندما تستدعي مقارنة العروض فيما بينها ذلك، ويجب أن ينص دفتر الشروط 
رجاعها، عند الاقتضاء. على كيفيات تقديمها وتقييمها واإ

- إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، إستنادا إلى مواصفات تقنية 
مفصلة تعد على أساس مقاييس و/أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية. 

- يجب ألّا تكون المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي 
محدد.

- تحديد حدود إختصاص لجان الصفقات ( يجب أن يأخذ في عين الاعتبار 
القيمة الاجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال والمبلغ الاجمالي لجميع 
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الحصص المنفصلة بغض النظر عن إمكانية إطاق الإجراء لحصة واحدة أو لكل 
الحصص(.

- في حالة حاجات جديدة، يمكن المصلحة المتعاقدة إما إبرام ملحق، طبقا 
مّا إطاق إجراء جديد. لأحكام المواد من35) إلى 39) من هذا المرسوم واإ

لجان  إتباعها وحدود  الواجب  الإجراءات  تفادي  بهدف  الحاجات  تجزئة  يمنع   -
الصفقات، فحسب المادة )3 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 يمكن تلبية الحاجات 
المذكورة في المادة 27 أعاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة٠ 
المادة 37 من هذا  الوحيدة لمتعامل متعاقد، كما هو محدد في  وتخصص الحصة 
المرسوم. وتخصص الحصص المنفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر. وفي هذه الحالة 
يجب تقييم العروض حسب كل حصة٠ كما يمكن المصلحة المتعاقدة عندما يكون ذلك 

مبررا تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد.

اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك، يكون حسب طبيعة وأهمية 
المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين، ويجب أن يراعي المزايا الاقتصادية 

والمالية و/ أو التقنية التي توفرها هذه العملية.

إن التحصيص من إختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل إختيارها 
عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة في ظل إحترام أحكام المادة 27.

ويجب النص على التحصيص في دفتر الشروط.

وفـي الحالـة الخاصـة بميزانيـة التجهيـز فـإن رخصـة البرنامـج كمـا هـي محـددة 
بموجـب مقـرر التفريـد الـذي يعـده الآمـر بالصـرف المعنـي، يجـب أن تهيـكل فـي 

حصـص.

المطلب الثاني: مراحل وآليات تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة
إن تحديد الحاجات المطلوبة يمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:

- إحصاء الحاجيات.
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- تحليل المعطيات.

- ضبط الحاجيات بدقة.
- إنجاز الدراسات المطلوبة .)))

الفرع الأول: المراحل المتبعة لتحديد حاجات المصلحة المتعاقدة
يجـب أن يكـون إحصـاء الحاجـات مفصـا بشـكل دقيـق، وذلـك بتوضيـح كل 
المقاييـس والمعاييـر التقنيـة المرتبطـة بـه دون توجيـه للحاجـات نحـو منتـوج معيـن.

أولا- مرحلة الإحصاء:
تمثـل هـذه المرحلـة المحـور الأساسـي فـي تحديـد الحاجيـات المطلوبـة وهـي تقوم 

علـى مجموعـة مـن العناصـر وهي:

أ- حصر الحاجيات المعبر عنها خال السنوات الماضية.

ب - تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها والنقائص المسجلة.

ج- الأخذ بالحسبان التطور الاقتصادي، الاجتماعي للمجتمع.

د- ضبط مخطط التنمية.

ثانيا- مرحلة التحليل:
وفـي هـذه المرحلـة تعتمـد الإدارة علـى مجموعـة مـن العناصـر لتحليـل الخيـارات 
المختلفة آخذة بعين الإعتبار النتائج المسطرة والعوائق المحتملة ونوعية الخدمات 

أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف المتدخلة)2).

ثالثا- مرحلة ضبط وتحديد الحاجة:
أهدافهـا،  وكذلـك  ووضـوح  بدقـة  برنامجهـا  الإدارة  تحـدد  المرحلـة  هـذه  فـي 
الصاحيـات، الجـدول الزمنـي للأشـغال، الميزانيـة، وضـع آليـات التنفيـذ والعاقـات 

((( Bouziane Mansoura,marchés publics,conférence en matière de marchés publics,2ème année, 
2ème promotion ,direction de formation de base ,école supérieure de la magistrature ,20(0-20((,p8.

(2( Op.cit,p9.
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مـع المتدخليـن والشـركاء، تحديـد أنـواع الرقابـة وذلـك بـأن تضبـط المصلحـة المتعاقدة 
لتحديـد حـدود إختصـاص لجـان الصفقـات المبلـغ الإجمالـي للحاجـات مـع الأخـذ 

وجوبـا بعيـن الإعتبـار:
يخـص  فيمـا  الأشـغال،  عمليـة  بنفـس  المتعلقـة  للحاجـات  الإجماليـة  القيمـة   *

الأشـغال.  صفقـات 
تتميز عملية الأشغال التي تخص منشأة واحدة أو عدة منشآت بوحدتها الوظيفية 

أو التقنية أو الإقتصادية.
وتقابل عملية الأشغال مجموعة أشغال مرتبطة موضوعها وتنفذ في إقليم محدد 
وبنفـس الطـرق التقنيـة وتقيـد فـي تمويـل يرصـد لهـذا الغـرض، والتـي قررت المصلحة 

المتعاقدة إنجازها في آن واحد أو في تواريخ متقاربة.
* تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات.

وفي حالة تخصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود إختصاص 
لجـان الصفقـات والإجـراءات الواجـب إتباعهـا، المبلـغ الإجمالـي لجميـع الحصـص 
المنفصلـة، بغـض النظـر عـن إمـكان المصلحـة المتعاقـدة إطـاق إجـراء واحـد لـكل 

الحصـص أو إجـراء لـكل حصـة.
كمـا يمنـع تجزئـة الحاجـات بهـدف تفـادي الإجـراءات الواجـب إتباعهـا وحـدود 

الصفقـات. لجـان  إختصـاص 
وعـاوة علـى ذلـك عندمـا ترخـص المصلحـة المتعاقـدة، فيمـا يخـص الخدمـات 
المعقـدة تقنيـا وفـق الشـروط المحـددة والمضبوطـة فـي دفتـر الشـروط، فإنـه يمكـن 

للمتعهديـن تقديـم بديـل أو عـدة بدائـل للمواصفـات التقنيـة.
دفتـر  فـي  التقنيـة  للمواصفـات  بدائـل  وتقديـم  تقييـم  كيفيـة  علـى  النـص  يجـب 

المقترحـة. البدائـل  كل  تقييـم  يجـب  كمـا  الشـروط، 

بتقديـم عـرض  التقنيـة  للمواصفـات  بدائـل  الذيـن يقترحـون  المتعهـدون  يلـزم  لا 
أصلـي إسـتنادا إلـى المواصفـات التقنيـة المنصـوص عليهـا فـي دفتـر الشـروط .)))

)1) المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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الفرع الثاني: آليات تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة

كتساب الأرضية وتسجيل المشروع. وتتم عن طريق الدراسات المسبقة واإ

أولا-الدراسات المسبقة:

يجـب علـى الإدارة أن تقـوم بدراسـات مسـبقة تسـمح بتحديـد دقيـق للحاجيـات 
المطلوبـة وتسـمح بإتخـاذ القـرار النهائـي لتنفيـذ المشـروع، كمـا تؤمـن تنفيـذ إنجـاز 
المشـروع بصفـة سـليمة مـن الأخطـاء وعليـه فـإن الدراسـات المسـبقة ضروريـة لـكل 

صفقـة.

القـرارات  تخـاذ  واإ الدراسـات  تقتضيـه  الـذي  الـازم  الوقـت  أخـذ  يتعيـن  وأنـه 
ووضـوح. دقـة  بـكل  المطلوبـة  والمخططـات 

ختيـار مكتـب أو مكاتـب الدراسـات المؤهلـة أو المختصـة بالنظـر إلـى طبيعـة  واإ
كل مشـروع، والعمـل علـى توافـق المصلحـة المتعاقـدة مـع مكاتـب الدراسـات، ففـي 
إطـار الصفقـات العموميـة للدراسـات، يسـتند إختيـار المتعامليـن المتعاقديـن أساسـا 
إلـى الطابـع التقنـي لاقتراحـات)))، وهـذا مـا تؤكـده المـادة 35 مـن المرسـوم الرئاسـي 
رقـم 5)-247 مـن خـال إمكانيـة المصلحـة المتعاقـدة بصفـة إسـتثنائية أن تلجـأ إلـى 
نجـاز » عندمـا تقتضـي أسـباب ذات طابـع تقنـي ضـرورة إشـراك  إجـراء » دراسـة واإ

المقاول في دراسـات التصميم الخاصة بالمنشـأة.

يجـب أن ينـص دفتـر الشـروط فـي إطـار التقييـم التقنـي علـى تأهيـل أولـي يتعلـق 
بمرحلـة الدراسـات.

ويسـمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد إلى متعامل متعاقد واحد في 
نجاز الأشـغال،  إطار صفقة أشـغال بمهمة تتضمن في آن واحد إعداد الدراسـات واإ

وفق إجراء طلب العروض المحدود طبقا لأحكام المادتين 45 و46 من المرسـوم.

تعيّن لجنة تحكيم طبقا لأحكام المادة 48 لإبداء رأيها حول إختيار المشروع.

)1) المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ،السالف الذكر.
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تحتـوي الخدمـات موضـوع الدراسـات علـى الأقـل مشـروعا تمهيديـا موجـزا فيمـا 
يخـص منشـأة بنـاء ومشـروعا تمهيديـا مفصـا فيمـا يخـص منشـأة بنيـة تحتيـة.

نجاز واستغال أو صيانة  يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ لصفقة » دراسة واإ
سـتغال أو صيانـة » عندمـا تبـرّر أسـباب تقنيـة أو  » أو إلـى صفقـة » إنجـاز واإ
إقتصادية ذلك. في هذه الحالة يجب أن ينص دفتر الشروط على متطلبات نجاعة 
يتعين بلوغها ويمكن حسابها تكون موضوع معيار تقييم تقني مرفق بمعيار التكلفة 

الإجماليـة. وتبـرم الصفقـة بسـعر إجمالـي وجزافـي.

تنصب الدراسات عموما على:

دراسة النجاعةأ- 

ب- دراسة الماءمة

ج- دراسة تأثير المشروع في البيئة

د- الدراسات المختلفة الأخرى

* الدراسة جيوتقنية

* الدراسة القبلية

ثانيا- إكتساب الأرضية:

يتطلـب القانـون أن تكـون المصلحـة صاحبـة المشـروع مالكـة للأرضيـة المـراد 
إنجـاز المشـروع عليهـا. ويتـم إكتسـاب أو الحصـول علـى الأرضيـة وفقـا للقانـون 

بإحـدى الطـرق التاليـة:

أ - التراضي )الشراء– التبادل – الهبة.(
ب - إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية .)))

)1) بوزيان منصورة، مفهوم العقد في القانون العام، محاضرات ألقيت عى طلبة السنة الثانية، الدفعة 
السادسة عرة، مديرية التكوين القاعدي، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، جوان 2007، ص06.
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ثالثا- تسجيل المشروع:

ويتـم ذلـك وفقـا لأحـكام المرسـوم التنفيـذي رقـم 93-597 المـؤرخ فـي 02-27-
993) المتعلـق بنفقـات التجهيـز للدولـة )المعـدل والمتمـم(.)))

ويتم تمويل المشروع من طرف ميزانية الدولة .)2)

للتسـيير تسـجل جميعهـا  العامـة  النفقـات  للتجهيـز وكذلـك  العامـة  النفقـات  إن 
بميزانيـة الدولـة تحـت شـكل ترخيصـات برامـج )A.P( (3( وتنفـذ بواسـطة قـروض 

.)C.P(

مشاريعها  طرح  في  المتعاقدة  المصالح  إلزام  هـو  إليـه  الإشـارة  تجـدر  ومـا 
في صيغة دعـوة للمنافسـة وطنية، متى كان الإنتاج والأداة الوطنية قادرة على 
الإستجابة لحاجياتها وهو ما نصـت عليه المادة 85 من المرسوم الرئاسـي رقـم 
5)-247 علـى أنـه: »عندمـا يكـون الإنتـاج أو أداة الإنتـاج الوطنـي قـادرة علـى 

المصلحـة  علـى  فـإن  المتعاقـدة،  للمصلحـة  تلبيتهـا  الواجـب  للحاجـات  الإسـتجابة 
الإسـتثناء  حـالات  مـع مراعـاة  للمنافسـة وطنيـة  دعـوة  أن تصـدر  هـذه  المتعاقـدة 

المرسـوم«.  هـذا  أحـكام  فـي  المنصـوص عليهـا 

التي   247-(5 رقـم  الرئاسي  المرسوم  مـن   87 المادة  أحكام  إلى  بالإضافة 
تنص على أنه » عندما يمكن تلبية بعض الحاجات المصالح المتعاقدة من قبل 
المؤسسات المصغرة، كمـا هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فإنه 
يجب على المصالح المتعاقدة، إلا في الحالات الإستثنائية المبررة كمـا ينبغي، 

ر  ج  الدولة،  تجهيز  بنفقات  1993/02/27،يتعلق  في  مؤرخ   ،57-93 رقم  تنفيدي  مرسوم   (1(
 ،227-98 رقم  تنفيدي  مرسوم  بموجب  ملغى   9 ص   ،1993/03/03 في  الصادرة   ،14 ،عدد 
 ،2009/05/02 في  المؤرخ   ،148-09 رقم  تنفيدي  بمرسوم  1998/07/13،معدل  في  المؤرخ 
الدولة  بنفقات  المتعلق   1998/07/13 المؤرخ في   ،227-98 التنفيدي رقم  المرسوم  يعدل ويتمم 

للتجهيز، ج ر عدد 26 الصادرة في 2009/05/03 ص 23.
(2( Voir Bouziane Mansoura,Marchés Publics,op,cit,p(2-(3.

(3( Autorisation de programme.
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تخصيص هذه الخدمات لها حصريا«، كمـا أن الفقرة 3 من ذات المادة تنص 
على تخصيص نسبة من الطلبات العمومية » يمكن أن تكون الحاجات المذكورة 
حسب  العام  الطلب  من  الأكثـر  على   20% بالمائة  عشرين  حدود  في  أعاه، 

الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر الشروط محصص«. 

مـا يجـب التأكيـد عليـه عنـد معالجـة هـذا المبحـث هـو إلـزام المصلحـة المتعاقـدة 
حتـرام مـا يلـي: عنـد تحديـد حاجاتهـا، بمراعـاة واإ

- وضـع تحـت تصـرف المتعهديـن كل المعلومـات الضروريـة التـي تمكنهـم مـن 
تقديـم عـروض مقبولـة لا سـيما الوصـف الدقيـق لموضـوع الخدمـات المطلوبـة أو 
ثبـات المطابقـة والمقاييـس التـي  كل المتطلبـات بمـا فـي ذلـك المواصفـات التقنيـة واإ
يجـب أن تتوفـر فـي المنتجـات أو الخدمـات وكذلـك التصاميـم والرسـوم والتعليمـات 
الضروريـة إن إقتضـى الأمـر ذلـك، وهـذا حسـب المـادة 64 مـن المرسـوم الرئاسـي 

رقـم 5)-247. 

- تثبيت وتحديد قواعد المنافسة والشروط التعاقدية.

- توضيح معايير وأشكال إختيار المتعاملين الإقتصاديين.

- أن تكون معايير إختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع 
الصفقة وغير تمييزية، مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة 

وفقا للمادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247.

- علـى المصلحـة المتعاقـدة مهمـا يكـن الإجـراء المختـار أن تـدرج فـي دفتـر 
الشـروط تدابيـر لا تسـمح باللجـوء للمنتـوج المسـتورد إلا إذا كان المنتـوج المحلـي 
الـذي يعادلـه غيـر متوفـر أو كانـت نوعيتـه غيـر مطابقـة للمعاييـر التقنيـة المطلوبة. 

- لا يسـمح للمصلحـة المتعاقـدة باللجـوء للمناولـة الأجنبيـة إلا إذا لـم يكـن فـي 
إسـتطاعة المؤسسـات الخاضعـة للقانـون الجزائـري تلبيـة حاجاتهـا.

الشـروط  دفتـر  المؤسسـات  تصـرف  تحـت  المتعاقـدة  المصلحـة  تضـع  أن   -
والوثائـق المنصـوص عليهـا فـي المـادة 64 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.
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- تحديد الأهداف المراد الوصول إليها عند إنتهاء الخدمة المطلوبة.

المبحث الثاني: دفتر الشروط وثيقة أساسية في الصفقة العمومية
تمثل دفاتر الشـروط الجانب الشـكلي المهم في الصفقات العمومية وتمثل واحدة 
من النقائص التي تميز تنظيم الصفقات العمومية الجزائري ويعتبرها الأستاذ شريف 

بـن ناجـي« نقطـة ضعـف قانـون الصفقـات العموميـة فـي الجزائر«))).

دفتر الشروط عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة 
والوثائق المكونة لها، الشروط المطلوبة في المترشحين، الأسس التي يتم الإعتماد 
كمـا  والمالي،  التقني  للعرضين  بالنسبة  التنقيط  وكيفيـة  المتعاقد  إختيار  في  عليها 
تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدمات أو السلع المطلوبة وجميع الشروط التي 
تبرم وتنفذ وفقها الصفقة المزمـع إبرامهـا، لذا يجب على المصلحة المتعاقدة إعداده 
بدقة تحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات، ويتم إعداده حتى بالنسبة لصفقات التراضي. 

إن مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة ورقابـة لجنة الصفقات المختصة قبل 
إعان طلـب العـروض. 

إبرام  حلقات  من  حلقة  أول  لكونهـا  يعـود  الشروط  بـدفاتر  المشرع  إهتمـام  إن 
الصفقات العمومية وصاح هذه الخطوة يؤدي إلى صاح المراحل الاحقة، خاصة 
وأن دفتر الشروط هو المرآة العاكسـة التي تتضمن موضوع الطلب ومدى جديته. 

فدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة، تحدد 
بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها. 

المطلب الأول: أنواع دفاتر الشروط ومحتوى ملف الإستشارة والعروض
وفقا للمادة 26 من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 توضح دفاتر الشروط، 
المحينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، وهي تشمل، على 

الخصوص، ما يأتي:

كلية  الماجستير  طلبة  عى  ألقيت  العمومية  الصفقات  في  محاضرات  ناجي،  بن  شريف  الأستاذ   (1(
الحقوق، جامعة الجزائر01، 2005.
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- دفاتـر البنـود الإداريـة العامـة المطبقـة علـى الصفقـات العموميـة للأشـغال 
تنفيـذي، الموافـق عليهـا بموجـب مرسـوم  واللـوازم والدراسـات والخدمـات 

- دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على 
كل الصفقـات العموميـة المتعلقـة بنـوع واحـد مـن الأشـغال أو اللـوازم أوالدراسـات أو 

الخدمـات، الموافـق عليهـا بقـرار مـن الوزيـر المعني،

- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.

الفرع الأول: أنواع دفاتر الشروط 

بإسـتثناء السـعر وأحيانـا أجـل الإنجـاز يكـون مصـدر شـروط الصفقـة العموميـة 
هـو عمومـا: 

التشريع والتنظيم الساريين.- 

أحـكام مختلـف دفاتـر الشـروط التـي يتـم إعدادهـا مـن طـرف الإدارة بصفـة - 
إنفراديـة.

لهـذا يحتـل دفتـر الشـروط أهميـة بالغـة فقبـل أي دعـوة إلـى المنافسـة وحتـى فـي 
إطار التراضي البسيط يجب على المصلحة المتعاقدة إعداد دفتر الشروط بعناية 
محـا  سـتكون  التـي  الخدمـات  ومحتـوى  بطبيعـة  المهتميـن  المترشـحين  لتعريـف 

للصفقـة.

واضـح  بشـكل  يبيـن  فهـو  مضمونـه  خـال  مـن  الشـروط  دفتـر  أهميـة  وتبـرز 
التسـليم أو التركيـب، ومقتضيـات  التـي يجـب إنجازهـا، ومـكان  ودقيـق الخدمـات 
الضمـان والصيانـة إضافـة إلـى كل الشـروط المرتبطـة بهـا. وهـو يحـدد عنـد الحاجة 
الإختيارات والمقاييس والمناهج التي سـوف تسـتعمل لمعرفة مدى مطابقة المنتوج 

الـذي سيسـلم أو الأعمـال التـي سـتنجز.

أمـا مخططـات التنفيـذ فيجـب أن يتـم إعدادهـا وفقـا للمقاييـس الدوليـة المعروفـة 
بشـكل واضـح وطبقـا للمواصفـات التقنية.فـي حيـن أن الشـروط العامـة يجـب أن 
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تحـدد إلتزامـات المتعامـل وأحـكام الكفالـة والتعويـض والتأمينـات والغرامـات والفسـخ 
والتسبيقات وكيفية الدفع بالنسبة للخدمات المنجزة. وبقدر هذا التنوع في المضمون 

تتنـوع دفاتـر الشـروط حسـب ترتيـب أهميتهـا وأسـبقيتها إلـى ثاثـة أنـواع هـي:

أولا- دفتر البنود الإدارية العامة 
 (LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  
ET GENERALES) (CCAG):

يتضمـن هـذا الدفتـر مجمـل الأحـكام المطبقـة علـى جميـع صفقـات الأشـغال 
العامـة والتوريـد المبرمـة مـن قبـل المصالـح المتعاقـدة والموافـق عليهـا بموجـب قـرار 

وزاري مشـترك.

وقـد ميـز الأمـر رقـم67-90 فـي المـادة 06 منـه فـي هـذا الصـدد بيـن نوعيـن مـن 
دفاتـر الشـروط الإداريـة العامـة وهمـا:

- دفاتـر الشـروط الإداريـة العامـة المتعلقـة بصفقـات التوريـد المبرمـة مـن قبـل 
الدولـة أو الولايـة أو البلديـة أو المؤسسـات والدواويـن العامـة.

والتـي  الأشـغال  صفقـات  علـى  المطبقـة  العامـة  الإداريـة  الشـروط  دفاتـر   -
.(964  /  ((  /  2( بتاريـخ  الصـادر   القـرار  تضمنهـا 

ثانيا- دفاتر التعليمات المشتركة
(LES CAHIERS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES) (CPC):

تحـدد هـذه الدفاتـر الأحـكام والترتيبـات التقنيـة المطبقـة علـى جميـع الصفقـات 
التـي هـي مـن نـوع واحـد، سـواء كانـت صفقـات أشـغال أو توريـدات أو خدمـات، 
يتـم التصديـق علـى هـذه الدفاتـر بمقتضـى قـرار مـن الوزيـر المعنـي ولا يمكـن أن 
يتضمن هذا النوع من الدفاتر أي خروج عن أحكام دفتر الشروط الإدارية العامة.

ثالثا- دفاتر التعليمات الخاصة
 (LES CAHIERS DES PRESCRIPTIONS SPECIALES) (CPS): 

تحـدد هـذه الدفاتـر علـى وجـه الدقـة الشـروط الخاصـة بـكل صفقـة إن دعـت 
الضـرورة إلـى تضمينهـا بعـض الإسـتثناءات عمـا جـاء فـي دفتـر الشـروط الإداريـة 
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العامـة أو دفاتـر التعليمـات المشـتركة، فيجـب أن يعبـر عـن ذلـك بشـكل صريـح لا 
يـدع مجـالا لأي إحتجـاج لاحـق.

الجدير بالذكـر أن المـادة 84 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 تلزم المصلحة 
المتعاقدة أن يتضمـن دفتر شروط الدعـوات للمنافسـة الدولية شرطا يلزم المتعهدين 
بـالإستثمار في شـراكة، عندمـا يتعلـق الأمـر بالمشـاريع التـي تحـدد قائمتهـا بموجـب 
مقـرر مـن سـلطة الهيئـة العموميـة أو الوزيـر المعنـي، بالنسـبة لمشـاريعها وبالنسـبة 

لمشـاريع المؤسسـات العموميـة التابعـة لهـا.

وبغـض النظـر عـن أحـكام المادتيـن ( 30) الفقرتـان 2 و)3 و33) مـن هـذا 
للصفقـة. ماليـة  الشـروط ضمانـات  دفتـر  يتضمـن  أن  يجـب  المرسـوم، 

يتضح من نص المادة المذكورة، أن المشرع يقيد من حرية المستثمرين الأجانب 
بتحديـد مجالات وقطاعات الإستثمار)))، وعموما فإن الصفقات العموميـة التي 
تبرمها المصالح المتعاقدة يجب أن يسبقها إعداد لدفتر الشروط متضمنا بيانات 

مائمة لإعام الراغبين في التعاقد بشروط العقد. 

الفرع الثاني: محتوى ملف الإستشارة والعروض
والوثائـق  الشـروط  دفتـر  المؤسسـات  تصـرف  تحـت  المتعاقـدة  المصلحـة  تضـع 
المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247، كما يجب سحب 
دفتر الشروط من طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف ممثليهما المعينين لذلك .أما 
فـي إطـار تجمـع مؤقـت لمؤسسـات فيتـم سـحبه مـن طـرف الوكيـل أو مـن طـرف ممثلـه 
المعيـن لذلـك، إلا إذا تـم الإتفـاق علـى خـاف ذلـك فـي إتفاقيـة التجمـع)2)، ويمكـن أن 

ترسـل هـذه الوثائـق إلـى المترشـح الـذي يطلبهـا.

يحتـوي ملـف إستشـارة المؤسسـات الـذي يوضـع تحـت تصـرف المتعهديـن علـى 
جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة لا سيما ما يأتي: 
((( ZOUAIMIA Rachid, “Le régime des investissements étrangères a l’épreuve de la résurgence de 
l’état dirigiste en Algérie”, RASJEP, N°2, Alger, 20((, P (3. 

)2) المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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- الوصـف لدقيـق لموضـوع الخدمـات المطلوبـة أو كل المتطلبـات بمـا فـي ذلـك 
ثبات المطابقة والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات  المواصفات التقنية واإ
أو الخدمـات وكذلـك التصاميـم والرسـوم والتعليمـات الضروريـة إن إقتضـى الأمـر 
ذلـك الشـروط ذات الطابـع الإقتصـادي والتقنـي والضمانـات الماليـة حسـب الحالـة.

- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،

التـي  والوثائـق  التعهـدات  تقديـم  فـي  إسـتعمالها  الواجـب  اللغـات  أو  اللغـة   -
، حبهـا تصا

- كيفيات التسديد وعملة العرض إذا إقتضى الأمر،

- كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب 
أن تخضع لها الصفقة،

- الأجل الممنوح لتحضير العروض،

- أجل صاحية العروض أو الأسعار،

- تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،

- تاريخ وساعة فتح الأظرفة،

- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات ))).

* أمـا العـروض فيجـب أن تشـتمل علـى ملـف الترشـح وعـرض تقنـي وعـرض 
مالـي.

فـي أظرفـة منفصلـة  المالـي  التقنـي والعـرض  الترشـح والعـرض  يوضـع ملـف 
ومقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، 
وتتضمـن عبـارة »ملـف الترشـح« أو »عـرض تقنـي« أو »عـرض مالـي« حسـب 
الحالـة. وتوضـع هـذه الأظرفـة فـي ظـرف آخـر مقفـل بإحـكام ومغفـل ويحمـل عبـارة 
»لا يفتـح إلا مـن طـرف لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض - طلـب العـروض رقـم 

- .. موضـوع طلـب العـروض.«

)1) المادة 64 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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) - يتضمن ملف الترشح ما يأتي: 

- تصريح بالترشح، يشهد المتعهد أو المرشح في التصريح بالترشح أنه: 

* غيـر مقصـي أو ممنـوع مـن المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة طبقـا لأحـكام 
المادتيـن75 و89 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247،

* ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل 
من ثاثة )3( أشـهر تحتوي على الإشـارة »لا شـيء«. وفي خاف ذلك فإنه يجب 
أن يرفـق العـرض بنسـخة مـن الحكـم القضائـي وصحيفـة السـوابق القضائيـة. وتتعلـق 
صحيفة السوابق القضائية بالمرشح أو المتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي 

والمسيّر أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة،

* إستوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة 
الأجـر والبطالـة الناجمـة عـن الأحـوال الجويـة لقطاعـات البنـاء والأشـغال العموميـة 
والري، عند الاقتضاء، بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات 

الأجنبية التي سـبق لها العمل بالجزائر،

* مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص 
الحرفيين الفنيين أو له البطاقة المهنية للحرفي، فيما يخص موضوع الصفقة،

* يسـتوفي الإيـداع القانونـي لحسـاب شـركته فيمـا يخـص الشـركات الخاضعـة 
الجزائـري، للقانـون 

* حاصل على رقم التعريف الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات 
الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر،

- تصريح بالنزاهة،

- القانون الأساسي للشركات،

- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة،

- كل وثيقـة تسـمح بتقييـم قـدرات المرشـحين أو المتعهديـن أو عنـد الإقتضـاء 
المناولييـن: 
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أ  - قـدرات مهنيـة: شـهادة التأهيـل والتصنيـف، إعتمـاد وشـهادة الجـودة عنـد 
الإقتضـاء.

ب - قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية.

ج - قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية.

يتضمن العرض التقني ما يأتي: 

- تصريح بالاكتتاب،

- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة 
تطبيقا لأحكام المادة 78 من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247،

مـن   (25 المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص  الشـروط  حسـب  تعـد  تعهـد  -كفالـة 
،247-(5 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم 

-دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة » قرىء وقبل » مكتوبة 
بخـط اليد. 

ولأخـذ خصوصيـة بعـض الصفقـات العموميـة بعيـن الإعتبـار، ولا سـيما منهـا 
تلـك التـي تنفـذ فـي الخـارج والتـي تبـرم مـع الفنانيـن أو مـع المؤسسـات المصغـرة، 
حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة 87، فإنـه يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة 

تكييـف محتـوى الملـف الإداري المطلـوب مـن المرشـحين أو المتعهديـن.

3 - يتضمن العرض المالي ما يأتي:

- رسالة تعهد،

- جدول الأسعار بالوحدة،

- تفصيل كمّي وتقديري،

- تحليل السعر الإجمالي والجزافي.

يمكـن المصلحـة المتعاقـدة حسـب موضـوع الصفقـة ومبلغهـا، أن تطلـب الوثائـق 
الآتية: 
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- التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة،

- التفصيل الوصفي التقديري المفصل.

لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المرشحين وثائق مصادقا عليها 
طبق الأصل إلا إستثناء، عندما ينص على ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي.

وعندمـا يتحتـم علـى المصلحـة المتعاقـدة طلـب وثائـق أصليـة، فإنـه يجـب أن 
يقتصـر ذلـك علـى حائـز الصفقـة العموميـة.

المتعاقـدة ألّا  وفـي حالـة الإجـراءات المحصصـة فإنـه يجـب علـى المصلحـة 
تفـرض علـى المرشـحين أو المتعهديـن تقديـم عـن كل حصـة وثائـق مماثلـة إلا فـي 

الحـالات الإسـتثنائية المبـررة.

فـي حالـة المسـابقة يحتـوي العـرض بالإضافـة لأظرفـة ملـف الترشـح والعـرض 
التقني والعرض المالي على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط.

تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالإكتتاب ورسالة 
التعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية))).

لا تطلـب الوثائـق التـي تبـرر المعلومـات التـي يحتويهـا التصريـح بالترشـح إلّا مـن 
الحائز على الصفقة العمومية الذي يجب عليه تقديمها في أجل أقصاه عشرة )0)( 
أيام إبتداء من تاريخ إخطاره وعلى أي حال قبل نشر إعان المنح المؤقت للصفقة.

ذا لم تقدم الوثائق المذكورة أعاه في الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها  واإ
تتضمن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح بالترشح يرفض العرض 

المعني وتستأنف المصلحة المتعاقدة إجراء منح الصفقة.

ذا إكتشـفت المصلحة المتعاقدة بعد إمضاء الصفقة أن المعلومات التي قدمها  واإ
صاحـب الصفقـة العموميـة زائفـة فإنهـا تأمـر بفسـخ الصفقـة تحـت مسـؤولية المتعامـل 

المتعاقد دون سـواه )2).

)1) المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)2) المادة 69 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.



(06

إن معاييـر إختيـار المتعامـل المتعاقـد ووزن كل منهـا يجـب أن تكـون مرتبطـة 
الخـاص  الشـروط  دفتـر  فـي  إجباريـا  ومذكـورة  تمييزيـة  وغيـر  الصفقـة  بموضـوع 
بالدعوة للمنافسـة، كما يجب أن تسـتند المصلحة المتعاقدة لإختيار أحسـن عرض 

مـن حيـث المزايـا الإقتصاديـة:

أ - إمّا إلى عدة معايير من بينها: 

- النوعية،

- آجال التنفيذ أو التسليم،

- السعر والكلفة الإجمالية لاقتناء والاستعمال،

- الطابع الجمالي والوظيفي،

- النجاعـة المتعلقـة بالجانـب الاجتماعـي لترقيـة الإدمـاج المهنـي للأشـخاص 
المحروميـن مـن سـوق الشـغل والمعوقيـن والنجاعـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة،

- القيمة التقنية،

- الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية،

- شروط التمويل عند الاقتضاء وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها 
المؤسسات الأجنبية.

ويمكـن أن تسـتخدم معاييـر أخـرى بشـرط أن تكـون مدرجـة فـي دفتـر الشـروط 
الخـاص بالدعـوة للمنافسـة.

ب - إمّا إلى معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك.

نفـس  اختيـار. وتطبـق  معيـار  المؤسسـة موضـوع  قـدرات  تكـون  أن  يمكـن  لا 
المناولـة. علـى  القاعـدة 

يمكـن أن تكـون الوسـائل البشـرية والماديـة الموضوعـة تحـت تصـرف المشـروع 
موضـوع معاييـر إختيـار.
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في إطار الصفقات العمومية للدراسات، يستند إختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا 
إلـى الطابـع التقنـي للإقتراحـات)))، فمهمـا يكـن إجـراء الإبـرام المختـار يجـب أن يكـون 

نظـام تقييـم العـروض التقنيـة متائمـا مـع طبيعـة كل مشـروع وتعقيـده وأهميتـه)2).

كمـا لا يسـمح بـأي تفـاوض مـع المتعهديـن فـي إجـراء طلـب العـروض. ويسـمح 
بالتفـاوض فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي أحـكام هـذا المرسـوم فقـط.

مـن  تطلـب  أن  العـروض  بمقارنـة  للسـماح  المتعاقـدة  للمصلحـة  يمكـن  أنـه  غيـر 
المتعهديـن كتابيـا توضيـح وتفصيـل فحـوى عروضهـم. ولكـن لا يمكـن بـأي حـال مـن 

الأحـوال أن يسـمح جـواب المتعهـد بتعديـل عرضـه أو التأثيـر فـي المنافسـة .)3)

المطلب الثاني :الرقابة على مشاريع دفاتر الشروط
لـم تعـد دفاتـر الشـروط، بصفتهـا وثيقـة أساسـية فـي عقـد الصفقـة تخـرج عـن 
مجال الرقابة بحيث إعتبرت التأشيرة الواجب الحصول عليها بشأن دفتر الشروط، 
شـرطا رئيسـيا لتمكيـن المصلحـة المتعاقـدة مـن البـدء فـي إجـراءات الإعـان عـن 

طلـب العـروض.

إن الهدف من وراء الرقابة التي تقوم بها لجنة الصفقات المختصة على دفتر 
الشـروط هـو التأكـد مـن مطابقـة هـذا الدفتـر للإجـراءات القانونيـة بصـورة عامـة، لا 

سـيما مـا تعلـق منهـا بـ:

إحتـواء دفتـر الشـروط علـى معاييـر إختيـار المتعامـل المتعاقـد، معبـرا عنهـا - 
بطريقـة النقـاط التقييميـة،

وضوح المعايير وحسن ترتيبها بموضوعية.- 

زيادة على النقاط المذكورة أعاه، لابد أن يحتوي دفتر الشروط على ما يلي: 

)1) المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)2) المادة 79 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)3) المادة 80 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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نسب عقوبات التأخير وكيفية تطبيقها وشروط الإعفاء منها،- 
إمكانية التحصيص،- 
الأفضلية الممنوحة للإنتاج الوطني وكيفية إدخالها ضمن معايير الإختيار،- 
معايير الإختيار، وزن وأهمية كل معيار،- 
إمكانية إنجاز المشروع من قبل أكثر من متعامل واحد، وتبيان كيفية تدخل - 

ومساهمة كل متعامل،
إمكانية المناولة وشروط اللجوء إليها،- 
كيفيات وشروط التسديد )ينصح بإعتماد السعر الإجمالي الجزافي(،- 
طبيعة الأسعار وكيفيات المراجعة،- 
شروط منح التسبيقات ونسبها ووتيرة تسديدها،- 
طبيعة الضمانات المشروطة وكيفية رفع اليد عنها،- 
تحديد ساعة ويوم ومكان إنعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية - 

حضور المتعهدين، 
حق رفض العرض المقبول وكيفيات اللجوء لذلك، - 
الصفقـات -  لجنـة  لدراسـة  العـروض  طلـب  شـروط  دفتـر  مشـروع  إخضـاع 

للمشـروع. إداري  تقييـم  حسـب  العـروض،  طلـب  عـن  الإعـان  قبـل  المختصـة 
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج فى دفتر الشروط و/ أو في الصفقة بندا 
يلـزم صاحـب صفقـة عموميـة بإباغهـا بـكل معلومـة أو وثيقـة تسـمح بمراقبـة أسـعار 

تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/ أو ماحقها.
يكـون قـرار إخضـاع الصفقـة أو الملحـق لمراقبـة سـعر التكلفـة عندمـا يكـون ذلـك 

ضروريـا مـن إختصـاص المصلحـة المتعاقـدة.
كمـا يجـب أن يتضمـن دفتـر الشـروط و/ أو الصفقـة العقوبـات التـى يمكـن أن 
يتعرض لها حائز الصفقة الذي يرفض الإباغ بالمعلومات أو الوثائق المذكورة في 

الفقـرة الأولـى مـن المـادة 07).
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المذكـورة أعـاه بموجـب مقـرر مـن  بالمراقبـة  للقيـام  المؤهلـون  يعيـن الأعـوان 
الاسـتعانة  يمكنهـم  الذيـن  المعنـي  الوالـي  أو  الوزيـر  أو  العموميـة  الهيئـة  مسـؤول 

سـلطتهم. إلـى  يخضعـون  لا  بمسـتخدمين 
يلزم الأعوان المكلفون بالمراقبة بالسر المهني.

لا يمكن أن تستعمل المعلومات التي تم الحصول عليه في إطار هذه المراقبة 
إلا للغاية التي إستدعت جمعها .)))

لا يمكـن لصاحـب صفقـة عموميـة إطلـع علـى بعـض المعلومـات التـي يمكـن 
أن تمنحـه إمتيـازا عنـد المشـاركة فـي صفقـة عموميـة أخـرى المشـاركة فيهـا، إلا إذا 

أثبـت أن المعلومـات التـي بحوزتـه لا تخـل بمبـدأ حريـة المنافسـة.
المعلومـات  أن  تثبـت  أن  المتعاقـدة  المصلحـة  علـى  يجـب  الحالـة  هـذه  وفـي 

المرشـحين)2). بيـن  المسـاواة  علـى  تبقـي  الشـروط  دفتـر  فـي  المبلغـة 
قسم المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 اللجان المكلفة بالرقابة على دفاتر الشروط 
إلى قسمين، يتعلق القسم الأول بلجان الصفقات للمصالح المتعاقدة والقسم الثاني 

باللجنة القطاعية للصفقات العمومية.

الفرع الأول : رقابة لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة على مشـاريع دفاتر 
الشروط 

تختص لجنة الصفقات بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية 
تمام تراتيبها ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والماحق ومعالجة الطعون التي  واإ

يقدمها المتعهدون حسب الشروط المحددة في المادة 82 من هذا المرسوم)3).
اللجنـة  العموميـة،  للصفقـات  البلديـة  اللجنـة  فـي  الرقابيـة  الهيئـات  تتمثـل هـذه 
الولائيـة للصفقـات العموميـة، اللجنـة الجهويـة للصفقـات العموميـة، لجنـة الصفقـات 
للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع 

)1) المادة 107 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)2) المادة 94 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)3) المادة 169 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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الممركـز  غيـر  والهيـكل  المحليـة  العموميـة  للمؤسسـة  الصفقـات  لجنـة  الإداري، 
للمؤسسـة العموميـة المحليـة ذات الطابـع الإداري، وقـد حـدد المرسـوم الرئاسـي رقـم 

5)-247 مجـال إختصـاص كل لجنـة مـن اللجـان المذكـورة أعـاه كمـا يلـي:

- تختـص حسـب المـادة 74) اللجنـة البلديـة للصفقـات العموميـة بدراسـة مشـاريع 
دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية في حدود المستويات المحددة في هذه 

المادة حسـب الحالة. 
- تختـص حسـب المـادة 73) اللجنـة الولائيـة للصفقـات العموميـة بالرقابـة علـى 
دفاتـر الشـروط والصفقـات والماحـق التـي تبرمهـا الولايـة والمصالـح غيـر الممركـزة 
للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية، زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية 
للصفقـات العموميـة بدراسـة مشـاريع دفاتـر الشـروط والصفقـات التـي تبرمهـا البلديـة 
والمؤسسـات العموميـة المحليـة، ويختلـف مبلـغ التقديـر الإداري للحاجـات أو الصفقـة 

حسـب موضـوع كل صفقـة. 
- تختص حسب المادة )7) اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع 
دفاتر الشـروط والصفقات والماحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات 
المركزيـة فـي حـدود المسـتويات المحـددة فـي المطـات مـن ) إلـى 4 مـن المـادة 84) 

من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247.
أمـا النتيجـة مـن وراء ممارسـة هـذه الرقابـة علـى مشـاريع دفاتـر شـروط الصفقـات 
العمومية، نصت عليها المادة 78) كالأتي: تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات 
المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشيرة أو رفضها خال أجل أقصاه عشرون )20( 
يـوم إبتـداء مـن تاريـخ إيـداع الملـف كامـا لـدى كتابـة هـذه اللجنـة، ويسـير أجـل دراسـة 

الطعون بموجب أحكام المادة 82 من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247.

الفرع الثاني: رقابة اللجنة القطاعية للصفقات على مشاريع دفاتر الشروط
تحـدث لـدى كل دائـرة وزاريـة لجنـة قطاعيـة للصفقـات تكـون مختصـة فـي حـدود 

المسـتويات المحـددة فـي المـادة 84) أدنـاه .)))

)1) المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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تتمثل صاحيات هذه اللجنة فيما يأتي: 

- مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،

- مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية 
تمام تراتيبها، واإ

الصفقـات  إبـرام  إجـراءات  صحـة  مراقبـة  ظـروف  تحسـين  فـي  المسـاهمة   -
العموميـة.)))

كمـا تختـص اللجنـة القطاعيـة للصفقـات بدراسـة الملفـات التابعـة لقطـاع آخـر، 
عندمـا تتصـرف الدائـرة الوزاريـة المعنيـة فـي إطـار صاحياتهـا لحسـاب دائـرة وزاريـة 

أخـرى)2).

تختـص اللجنـة القطاعيـة للصفقـات التـي تحـدث لـدى كل دائـرة وزاريـة فـي مجـال 
الشـروط والصفقـات والماحـق  دفاتـر  المـادة 82) بدراسـة مشـاريع  الرقابـة حسـب 
المـادة 82 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247  والطعـون المنصـوص عليهـا فـي 

المتعلقـة بـكل المصالـح المتعاقـدة التابعـة للقطـاع المعنـي.

كمـا تفصـل اللجنـة القطاعيـة للصفقـات فـي مجـال الرقابـة حسـب المـادة 84) فـي 
كل مشـروع: 

للحاجـات الإداري  التقديـر  مبلـغ  مسـتوى  حـدود  فـي  شـروط،  دفتـر   - 
أو الصفقة الذي يختلف حسب موضوع الصفقة والمبين في المادة 84).

تتـوج الرقابـة التـي تمارسـها اللجنـة القطاعيـة للصفقـات حسـب نـص المـادة 89) 
بمقـرر منـح أو رفـض التأشـيرة فـي أجـل أقصـاه خمسـة وأربعـون )45( يومـا ابتـداء 
مـن تاريـخ إيـداع الملـف كامـا لـدى كتابـة هـذه اللجنـة. ويسـير أجـل دراسـة الطعـون 

بموجـب أحـكام المـادة 82 مـن هـذا المرسـوم.

)1) المادة 180 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)2) المادة 181 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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للإشـارة فـإن الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 95) قـد أعفـت المصلحـة المتعاقـدة مـن 
التأشـيرة المسـبقة للجنـة الصفقـات المختصـة بالنسـبة للعمليـات ذات الطابـع المتكـرر 
و/أو من نفس الطبيعة، التي يشـرع فيها على أسـاس دفتر شـروط نموذجي مصادق 
عليه)))، في حدود مستويات الإختصاص المنصوص عليها في المادتين 73) و84) 

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.

تجدر الإشـارة، أن تنظيم الصفقات العمومية قد سـاوى بين تأشـيرة مشـروع دفتر 
الشـروط وتأشـيرة مشـروع الصفقـة مـن حيـث صاحيـات لجـان الصفقـات العموميـة 

المختصة. 

إن الرقابـة التـي تمارسـها اللجنـة المختصـة للصفقـات تتـوج بمقـرر منـح أو رفـض 
التأشـيرة، فهذا يبين أن تأشـيرة دفتر الشـروط تصدر في شـكل مقرر.

حسب الفقرات 5 و6 و7 من المادة 95) يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات 
موقفة أو غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع مشروع دفتر 

الشروط أو الصفقة أو الملحق.

وتكون التحفظات غير موقفة عندما تتصل بالشكل.

وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة أو الملحق بعد أن تكون قد رفعت 
التحفظـات المحتملـة المرافقـة للتأشـيرة التـي تسـلمها هيئـة الرقابـة الخارجيـة القبليـة 
المختصـة، علـى الهيئـات الماليـة لكـي تلتـزم بالنفقـات قبـل موافقـة السـلطة المختصـة 
عليهـا والبـدء فـي تنفيذهـا. وفـي حالـة البلديـات، يخضـع مشـروعا الصفقـة والملحـق 
لمداولـة المجلـس الشـعبي البلـدي ومراقبـة الشـرعية للدولـة طبقـا لأحـكام القانـون رقـم 
0)-)) المؤرخ في 22 يونيو سنة ))20 قبل إرسالهما إلى لجنة الصفقات المختصة.

اللجنـة  أعمـال  جـدول  فـي  المسـجل  الملـف  تأجيـل  يمكـن  ذلـك،  عـن  وفضـا 
لاسـتكمال المعلومـات. وفـي هـذه الحالـة توقـف الآجـال ولا تعـود للسـريان إلا ابتـداء 

مـن يـوم تقديـم المعلومـات المطلوبـة.
)1) يقصد بدفتر شروط نموذجي )le cahier de charge type( هو الدفتر الذي تبقى بنوده التعاقدية 
نفسها، تتغير فقط الأحكام الخاصة بالصفقة ذاتها من حيث كمية ونوعية الحاجات موضوع الصفقة.
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وفـي جميـع الحـالات يجـب تبليـغ المصلحـة المتعاقـدة المعنيـة والسـلطة الوصيـة 
عليهـا بالقـرارات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 95) وذلـك بعـد ثمانيـة )8( أيـام على 

الأكثر من إنعقاد الجلسـة.

وفـي الأخيـر نؤكـد علـى أن الرقابـة الممارسـة علـى مشـاريع دفاتـر الشـروط هـي 
رقابـة فعالـة، أراد المشـرع مـن خالهـا تطبيـق الرقابـة علـى جميـع الوثائـق المرتبطـة 
بمشـروع دفتـر الشـروط لتفـادي الأخطـاء الماديـة قبـل الشـروع فـي إعـداد الصفقـة، 
لأن دفتـر الشـروط هـي الوثيقـة الأساسـية التـي يعتمـد عليهـا عنـد تقييـم العـروض 
فإعـداد  العقـد،  مـواد  بهـا عنـد تحريـر  يسـتعان  الصفقـة، والتـي  ختيـار صاحـب  واإ
جيـد لدفتـر الشـروط هـو لا محـال أسـاس لتحضيـر جيـد لمشـروع الصفقـة الـذي 
يعتمـد عليـه فـي تنظيـم العاقـة بيـن المصلحـة المتعاقـدة والمتعامـل المتعاقـد معهـا، 

وبالتالـي ضمـان حسـن تنفيـذ الصفقـة العموميـة.
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ملحق الفصل الرابع

1 -  تحديد مبالغ الحاجات إستنادا الى تقديرات إدارية صادقة وعقلانية.

ضوابط تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة حسب المادة 27 من المرسوم الرئاسي 
رقم 15 - 247

نظـرا  اللـوازم  أو  الخدمـات  أو  بالدراسـات  المتعلقـة  الحاجـات  تجانـس   -2
الوظيفيـة. للوحـدة  بالرجـوع  وإمّـا  الذاتيـة  لخصوصياتهـا 

3- يمكـن للمتعهديـن تقديـم بديل أو عدة بدائـل للمواصفـات التقنية. عندما 
ترخـص المصلحـة المتعاقـدة، فيا يخـص الخدمـات المعقـدة تقنيا وفـق الروط 

المحـددة والمضبوطة في دفـتر الروط.

أنه  غير  الروط  دفتر  في  إختيارية  أسعار  إدراج  المتعاقدة  للمصلحة  يمكن   -4
يجب عليها تقييم هذه الأسعار وإتخاذ قرار بشأن إختيارها قبل منح الصفقة.

5- يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة حسـب المـادة 68 مـن المرسـوم الرئـاسي رقـم 
15-247 أن تطلـب مـن المتعهديـن تدعيـم عروضهـم بعينـات أو نـاذج أو 
تصاميـم عندمـا تسـتدعي مقارنـة العـروض فيـا بينهـا ذلـك، ويجـب أن ينص 

دفـتر الـروط عـى كيفيـات تقديمهـا وتقييمهـا وإرجاعهـا، عنـد الاقتضـاء.

6-  إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، إستنادا إلى مواصفات تقنية 
مفصلة تعد عى أساس مقاييس و /أو  نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية . 

7- يجب ألاّ تكون المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي محدد.

8 - تحديد حدود إختصاص لجان الصفقات (يجب أن يأخذ في عين الاعتبار القيمة 
الاجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال والمبلغ الاجمالي لجميع الحصص 
المنفصلة بغض النظر عن إمكانية إطلاق الإجراء لحصة واحدة أو لكل الحصص(.

9 - في حالـة حاجـات جديـدة، يمكـن المصلحة المتعاقـدة إما إبـرام ملحق، طبقا 
لأحـكام المـواد مـن135  إلى 139 مـن هذا  المرسـوم وإمّـا إطلاق إجـراء جديد .

10 - يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها وحدود لجان 
الصفقات، فحسب المادة31 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يمكن تلبية الحاجات 

المذكورة في المادة 27 أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة .
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البنــود  دفاتــر   -  1
ــة  ــة المطبق ــة العام الإداري
عــى الصفقــات العمومية 
واللــوازم  للأشــغال 
ــات  ــات والخدم والدراس
ــب  ــا بموج ــق عليه المواف

تنفيــذي. مرســوم  

التعليــات  دفاتــر   - 3
تحــدد  التــي  الخاصــة 
ــكل  ــة ب ــروط الخاص ال

عموميــة. صفقــة 

التعليـات  دفاتـر   -  2
التـي  المشـتركة  التقنيـة 
التقنيـة  الترتيبـات  تحـدد 
المطبقة عـى كل الصفقات 
بنـوع   المتعلقـة  العموميـة 
أو  الأشـغال  مـن  واحـد 
اللـوازم أو الدراسـات أو 
عليها  الموافـق  الخدمـات، 
المعنـي. الوزيـر  بقـرار مـن 

وفقا للمادة 26 من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 توضح 
دفاتر الشروط، المحينة دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات 

العمومية، وهي تشمل، عى الخصوص
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1 -  إحتواء دفتر الروط عى معايير إختيار المتعامل المتعاقد، معبرا عنها بطريقة 
النقاط التقييمية،

2 - وضوح المعايير وحسن ترتيبها بموضوعية،

3 - نسب عقوبات التأخير وكيفية تطبيقها وشروط الإعفاء منها،

4 - إمكانية التحصيص،

5 - الأفضلية الممنوحة للإنتاج الوطني وكيفية إدخالها ضمن معايير الإختيار،

6 - معايير الإختيار، وزن وأهمية كل معيار،

7 - إمكانية إنجاز المروع من قبل أكثر من متعامل واحد، وتبيان كيفية تدخل 
ومساهمة كل متعامل،

8 - إمكانية المناولة وشروط اللجوء إليها،

9 - كيفيات وشروط التسديد )ينصح بإعتاد السعر الإجمالي الجزافي(،

10 - طبيعة الأسعار وكيفيات المراجعة،

11 - شروط منح التسبيقات ونسبها و وتيرة تسديدها،

12 - طبيعة الضانات المروطة وكيفية رفع اليد عنها،

إلى  الإشارة  مع  الأظرفة،  فتح  جلسة  إنعقاد  ومكان  ويوم  ساعة  تحديد   -  13
إمكانية حضور المتعهدين، 

14 - حق رفض العرض المقبول وكيفيات اللجوء لذلك.

أهداف الرقابة عى مشاريع دفاتر الشروط
إن الهـدف مـن وراء الرقابـة التـي تقـوم بها لجنـة الصفقـات المختصـة عى دفتر 
الـروط هـو التأكـد مـن مطابقـة هـذا الدفـتر للإجـراءات القانونيـة بصـورة 

عامـة، لا سـيا مـا تعلق منهـا بـ:
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الفصل الخامس 

الرقابة على عملية إبرام الصفقات العمومية

فإنـه  العموميـة  بالخزينـة  صلـة  أنواعهـا  بمختلـف  العموميـة  للصفقـات  كانـت  لمـا 
أضحـى مـن الضـروري إخضاعهـا لعـدة أنـواع مـن الرقابـة تـازم مختلـف مراحلهـا سـواء 

قبـل الإبـرام أو أثنـاء دخـول الصفقـة حيـز التنفيـذ أو بعـد التنفيـذ.

والغـرض الأساسـي مـن فـرض هـذه الرقابـة هـو التأكـد مـن تطبيـق الأهـداف المرجـوة 
بأحـكام تنظيـم  بالتقيـد  المسـتقلة  العموميـة والهيئـات  لـزام الإدارات  التعاقـد واإ مـن وراء 
الصفقـات العموميـة بمـا يكـرس خاصـة تحقيـق المبـادئ الكبـرى للتعاقـد كمبـدأ الشـفافية 

وحريـة المنافسـة والمسـاواة بيـن المتنافسـين))). 

يلي »  ما  5)-247 على  رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  مـن   (56 المـادة  حيـث نصـت 
تخضـع الصفقـات العموميـة التـي تبرمهـا المصالـح المتعاقـدة للرقابـة قبـل دخولهـا حيـز 

التنفيـذ وقبـل تنفيذهـا وبعـده.

تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومية في شكل رقابة داخلية 
ورقابة خارجية ورقابة الوصاية.

وبإستقراء هذه المـادة يتبين لنـا أن المشـرع أخضـع الصفقـات العموميـة إلـى ثاثـة 
أنواع من الرقابة والتي تدرج ضمن الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية )المبحث 
الثانـي(  الأول( وهـي الرقابـة الداخليـة )المطلـب الأول( والرقابـة الخارجيـة )المطلـب 

ورقابـة الوصايـة )المطلـب الثالـث(.

)1) بوضياف عار، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
2007، ص 177.
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كمـا يتـم التطـرق فـي )المبحـث الثانـي( لرقابـة القضـاء الإداري نظـرا لأهميـة 
الصفقـات العموميـة سـواء أمـام قضـاء الإلغـاء )المطلـب الأول( أو أمـام القضـاء 

الكامـل )المطلـب الثانـي( أو أمـام قضـاء الاسـتعجال )المطلـب الثالـث(.

المبحث الأول: الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية
أسـند الـمشـرع لـلجـان الـصفقات الـعمومية مهمة الـرقابـة الإداريـة على مشــروعية 
إبـــرام الـصـــفقة الـعموميـــة، حيـث قسـمها إلـى قسـمين، يتعلـق القسـم الأول بلجـان 
الصفقـات للمصالـح المتعاقـدة والمتمثلـة فـي اللجنـة البلديـة للصفقـات العموميـة، 
اللجنـة الولائيـة للصفقـات العموميـة، اللجنـة الجهويـة للصفقـات العموميـة، لجنـة 
الصفقـات للمؤسسـة العموميـة الوطنيـة والهيـكل غيـر الممركـز للمؤسسـة العموميـة 
ذات الطابـع الإداري، لجنـة الصفقـات للمؤسسـة العموميـة المحليـة والهيـكل غيـر 

الممركـز للمؤسسـة العموميـة المحليـة ذات الطابـع الإداري.

والقسـم الثانـي باللجنـة القطاعيـة للصفقـات العموميـة التـي تحـدث لـدى كل دائـرة 
وزاريـة، وتمـــارس رقابتهـــا علـــى كل مراحـــل الــصفقة وتتأكـد من مطابقتها لــلقانون 
خاصـة أن هــذه الــلجـان هـي الــتـي تتــولـى مسـبقا مراقبـة دفـاتر الـشــروط والـتأشـــير 

عليهـــا، ويتـــوج عملهـــا إمـــا بمـــنح الـتأشـــيرة لـلصـــفقة أو رفضـــها.

المطلب الأول: الرقابة الداخلية
بصفة عامة يفهم من الرقابة الداخلية، التنظيم، القواعد والإجراءات الموضوعة 
المـوارد  وأن  المحـددة،  النتائـج  تحقـق  الموضوعـة  البرامـج  أن  لضمـان  والمتبعـة 
المستعملة تطابق أو توافق الأهداف المعلن عنها، وأن الوقاية من التبذير والغش 
وسـوء التسـيير موجـودة، وأن القـرارات تـم إتخاذهـا بنـاءا علـى معلومـات حقيقيـة، 

واقعيـة ومتوفـرة وقـت إتخـاذ القـرار))).

((( Houria Belkacem, Les Institutions Supérieures de contrôle des Finances Publiques et les 
systèmes de contrôle interne, Cour des comptes, Février 200(, p 03.
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فالرقابة الداخلية تظهر كآلية رقابة مؤسسـة على سلسـلة معقدة من النشـاطات 
جـراءات تسـيير منظمـة أو جهـاز  المتواصلـة والمترابطـة، التـي تندمـج فـي أنمـاط واإ

مـا، هـذا مـا يجعـل منهـا وظيفـة دائمـة تمـارس مـن خـال مختلـف صـور الرقابـة.)))

أما المعنى الضيق، للرقابة الداخلية وهي المنفذة في نفس الإدارة المقررة، من 
طـرف موظفيـن أو مصالـح تابعـة لهـذه الإدارة، هـذا النـوع مـن الرقابـة الذاتيـة والتـي 
يسـميها البعض الرقابة الروتينية )Contrôle de routine( لها أهمية جوهرية فيما 

يتعلق بالسـير الحسـن للإدارة وحماية المصالح المالية لها.

وحسب دراسة أنجزت في 997) من طرف لجنة أسس الرقابة الداخلية التابعة 
للمنظمـة الدوليـة للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبية )INTOSAI( سـمح 
بتحديـد بعـض الشـروط التـي تعتبرهـا المؤسسـات العليـا للرقابـة ضروريـة لوضـع 

رقابـة داخليـة فعالـة، يتعلـق الأمـر بــ )2):

* الأساس القانوني والمتمثل في وجود تشريع يحدد الشروط العامة والأهداف 
لوضع الرقابة الداخلية.

صدارهـا إلـى هيئـة خاصـة  * أسـس الرقابـة الداخليـة، والتـي يرجـع تحضيرهـا واإ
محـددة بالقانـون، هـذه الأسـس يمكـن أن تكـون تلـك التـي حددتهـا )INTOSAI( أو 

مسـتوحاة منهـا. 

* أجهزة إدارة تعمل على جعل نظام الرقابة الداخلية فعال.

* وجود تقييم ذاتي ودوري للرقابة الداخلية وتحديد نقائصها.

* وجود مؤسسات عليا للرقابة تعمل على مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.

تمـارس  دائمـة  رقابـة  هـي  الداخليـة  الرقابـة  العموميـة  الصفقـات  مجـال  فـي 
مـن طـرف أجهـزة خاصـة بـكل مصلحـة متعاقـدة علـى حـدى، حسـب النصـوص 

((( Houria Belkacem, op.cit. p 05.

(2( Houria Belkacem, op.cit. p (6 , (7.



فالرقابـة  بهـا،  الخاصـة  والأنظمـة  المتعاقـدة  المصالـح  مختلـف  تنظيـم  المتضمنـة 
بــ))):  يسـمح  نظـام  الداخليـة 

نتظام إجراءات الإعان عن الصفقة، - التأكد من ضبط واإ

- ضمـان الحفـاظ علـى مصالـح الإدارة بتحقيـق »النوعيـة المائمـة، المرغـوب 
فيها إقتصاديا، في الوقت المطلوب، بالسعر المفيد والصحيح، أمام ممول مقبول«،

- ضمـان مبـدأ مسـاواة المؤسسـات أمـام الطلبـات العموميـة، هـذا المبـدأ الـذي 
للصفقـات  ونظامهـا  حجمهـا  كان  مهمـا  المؤسسـات  دخـول  حريـة  علـى  ينـص 
العموميـة، وتسـتفيد كلهـا مـن نفـس المعلومـات وتخضـع لنفـس قواعـد المنافسـة،

- إختيار المتعامل الذي سيتعاقد مع الإدارة،

- تجسـيد مبـدأ الشـفافية، ويقصـد بهـا شـفافية إجـراءات إبـرام الصفقـات ويكـون 
ذلـك حسـب الآليـات الآتيـة: الإشـهار الحقيقـي الـذي يحقـق المنافسـة، فتـح علنـي، 
إعتمـاد معاييـر هادفـة فـي تقييـم العـروض، المنـح لأفضـل عـرض دون تفـاوض 
وهـذا مـا أشـارت إليـه المـادة 40 والمـادة 80 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 
تقييـم  وأثنـاء  الأظرفـة  فتـح  بعـد  المتعهديـن  مـع  تفـاوض  بـأي  يسـمح  لا  بحيـث 
العروض لإختيار الشريك المتعاقد ماعدا في الحالات المنصوص عليها بموجب 

أحـكام هـذا المرسـوم.

وتقييـم  الأظرفـة  فتـح  لجنـة   « إحـداث  خـال  مـن  الداخليـة  الرقابـة  تتجلـى 
العـروض« التـي تـم دمـج كل مـن لجنتـي فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض فـي لجنـة 
واحـدة تـم تنظيمهـا فـي المـواد 59) إلـى 62) حيـث تحـدث المصلحـة المتعاقـدة فـي 
إطـار الرقابـة الداخليـة، لجنـة دائمـة واحـدة أو أكثـر مكلفـة بفتـح الأظرفـة وتحليـل 
العـروض والبدائـل والأسـعار الإختياريـة، عنـد الإقتضـاء، تدعـى فـي صلـب النـص 

»لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض«.

((( M.sabri, K.Aoudia, M. Lallem, Gestion active des marchés publics, I. S. G. P, Alger, Avril 
2003, page (((.
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الفرع الأول: تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
حسب نص المادة 60) من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 تتشكل هذه اللجنة 

من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم.

فالكفاءة هو شرط للعضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وهذا على 
خاف التنظيم الملغى الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0)-236 الذي كان 
يشترط الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح الأظرفة، ومن ثم 
فإن المشرع أراد معالجة بعض الحالات التي ثبت فيها تعيين أعوان غير مؤهلين 

للقيام بالصاحيات المنوطة بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.

زيـادة علـى ذلـك اشـترط المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 لعضويـة هـذه اللجنـة 
لـم يكـن منصوصـا عليـه فـي  الـذي  المتعاقـدة والأمـر  تبعيـة الموظـف للمصلحـة 

التنظيـم الملغـى، وهـذا لتحقيـق الفعاليـة والسـرعة فـي تقييـم وتحليـل العـروض.

كما يحدد حسب المادة 62) مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة 
لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض وقواعـد تنظيمهـا وسـيرها ونصابهـا، فـي إطـار 

الإجـراءات القانونيـة والتنظيميـة المعمـول بها.

غير أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في حصة فتح الأظرفة، 
تصح مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين، ويجب أن تسـهر المصلحة المتعاقدة 

على أن يسمح عدد الأعضاء الحاضرين بضمان شفافية الإجراء.

كما تم التأكيد على التكوين المؤهل والمستمر في الصفقات العمومية وتفويضات 
المرفـق العـام فـي المادتيـن ))2 و2)2 حيـث يجـب أن يتلقـى الموظفـون والأعـوان 
برام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات  العموميون المكلفون بتحضير واإ

المرفـق العـام، تكوينـا مؤهـلا فـي هـذا المجال.

بـرام وتنفيـذ  كمـا يسـتفيد الموظفـون والأعـوان العموميـون المكلفـون بتحضيـر واإ
ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من دورات تكوين وتحسين 
المسـتوى وتجديـد المعـارف تضمنهـا الهيئـة المسـتخدمة، بالاتصـال مـع سـلطة 
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تحسـين  أجـل  مـن  العـام، وذلـك  المرفـق  العموميـة وتفويضـات  الصفقـات  ضبـط 
مسـتمر لمؤهلاتهـم وكفاءاتهـم.

وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الإطـار أن المـادة 88 مكنـت سـلطة ضبـط الصفقـات 
بالأعـوان  الخاصـة  المدوّنـة  إعـداد  مـن  العـام،  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة 
بـرام وتنفيـذ الصفقـات العموميـة وتفويضات  العمومييـن الذيـن يتدخلـون فـي مراقبـة واإ
المرفـق العـام، حيـث جـاء هـذا التعديـل حمايـة للمـال العـام وتحقيقـا لنجاعـة الطلـب 
أن  علـى  يؤكـد   247-(5 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  جعـل  الـذي  الأمـر  العمومـي، 
الأعـوان العمومييـن يوافقـون علـى المدوّنـة بتصريـح، كمـا يجـب عليهـم التوقيـع 

علـى تصريـح آخـر بغيـاب تضـارب المصالـح.

أو  إبـرام  فـي  يشـارك  عمومـي  لموظـف  الخاصـة  المصالـح  تتعـارض  عندمـا 
مراقبـة أو تنفيـذ صفقـة عموميـة مـع المصلحـة العامـة ويكـون مـن شـأن ذلـك التأثيـر 
في ممارسته لمهامه بشكل عادي فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلّمية بذلك 

ويتنحـى عـن هـذه المهمـة .)))

لا يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة ولمـدة أربـع)4( سـنوات أن تمنـح صفقـة عموميـة بـأي 
شـكل مـن الأشـكال لموظفيهـا السـابقين الذيـن توقفـوا عـن أداء مهامهـم إلا فـي الحـالات 

المنصـوص عليهـا فـي التشـريع والتنظيـم المعمـول بهمـا )2).

كمـا تتنافـى العضويـة فـي لجنـة التحكيـم والعضويـة و/ أو صفـة مقـرر فـي لجنـة 
الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عندما يتعلق 

الأمـر بنفـس الملـف)3).

إن مثـل هذه التدابيـر المدرجـة فـي المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 جــديرة بنجاعـة 
الطلـب العمومـي في هذا الإطار وتكريـس مبـدأ الشـفافية فـي ابـرام الصفقـات العموميـة 

)1) المادة 90، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)2) المادة 92، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.

)3) المادة 91، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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مـن جهـة، ومبـدأ الجماعيـة فـي إختيـار المتعامـل المتعاقـد مـن جهـة ثانيـة، وأيضـا 
لضمـان منافسـة مشـروعة تكفـل المسـاواة بيـن المتنافسـين، بمـا يحقـق هـدف ترشـيد 

النفقـات العامـة وحمايـة الخزينـة العامـة.

الفرع الثاني: مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر 
مكلفـة بفتـح الأظرفـة وتحليـل العـروض والبدائـل والأسـعار الاختياريـة، تتشـكل هـذه 

اللجنـة مـن موظفيـن مؤهليـن تابعيـن للمصلحـة المتعاقـدة يختـارون لكفاءتهم.
يمكـن للمصلحـة المتعاقـدة تحـت مسـؤوليتها أن تنشـئ لجنـة تقنيـة تكلـف بإعـداد 

تقريـر تحليـل العـروض لحاجـات لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض.
كما تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وفقا للمادة )6) بعمل إداري وتقني 
تعرضـه علـى المصلحـة المتعاقـدة التـي تقـوم بمنـح الصفقـة أو الإعـان عـن عـدم 
جـدوى الإجـراء أو إلغائـه أو إلغـاء المنـح المؤقـت للصفقـة، وتصـدر فـي هـذا الشـأن 

رأيـا مبـررا.
بفتـح الأظرفـة  المتعلقـة  أشـغالها  العـروض  فتـح الأظرفـة وتقييـم  تسـجل لجنـة 
وتقييـم العـروض فـي سـجلين خاصيـن يرقمهمـا الآمـر بالصـرف ويؤشـر عليهمـا 

الأولـى. بالحـروف 

أولا - مهمة فتح الأظرفة:
وفقا للمادة )7 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 يتم فتح الأظرفة من طرف 
لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض المنشـأة بموجـب أحـكام المـادة 60) مـن هـذا 

المرسوم.

وبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الآتية: 

- تثبت صحة تسجيل العروض،

- تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات 
ترشحهم أو عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة،
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- تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض،

- توقـع بالحـروف الأولـى علـى وثائـق الأظرفـة المفتوحـة التـي لا تكـون محـل 
طلـب اسـتكمال،

اللجنـة  الـذي يوقعـه جميـع أعضـاء  انعقـاد الجلسـة  أثنـاء  - تحـرر المحضـر 
الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء 

اللجنة،

- تدعو المرشحين أو المتعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة 
المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق 
الناقصـة أو غيـر الكاملـة المطلوبـة، باسـتثناء المذكـرة التقنيـة التبريريـة، فـي أجـل 
أقصـاه عشـرة )0)( أيـام ابتـداء مـن تاريـخ فتـح الأظرفـة. ومهمـا يكـن مـن أمـر، 
تسـتثنى مـن طلـب الاسـتكمال كل الوثائـق الصـادرة عـن المتعهـد والمتعلقـة بتقييـم 

العروض،

- تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، إعان عدم 
جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم،

- ترجـع عـن طريـق المصلحـة المتعاقـدة الأظرفـة غيـر المفتوحـة إلـى أصحابهـا 
مـن المتعامليـن الاقتصادييـن، عنـد الاقتضـاء، حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا 

فـي هـذا المرسـوم.

ثانيا- تقييم العروض:
حسـب المـادّة 72 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 يتـم تقييـم العـروض مـن 
طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة )7 أعاه.

وبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام الآتية:

- إقصـاء الترشـيحات والعـروض غيـر المطابقـة لمحتـوى دفتـر الشـروط المعـد 
طبقـا لأحـكام هـذا المرسـوم، و/أو لموضـوع الصفقـة. وفـي حالـة الإجـراءات التـي لا 
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تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، لا تفتح أظرفة العروض التقنية والمالية والخدمات، 
عنـد الاقتضـاء، المتعلقـة بالترشـيحات المقصاة،

- تعمـل علـى تحليـل العـروض الباقيـة فـي مرحلتيـن، علـى أسـاس المعاييـر 
الشـروط. دفتـر  فـي  المنصـوص عليهـا  والمنهجيـة 

وتقـوم فـي مرحلـة أولـى بالترتيـب التقنـي للعـروض مـع إقصـاء العـروض التي لم 
تتحصل على العامة الدنيا الازمة المنصوص عليها في دفتر الشـروط.

وتقـوم فـي مرحلـة ثانيـة بدراسـة العـروض الماليـة للمتعهديـن الذيـن تـم تأهيلهـم 
الأولـي تقنيـا، مـع مراعـاة التخفيضـات المحتملـة فـي عروضهـم.

- تقوم، طبقا لدفتر الشروط، بإنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، 
المتمثل في العرض:

) - الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين، عندما يسمح موضوع 
الصفقة بذلك، وفي هذه الحالة، يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط،

2 - الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، 
وفي هذه الحالة، يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر،

3 - الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار 
السعر، إذا كان الإختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.

أن بعض،  ثبت  إذا  المقبول،  العرض  المتعاقدة، رفض  المصلحة  تقترح على   -
ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في 
إختال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت. ويجب أن يبيّن هذا الحكم في 

دفتر الشروط،

- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، أو كان 
سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع 
أسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة، كتابيا، التبريرات والتوضيحات التي 
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تراها مائمة. وبعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن 
ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية.

وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل إذا أقرت أن العرض المالي 
على  تقترح  أسعار،  لمرجع  بالنسبة  فيه  مبالغ  مؤقتا،  المختار  الاقتصادي  للمتعامل 
المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض. وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض 

بمقرر معلل.

وترد عند الاقتضاء، عن طريق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالية التي تتعلق 
بالعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.

المزايا  حيث  من  عرض  أحسن  إنتقاء  يتم  المحدود،  العروض  طلب  حالة  وفي 
الإقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير.

وفـي حالـة إجـراء المسـابقة، تقتـرح لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض علـى 
المصلحـة المتعاقـدة قائمـة بالفائزيـن المعتمديـن. وتـدرس عروضهـم الماليـة، فيمـا 
بعد، لانتقاء أحسـن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، اسـتنادا إلى ترجيح عدة 

معاييـر.

كل  أثنـاء  المتعاقـدة،  للمصلحـة  يمكـن  العـام،  بالصالـح  الأمـر  يتعلـق  عندمـا 
مراحـل إبـرام الصفقـة العموميـة، إعـان إلغـاء الإجـراء و/أو المنـح المؤقـت للصفقـة 
اختيـار  عـدم  حالـة  فـي  تعويـض  أي  يطلبـوا  أن  للمتعهديـن  يمكـن  ولا  العموميـة 
عروضهـم أو فـي حالـة إلغـاء الإجـراء و/أو المنـح المؤقـت للصفقـة العموميـة))).

اسـتام  رفـض  أو  الصفقـة  تبليغـه  قبـل  عموميـة  حائـز صفقـة  تنـازل  إذا  أمـا 
الإشـعار بتبليـغ الصفقـة، فإنـه كـن المصلحـة المتعاقـدة مواصلـة تقييـم العـروض 
المنافسـة  حريـة  مبـدأ  مراعـاة،  مـع  للصفقـة،  المؤقـت  المنـح  إلغـاء  بعـد  الباقيـة، 
ومتطلبـا اختيـار أحسـن عـرض مـن حيـث المزايـا الاقتصاديـة، وأحـكام المـادة 99 

المرسـوم. هـذا  مـن 

)1) المادة 73، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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ويبقـى عـرض المتعهـد الـذي يتنـازل عـن الصفقـة التـي منحـت لـه، فـي ترتيـب 
العـروض))). 

إن هذه الإجراءات الــتي جاءت في تنظيم الــصفقات الــعمومية والــتـي نظمــت 
إرسـاء الـصـفقة جـديرة بنجاعة الطلب العمومي في هذا الإطار، خاصة وأن لجنة 
فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض هـي التـي تقـوم بإنتقـاء طبقـا لدفتـر الشـروط أحسـن 
عـرض مـن الناحيـة الإقتصاديـة بإحترامهـا لمبـادئ المنافسـة، فبهـذه الصفـة تكـون 
هـذه اللجنـة هـي الضابطـة للمنافسـة، وهـذا مـن خـال المهـام الموكلـة إليهـا بموجـب 
المـادة 72 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247، تعتبـر لجنـة فتـح الأظرفـة وتقييـم 

العـروض آليـة مـن آليـات حمايـة المـال العـام وبالتالـي نجاعـة الطلـب العمومـي.

إن تنظيم المشرع للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض جاء ناقصا متجاها في 
ذلـك الأهميـة الكبيـرة لهـذه اللجنـة بالنظـر للـدور المهـم الـذي أوكل لهـا، ممـا يؤثـر 
با شك على مسار تحقيق الشفافية التي تعتبر ضرورية لتجسيد مبادئ المنافسة 

وبالتالي ترشـيد الشـراء العمومي ونجاعته.

المطلب الثاني: الرقابة الخارجية
بعـد الإنتهـاء مـن إختيـار المتعامـل المكلـف بإنجـاز المشـروع، يتـم إعـداد صفقـة 
تخضـع قبـل دخولهـا حيـز التنفيـذ لرقابـة خارجيـة حسـب المـادة 56) مـن المرسـوم 
الرئاسـي رقـم 5)-247، وتهـدف الرقابـة الخارجيـة القبليـة حسـب المـادة 63) إلـى:

- التحقق من مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

- التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.

قسم المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين، يتعلق 
القسـم الأول بلجـان الصفقـات للمصالـح المتعاقـدة والقسـم الثانـي باللجنـة القطاعيـة 

للصفقات العمومية.

)1) المادة 74، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، السالف الذكر.
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الفرع الأول: لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة 
الولائيـة  اللجنـة  العموميـة،  للصفقـات  البلديـة  اللجنـة  فـي  اللجـان  هـذه  تتمثـل 
للصفقات العمومية، اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة 
العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، 
للمؤسسـة  الممركـز  غيـر  والهيـكل  المحليـة  العموميـة  للمؤسسـة  الصفقـات  لجنـة 
العموميـة المحليـة ذات الطابـع الإداري، وقـد حـدد المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 

مجـال إختصـاص كل لجنـة مـن اللجـان المذكـورة أعـاه كمـا يلـي:

 (74 المـادة  حسـب  تختـص  والتـي  العموميـة  للصفقـات  البلديـة  أولا -اللجنـة 
بدراسـة مشـاريع دفاتـر الشـروط والصفقـات التـي تبرمهـا البلديـة والتـي تقـل قيمتهـا 
الماليـة عـن مائتـي مليـون دينـار جزائـري )200.000.000 د( فـي حالـة صفقـات 
الأشـغال وخمسـين مليـون دينـار جزائـري )50.000.000 دج( فـي حالـة صفقـات 
الخدمـات وعشـرون مليـون دينـار جزائـري )20.000.000 دج( فـي حالـة صفقـات 

الدراسـات. 

ثانيا – اللجنة الولائية للصفقات العمومية وتختص حسب المادة 73) من المرسوم 
الرئاسـي رقـم 5)-247 بالرقابـة علـى دفاتـر الشـروط والصفقـات والماحـق التـي تبرمهـا 
الولايـة والمصالـح غيـر الممركـزة للدولـة والمصالـح الخارجيـة لـلإدارات المركزيـة التـي 
تسـاوي قيمتهـا الماليـة أو تفـوق مليـار دينـار جزائـري )000.000.000.)دج( فـي حالـة 
صفقـات الأشـغال وثـاث مائـة مليـون دينـار جزائـري )300.000.000 دج ( فـي حالـة 
صفقـات اللـوازم، ومائتـي مليـون دينـار جزائـري) 200.000.000 دج( فـي حالـة صفقـات 
الخدمات، ومائة مليون دينار جزائري )00.000.000) دج( في حالة صفقات الدراسات، 
زيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط 
والصفقـات التـي تبرمهـا البلديـة والمؤسسـات العموميـة المحليـة التـي يسـاوي مبلغهـا أو 
يفـوق التقديـر الإداري للحاجـات أو الصفقـة مائتـي مليـون )200.000.000دج( بالنسـبة 
لصفقـات الأشـغال واللـوازم وخمسـين مليـون دينـار جزائـري )50.000.000دج( بالنسـبة 
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لصفقات الخدمات، وعشرون مليون دينار جزائري )20.000.000دج( بالنسبة لصفقات 
الدراسات. 

ثالثـا – اللجنـة الجهويـة للصفقـات العموميـة والتـي تختـص حسـب المـادة )7) 
مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 بدراسـة مشـاريع دفاتـر الشـروط والصفقـات 
فـي حـدود  المركزيـة  لـلإدارات  الخارجيـة الجهويـة  بالمصالـح  الخاصـة  والماحـق 
المرسـوم  مـن   (84 المـادة  مـن   4 إلـى   ( مـن  المطـات  فـي  المحـددة  المسـتويات 

.247-(5 رقـم  الرئاسـي 

الصفقـات  لجـان  خـص   247-(5 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  أن  بالذكـر  جديـر 
العموميـة للمصلحـة المتعاقـدة ببعـض الأحـكام القانونيـة المتعلقـة بعضويـة لجـان 
سـنوات  ثـاث  لمـدة  إداراتهـم  طـرف  مـن  يعينـون  الذيـن  ومسـتخلفيهم  الصفقـات 
قابلـة للتجديـد بإسـتثناء المعينـون بحكـم الوظيفـة، زيـادة علـى منـح المسـؤول الأول 
للمصلحة المتعاقدة سلطة تعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة لإستخاف 
رئيـس اللجنـة فـي حالـة الغيـاب، والإعـان عـن حضـور ممثلـون عـن المصلحـة 
المتعاقـدة والمصلحـة المسـتفيدة أشـغال لجنـة الصفقـات بصـوت إستشـاري علـى أن 
يكلـف مسـؤول المصلحـة المتعاقـدة بتزويـد أعضـاء اللجنـة بـكل المعلومـات الازمـة 
والضروريـة لاسـتيعاب محتـوى الصفقـة، وأخيـرا نصـت المـادة 78) علـى أن رقابـة 
لجنـة صفقـات المصلحـة المتعاقـدة تتـوج بمقـرر منـح التأشـيرة أو رفضهـا خـال 
أجـل أقصـاه عشـرون )20( يـوم إبتـداء مـن تاريـخ إيـداع الملـف كامـا لـدى كتابـة 
هـذه اللجنـة، ويسـير أجـل دراسـة الطعـون بموجـب أحـكام المـادة 82 مـن المرسـوم 

الرئاسـي رقـم 5)-247.

الفرع الثاني: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
تختص اللجنة القطاعية للصفقات التي تحدث لدى كل دائرة وزارية في مجال 
الرقابـة حسـب المـادة 82) بدراسـة مشـاريع دفاتـر الشـروط والصفقـات والماحـق 
والطعـون المنصـوص عليهـا فـي المـادة 82 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 

المتعلقـة بـكل المصالـح المتعاقـدة التابعـة للقطـاع المعنـي.
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كمـا تفصـل اللجنـة القطاعيـة للصفقـات فـي مجـال الرقابـة حسـب المـادة 84) 
فـي كل مشـروع: 

أو  للحاجـات  التقديـر الإداري  يفـوق مبلـغ  أشـغال  دفتـر شـروط أو صفقـة   -
الصفقـة مليـار دينـار )000.000.000.)دج( وكـذا كل مشـروع ملحـق بهـذه الصفقـة 
فـي حـدود المسـتوى المبيّـن فـي المـادة 39) مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247،

أو،  للحاجـات  الإداري  التقديـر  مبلـغ  يفـوق  لـوازم  أو صفقـة  شـروط  دفتـر   -
ثاثمائـة مليـون دينـار )300.000.000دج( وكـذا كل مشـروع ملحـق بهـذه الصفقـة 

فـي حـدود المسـتوى المبيّـن فـي المـادة39) سـالفة الذكـر، 

- دفتـر شـروط أو صفقـة خدمـات يفـوق مبلـغ التقديـر الإداري للحاجـات أو 
الصفقـة مائتـي مليـون دينـار )200.000.000دج( وكـذا كل مشـروع ملحـق بهـذه 

الصفقـة فـي حـدود المسـتوى المبيّـن فـي المـادة 39) المذكـورة أعـاه،

-دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، 
مائـة مليـون دينـار )00.000.000)دج( وكـذا كل مشـروع ملحـق بهـذه الصفقـة فـي 

حدود المسـتوى المبيّن في المادة 39)،

- دفتـر شـروط أو صفقـة أشـغال أو لـوازم لـلإدارة المركزيـة يفـوق مبلـغ التقديـر 
الإداري للحاجـات أو الصفقـة إثنـي عشـر مليـون دينـار )2.000.000)دج( وكـذا 
كل مشـروع ملحـق بهـذه الصفقـة فـي حـدود المسـتوى المبيّـن فـي المـادة 39) مـن 

هـذا المرسـوم،

- دفتـر شـروط أو صفقـة دراسـات أو خدمـات لـلإدارة المركزيـة يفـوق مبلـغ 
التقديـر الإداري للحاجـات أو الصفقـة سـتة ماييـن دينـار )6.000.000دج( وكـذا 
كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبيّن في المادة 39) أعاه.

تتـوج الرقابـة التـي تمارسـها اللجنـة القطاعيـة للصفقـات حسـب نـص المـادة 89) 
بمقـرر منـح أو رفـض التأشـيرة فـي أجـل أقصـاه خمسـة وأربعـون )45( يومـا ابتـداء 



(33

من تاريخ إيداع الملف كاما لدى كتابة هذه اللجنة. ويسـير أجل دراسـة الطعون 
بموجـب أحـكام المـادة 82 مـن هـذا المرسـوم.

ممـا لا شـك فيـه فـإن الرقابـة الخارجيـة مهمـة جـدا ذلـك أن إحتـرام الإجـراءات 
المنصـوص عليهـا فـي تنظيـم الصفقـات العموميـة معنـاه التأكـد مـن إحتـرام الآليـات 

التـي تجسـد الشـفافية فـي عمليـة إبـرام الصفقـة العموميـة.

المطلب الثالث: رقابة الوصاية
بالإضافـة إلـى الرقابـة الداخليـة والخارجيـة، تضمـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-

247 رقابة الوصاية، فمصطلح الوصاية من أصل ومنشأ مدني، لكن في المجال 

الإداري لـه مفهـوم يختلـف عـن مفهومـه فـي القانـون الخـاص، ذلـك أنـه فـي القانـون 
المدني يخص القصر وعديمي الأهلية أما الوصاية الإدارية فإنه لا يرجع تقريرها 

إلى نقص في أهلية الشـخص الامركزي.

القانـون  يقررهـا  التـي  السـلطات  مجمـوع  أنهـا  علـى  الإداريـة  الوصايـة  تعـرف 
لسلطة عليا على« أشخاص الهيئات الامركزية وأعمالهم بقصد حماية المصلحة 
العامـة )))« وسـلطة الوصايـة محـددة ومضبوطـة بالقانـون لا يمكـن ممارسـتها إلا 
فـي الحـالات والأشـكال التـي يحددهـا القانـون، كمـا أن الهيئـات الخاضعـة للوصايـة 

تملـك إسـتقالية عضويـة ووظيفيـة يجـب إحترامهـا مـن طـرف سـلطة الرقابـة.

فالوصايـة لهـا هـدف مـزدوج، مـن جهـة تعمـل علـى إحتـرام الشـرعية مـن طـرف 
الأشـخاص العامـة الخاضعيـن لوصايتهـا، ومـن جهـة أخـرى تسـهر علـى الإدارة 
بطـرق  مهامهـا  تمـارس  بـأن  جديـرة  فالوصايـة  الامركزيـة،  للجماعـات  الجيـدة 
مختلفـة، حسـب الهـدف المـراد تحقيقـه، تتمثـل غايـة رقابـة الوصايـة التـي تمارسـها 
السـلطة الوصيـة حسـب نـص المـادة 64) مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 فـي 
التحقـق مـن مطابقـة الصفقـات التـي تبرمهـا المصلحـة المتعاقـدة لأهـداف الفعاليـة 
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والاقتصـاد، والتأكـد مـن كـون العمليـة التـي هـي موضـوع الصفقـة تدخـل فعـا فـي 
إطـار البرامـج والأسـبقيات المرسـومة للقطـاع.

وتعد المصلحة المتعاقدة عند الاستام النهائي للمشروع تقريرا تقييميا عن ظروف 
إنجـازه وكلفتـه الإجماليـة مقارنـة بالهـدف المسـطر أصـا. ويرسـل هـذا التقريـر حسـب 
طبيعـة النفقـة الملتـزم بهـا إلـى مسـؤول الهيئـة العموميـة أو الوزيـر أو الوالـي أو رئيـس 

المجلس الشـعبي البلدي المعني وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.

وترسـل نسـخة من هذا التقرير إلى سـلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات 
المرفق العام التي تم إنشاؤها بموجب المادة 3)2 لدى الوزير المكلف بالمالية، تتمتع 
باستقالية التسيير، وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.

وتتعلـق صاحيـات هـذه السـلطة فـي كل الجوانـب المتعلقـة بالصفقـات العموميـة 
وعقود تفويض المرفق العام، من إعداد تنظيم ومتابعة تنفيذه فتصدر بهذه الصفة، 
رأيـا موجهـا للمصالـح المتعاقـدة وهيئـات الرقابـة ولجـان الصفقـات العموميـة ولجـان 
التسـوية الوديـة للنزاعـات والمتعامليـن الاقتصادييـن، كمـا تقـوم بإعـام ونشـر وتعميـم 
كل الوثائـق والمعلومـات المتعلقـة بالصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام، 
والمبـادرة ببرامـج التكويـن وترقيـة التكويـن فـي مجـال الصفقـات العموميـة وتفويضـات 
المرفـق العـام ، إحصـاء سـنوي وتحليـل المعطيـات المتعلقـة بالجوانـب الإقتصاديـة، 
التقنية والقانونية للطلب العمومي، التدقيق أو تكليف من يقوم بالتدقيق في إجراءات 
إبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وتنفيذها بناء على طلب من كل 
سـلطة مختصـة، وبهـذه الصفـة تعـرض توصيـات علـى الحكومـة، إلـى جانـب مهـام 
أخـرى تكمـن فـي البـت فـي النزاعـات الناتجـة عـن تنفيـذ الصفقـات العموميـة المبرمـة 
سـتغال نظـام المعلوماتيـة للصفقـات العموميـة  مـع متعامليـن اقتصادييـن أجانـب، واإ
قامـة عاقـات تعـاون مـع الهيئـات الوطنيـة الأجنبيـة والهيئـات الدوليـة المتدخلـة فـي  واإ
مجال الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، يحدد تنظيم وكيفيات سير سلطة 

ضبـط الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام بموجـب مرسـوم تنفيـذي.
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ميـدان  فـي  العـام  المفتـش  يتكفـل  المركـزي،  المسـتوى  علـى  الوصايـة  فرقابـة 
الصفقات العمومية بإجراء التفتيش الذي يهدف إلى التحقق من الشروط القانونية 
أو  الوزاريـة  المصالـح  مـن طـرف  الصفقـات  وتنفيـذ  إبـرام  إعـداد  أثنـاء  والحياديـة 

الخارجيـة أو هيئـات ومؤسسـات عموميـة تحـت الوصايـة.

إلى  إما  الرقابة يعود  النوع من  المحلي فإن ممارسة هذا  المستوى  أما على 
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وتعتبر بمثابة رقابة ماءمة إقتصادية 

للصفقة أكثر منها رقابة ماءمة قانونية وهذا بالمقارنة مع الرقابة الخارجية. 

فالهـدف مـن هـذه الرقابـة هـو التأكـد مـن تحقيـق الفعاليـة وذلـك بمنـح المشـروع 
لأحسن عارض، ما يضمن المحافظة على المال العام، لكن الماحظ أن الرقابة 
الممارسـة فـي الواقـع هـي سـطحية ولا تقـوم بالتحقيـق فـي النجاعـة المرجـوة مـن 
إبـرام الصفقـات العموميـة، كمـا أن المشـرع لـم ينـص علـى إلزاميـة هـذه الرقابـة فـي 
المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247، وهـذا سـيؤثر لا شـك علـى تحقيـق الفعاليـة فـي 

مجـال الصفقـات العموميـة.

المبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري للصفقات العمومية
رغم حرص المشرع على إيجاد نظام يهدف من خاله الحفاظ على المال العام 
جراءات إبرام الصفقات العمومية  وترشيد النفقات العمومية، إلا أن المساس بقواعد واإ
القضـاء الإداري نظـرا لأهميـة  بـد مـن تقريـر رقابـة  لـذا كان لا  أمـرا واردا،  يبقـى 
الصفقـات العموميـة سـواء أمـام قضـاء الإلغـاء )المطلـب الأول( أو أمـام القضـاء 

الكامـل )المطلـب الثانـي( أو أمـام قضـاء الاسـتعجال )المطلـب الثالـث(.

المطلب الأول: رقابة قضاء الإلغاء للصفقات العمومية
إن قضاء الإلغاء هو القضاء الذي يخول للقاضي سلطة الحكم بإلغاء قرار إداري 
معيـب دون الحـق فـي توجيـه أوامـر إلـى الإدارة للقيـام بعمـل أو الامتنـاع عـن القيـام 
بـه، وتهـدف دعـوى الإلغـاء إلـى إحتـرام مبـدأ الشـرعية، حيـث يحـق للأفـراد، الطعـن فـي 
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القـرارات إذا كانـت غيـر مشـروعة. ومـن أجـل إخضـاع الأعمـال المرتبطـة بالصفقـات 
العموميـة إلـى مراقبـة قاضـي الإلغـاء ابتـدع الاجتهـاد القضائـي الإداري نظريـة القـرارات 
الإدارية المنفصلة وهي القرارات التي تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه 

أو الحيلولـة دون إبرامـه.

الفرع الأول: نظرية القرار الإداري المنفصل أساس دعوى الإلغاء
لا تخضـع العقـود الإداريـة إلـى رقابـة قاضـي الإلغـاء، لأنهـا مـن الأعمـال الثنائيـة 
نمـا تنتـج عـن اتفـاق  أي أن هـذه العقـود ليسـت ناتجـة عـن الإرادة المنفـردة لـلإدارة واإ
وتطابـق إرادتيـن، وبالتالـي تدخـل المنازعـات الخاصـة بهـذه العقـود فـي نطـاق القضـاء 

الكامـل فـا تكـون محـل رقابـة قضائيـة إلا عـن طريـق دعـوى القضـاء الكامـل.

ولكــن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة بحيــث توصــل الفقــه والقضــاء الإدارييــن إلــى 
 »La théorie des actes وضــع نظريــة الأعمــال المنفصلــة المتعلقــة بالعقــود الإداريــة

.détachables«

مفادها أن هذه الأعمال حتى وان كانت مرتبطة مباشرة بالعقود الإدارية إلا أنها 
أعمال انفرادية قابلة للإلغاء إذا ما توافرت فيها عناصر القرار الإداري.

ولا تعتبر دعوى الإلغاء المرفوعة ضد هذه الأعمال المنفصلة دعوى موازية، 
وهذا لكون إلغاء هذه القرارات المنفصلة لا يؤثر على وجود العقود الإدارية.

وعلى أساس نظرية القرار الإداري المنفصل يتقرر الحق في رفع دعوى الإلغاء 
في مجال الصفقات العمومية، ولأهميتها يتعين الوقوف عند مفهومها )أولا( وتحديد 
مجالها )ثانيا( حتى يتسنى تحديد القرارات المتعلقة بالصفقة التي يشملها الإلغاء.

أولا - مفهوم القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومية:

إعتبر القضاء الإداري كل الأعمال التي تسبق العقد الإداري أعمال منفصلة 
وفي هذا الصدد فإن عمل المصادقة على العمل الإداري من الأعمال المنفصلة 
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المتعلقة بإبرام العقد الإداري، وهو عمل انفرادي يصنف ضمن القرارات الإدارية 
إذا توفرت فيه عنصري التنفيذ والمساس بمركز القانوني.

العقد  التي تساهم في تكوين  القرارات الإدارية  المنفصلة من  القرارات  تعتبر 
الإداري وتستهدف إتمامه، غير أنها تنفصل عنه وتختلف عنه في طبيعته، الأمر 
الذي يجعل الطعن فيها بالإلغاء جائزا فهي قرارات تسبق إبرام العقد نظرا لأنها 

تمهد لهذا الإبرام ولا تدخل في نطاق الرابطة التعاقدية. 

كما يمكن تعريفها بأنها »تلك الأعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة تساهم 
في تكوين عقد من العقود الإدارية ومن ثم يمكن فصلها عن ذات العقد المرتبطة به 

وبالتالي يمكن الطعن فيها بدعوى الإلغاء استقالًا عن العملية العقدية«))).

ثانيا - مجال تطبيق نظرية القرار الإداري المنفصل:
يـرى جانـب كبيـر مـن الفقـه بأنـه لا يمكـن قبـول الطعـن ضـد القـرارات التحضيريـة)2) 
نما يجب أن ينصب الطعن إبتداء من قرار الإعان عن الصفقة إلى منحها لا سيما  واإ
القـرارات الخاصـة بالتصديـق علـى الصفقـة)3)، تبعـا لذلـك سـيتم دراسـة أهـم هـذه القـرارات:

1 - الطعـن بالإلغـاء ضـد قـرار الإعـلان عن الصفقة العمومية:
يعـد الإشـهار الصحفـي للإعـان عـن الصفقـة إجـراء جوهريـا بموجـب المـادة )6 
مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة وتفويضـات 

المرفـق العـام وهـو مـا يضمـن مبـدأي العانيـة وحريـة المنافسـة.

))) وسيم نظير سويدات، نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية-دراسة 

مقارن- مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة آل البيت، الأردن، 2005، ص 01.

)2) علي خاطر الشنطاوي، القرار الإداري الأردني، الكتاب الأول: قضاء الإلغاء، عان، 1995، ص 447.
الفكر  دار  الإدارية،  والعقود  والمزايدات  المناقصات  تنظيم  وإجراءات  قواعد  حمادة،  أنور  محمد   (3(

الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص 28.
 25 بتاريخ  كما أكد القضاء المصري هذا الاتجاه في العديد من أحكامه خاصة في حكمه الصادر 
نوفمبر 1997 فيما يتعلق بعقد مقاولة أن الأعمال التمهيدية من وضع شروط المناقصة والإعلان عنها 
وتلقي العطاءات وإرساء المناقصة يتم بقرارات إدارية تتخذها جهة الإدارة للإفصاح عن إرادتها فكل 

ما يتخذ من قرارات بهذا الصدد ويكون مخالفًا للقوانين واللوائح يخضع لرقابة قاضي الإلغاء.
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إن كل إخـال بأحـكام الإعـان يمكـن أن يكـون سـببا فـي رفـع دعـوى الإلغـاء وقـد 
إذ رتـب  إداريـا منفصـاً،  قـرارا  إعتبـاره  الفرنسـي علـى  الدولـة  اسـتقر قضـاء مجلـس 
المقـررة  الجوهريـة  والشـكليات  للشـروط  مخالفـة  وقعـت  إذا  الإعـان  قـرارات  بطـان 

قانونًـا.

2 -الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من الولوج لصفقة عمومية:
فيهـا  المشـاركة  مـن  القانونـي  الحظـر  الصفقـة  دخـول  مـن  بالحرمـان  يقصـد 
لأسـباب يحددهـا القانـون كالمصلحـة العامـة أو الإفـاس أو عـدم الوفـاء بالواجبـات 
الجبائيـة، وهـو مـا يطلـق عليـه المشـرع الجزائـري مصطلـح »الإقصـاء« فـإن طبقـت 
الإدارة هـذا الإجـراء علـى مرشـح مـا دون سـند قانونـي كان لـه حـق رفـع الدعـوى 

.((( الإسـتعجالية 

إن إصـدار المصلحـة المتعاقـدة لقـرار الحرمـان مـن الوصـول للصفقـة العموميـة 
يجـب أن يكـون مسـتندا إلـى نـص قانونـي وهـذا مـا أكدتـه صراحـةً نـص المـادة 75 
الدولـة  5)-247، حيـث كيـف قضـاء مجلـس  الرئاسـي رقـم  المرسـوم  أحـكام  مـن 
الفرنسـي قـرار الحرمـان مـن دخـول الصفقـة علـى أنـه قـرار إداري منفصـل يجـوز 
الطعـن فيـه بالإلغـاء، فيمكـن للمتعامـل الإقتصـادي الـذي حـرم مـن الولـوج لصفقـة 
عموميـة الطعـن بالإلغـاء إذا كان الحرمـان مؤسسـا علـى نـص قانونـي وثبـت أن 
المتعامـل الإقتصـادي غيـر معنـي بحـالات الإقصـاء مـن المشـاركة فـي الصفقـات 

العموميـة المحـددة فـي المـادة 75 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.

3 - الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت:
جـاء تنظيـم الصفقـات العموميـة فـي مجـال إجـراءات التعاقـد ليكـرس العمـل بهذه 
القواعـد التـي تعـد مـن قبيـل النظـام العـام ولا يمكـن مخالفتهـا، وهـذا كضمـان لتحقيق 
المنافسة العامة بين المترشحين للصفقة دون إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة.

)1) أنظر في هذا الصدد: بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري عى منازعات الصفقات العمومية-
دعوى الإلغاء نموذجا، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 2007، ص 115 غير منشورة.



(39

وبهذا فقد ألزم المشرع الجزائري بأن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر 
حسب الشروط المحددة في المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247، فحسب 
هذه المادة يدرج إعان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعان 
طلب العروض، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل 

العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية.

أمـا عـن طبيعـة قـرار المنـح المؤقـت فلـم يـرد نـص صريـح يحـدد طبيعتـه، غيـر 
أن القضـاء الإداري الفرنسـي يعتبـره قـرارا إداريـا منفصـاً لتوافـره علـى خصائـص 

القـرار الإداري، لـذا يجـوز الطعـن فيـه بالإلغـاء.

4 -الطعن بالإلغاء في قرار الإستبعاد:
إن الإسـتبعاد مـن الصفقـة يكـون بإخـراج عطـاء بعينـه مـن دائـرة المنافسـة، بعـد 
إسـتامه لعـدم مطابقتـه للمواصفـات التقنيـة المذكـورة فـي دفتـر الشـروط أو لعـدم 
توقيعـه مـن صاحبهالـخ، أو إذا ثبـت حسـب المـادة 72 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
5)-247: »أن بعض ممارسـات المتعهد المعني تشـكل تعسـفا في وضعية هيمنة 

علـى السـوق أو قـد تتسـبب فـي إختـال المنافسـة فـي القطـاع المعنـي، بـأي طريقـة 
كانـت. ويجـب أن يبيّـن هـذا الحكـم فـي دفتـر الشـروط.

أمـا إذا كان العـرض المالـي الإجمالـي للمتعامـل الإقتصـادي المختـار مؤقتـا، 
غيـر  بشـكل  منخفضـا  يبـدو  المالـي  عرضـه  مـن  أكثـر  أو  واحـد  سـعر  كان  أو 
المتعاقـدة،  المصلحـة  بالنسـبة لمرجـع الأسـعار، تطلـب منـه عـن طريـق  عـادي، 
كتابيـا، التبريـرات والتوضيحـات التـي تراهـا مائمـة. وبعـد التحقـق مـن التبريـرات 
المقدمـة، تقتـرح علـى المصلحـة المتعاقـدة أن ترفـض هـذا العـرض إذا أقـرت أن 
جـواب المتعهـد غيـر مبـرر مـن الناحيـة الاقتصاديـة. وترفـض المصلحـة المتعاقـدة 
هـذا العـرض بمقـرر معلـل.«، فـإن تعسـفت الإدارة فـي اسـتعمال هـذا الحـق جـاز 

القضـاء الإسـتعجالي))). إلـى  اللجـوء  للمتضـرر 

رسالة  الإداري،  العقد  عن  الناشئة  الإدارة  مسؤولية  في  الخطأ  ركن  الحلفاوي،  حسن  حمدي   (1(
دكتوراه، جامعة القاهرة، 2001، ص163.
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إعتبر القضاء الإداري قرار الإستبعاد قرارا إداريا منفصاً لتوافره على مقومات 
القـرار الإداري ولترتيبـه آثـار قانونيـة بذاتـه تتمثـل فـي الحرمـان مـن التعاقـد مـع 

الإدارة وهـو مـا يخـول أصحـاب الشـأن الطعـن فيـه بالإلغـاء))).

إضافـة إلـى مـا سـبق ذكـره، يمكـن إعمـال دعـوى فحـص وتقديـر المشـروعية 
ودعوى التفسير في حالة القرار المنفصل، فهي دعاوى تتعلق بالأساس بالقرارات 
الإداريـة للتأكـد مـن مـدى صحتهـا ومطابقتهـا للقانـون ( دعـوى فحـص المشـروعية 
) أو للتأكـد مـن مضمونهـا لاسـيما فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا القـرار غامضـا 
وغير واضح، مثا كالإعان عن المنح المؤقت دون اللجوء لإجراءات المنافسة.

الفرع الثاني: شروط رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة
يشترط لرفع دعوى الإلغاء، توفر بعض الشروط الشكلية والموضوعية.)2) 

جراءاتهـا ومحلهـا( القـرار الإداري  - تتعلـق الشـروط الشـكلية بأطـراف الدعـوى واإ
محـل الطعـن )، وميعـاد رفعهـا مـع ماحظـة أن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 

نتفـى فيـه النـص عـن شـرط الدعـوى الموازيـة. جعـل الطعـن المسـبق جـوازي واإ

وتتعلـق الشـروط الموضوعيـة بالعيـوب التـي تؤسـس عليهـا الدعـوى والتـي تلحـق 
بأحـد أركان القـرار الإداري فتكـون سـببا لإلغائـه وهـي عيـب السـبب، الإختصـاص، 

الشـكل والإجـراءات، مخالفـة القانـون وعيـب تجـاوز السـلطة.

ومـا تجـدر الإشـارة إليـه إلـى أن سـلطة قاضـي الإلغـاء ضيقـة جـدا فقبـل أن ينطـق 
بإلغـاء قـرار إداري مـا ينبغـي أن يسـبب قـراره بتبيـان وجـه الخـرق بالقـرار الصـادر عـن 

المصلحـة المتعاقـدة كأن يشـير لمخالفتـه ركـن الاختصـاص مثـا)3).

)1) وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 09-05-1999، عن 
القانونية،  تفاصيل هذه القضية أنظر عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الكتب 

القاهرة،2005، ص 112.

)2) سليان محمد الطاوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، 1996، ص 5.

جسور  دار  وفقهية،  وقضائية  تريعية  دراسة  الجزائر،  في  العمومية  الصفقات  عار،  بوضياف   (3(
للنر والتوزيع،الجزائر، 2007، ص 231.
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يتعلـق محـل دعـوى الإلغـاء فـي هـذه الحالـة بالقـرارات الإداريـة المنفصلـة عـن 
العقـد كقـرار المنـح المؤقـت للصفقـة.

المطلب الثاني: رقابة القضاء الكامل على الصفقات العمومية
يدخل تحت هذا النوع من القضاء، الدعاوى المتعلقة ببطان العقود والدعاوى 
المتعلقة بالحصول على مبالغ مالية معينة وهي كثيرة جدا وتكاد تطغى على بقية 

أنواع المنازعات الأخرى، لكن يمكن حصر هذه الدعاوى في الصور التالية:

الفرع الأول: دعوى المطالبة بالحصول على مبالغ مالية 
وذلك إما في صورة ثمن أو أجر متفق عليه في العقد أو تعويض عن أضرار 
تسـبب فيهـا الطـرف المتعاقـد، أو لأي سـبب آخـر مـن الأسـباب التـي تـؤدي إلـى 

الحكـم بالتعويض))).

الفـرع الثانـي: دعـوى إبطـال تصرفـات الإدارة المخالفـة لقواعـد إبرام الصفقات 
العمومية

فـإذا صـدر مـن الإدارة تصـرف علـى خـاف التزاماتهـا التعاقديـة، فإنـه يحـق 
للمتعامل المتعاقد الحصول على حكم بإبطال تلك التصرفات عن طريق القضاء 
الكامل لأنه لا يستطيع أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء، وتحتفظ دعواه في هذه الحالة 
بصفتهـا تلـك مـن حيـث أنهـا تنتمـي إلـى القضـاء الكامـل حتـى لـو اقتصـرت علـى 
طلـب إلغـاء قـرار إداري أصدرتـه الإدارة بصفتهـا متعاقـدة، ولهـذا أثـره الخطيـر فيمـا 
يتعلـق بإجـراءات التقاضـي ومـدده لإختـاف كل مـن قضائـي الإلغـاء والتعويـض 

عـن الآخـر فـي ذلـك الخصـوص. 

وهـذا مـا فصلتـه محكمـة القضـاء الإداري المصريـة فـي حكمهـا الصـادر بتاريـخ 
8)/))/956) حيـث تقـول: »أمـا مـا يصـدر فـي القـرارات تنفيـذا للعقـد كالقـرارات 

الخاصـة بجـزاء مـن الجـزاءات التعاقديـة أو بفسـخ العقـد أو إنهائـه أو إلغائـه، فهـذه 

)1) شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 398.
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كلهـا تدخـل فـي منطقـة العقـد وتنشـأ عنـه فهـي منازعـات حقوقيـة، وتكـون محـا 
نحـو  علـى  فيهـا  فيفصـل  الكامـل،  القضـاء  ولايـة  اسـتعداد  أسـاس  علـى  للطعـن 
لا يختلـف عـن ولايـة القضـاء المدنـي العـادي التـي تبرمهـا الحكومـة مـع الأفـراد 
باعتبارها من أعمال الإدارة الصرف، وتخضع فيها لسـلطة المحاكم العادية أسـوة 

بالارتباطـات القانونيـة بيـن الأفـراد وبعضهـم )))«.

الفرع الثالث: دعوى فسخ عقد الصفقة العمومية
ذلـك أن المتعامـل المتعاقـد لـه أن يطالـب بفسـخ الصفقـة مـع الإدارة المتعاقـدة 
فـي حـدود معينـة ودعـواه فـي هـذا الصـدد تنـدرج فـي نطـاق القضـاء الكامـل أيضاً)2) 
ذا كان اختصـاص القضـاء الإداري لمنازعـات الصفقـات العموميـة شـاما لـكل  واإ
مـا يتعلـق بتكويـن العقـد أو تنفيـذه أو إنهائـه، فإنـه أيضـا يمتـد ليشـمل الطلبـات 
المسـتعجلة المتصلـة بمنازعاتـه وكـذا كل مـا يتفـرع عـن منازعـات العقـد وتتصـل 
بـه، وهـذه مـن اختصاصـات القضـاء الكامـل أيضـا مثـل وقـف تنفيـذ القـرار الصـادر 
بفسـخ صفقـة توريـد أو اقتنـاء مـواد أو بتعييـن حـارس إذا اقتضـى الأمـر ذلـك)3).

وعليه ناحظ أن إختصاص القضاء الكامل يمتد ليشمل جل منازعات تنفيذ 
الصفقة باعتبار أن أعمال هذه المرحلة معظمها متصلة بالعقد وغير قابلة للفصل 
لم  العمومية  الصفقات  تنظيم  العقد، وباعتبار أن  لقاضي  عنه وبالتالي تخضع 
يشر إلى نوع الدعاوى المرفوعة في إطار تسوية منازعات الصفقات العمومية، 
بل تم تركها للقواعد العامة التي تحكم سير مثل هذه الدعاوى، لكن يمكن إرجاع 
دراجها ضمن إطار المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة،  هذه الدعاوى واإ
الولاية، البلدية، المؤسسات الإدارية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب تعويض 

)1) الطاوي سليان محمد، مرجع سابق، ص 200.

)2) عكاشة محمد ياسين، مرجع سابق، ص 101.

)3) الطاوي سليان محمد، المرجع نفسه، ص 202 وما يليها.
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قانون  من   80( والمادة  سابقا  المدنية)))  الإجراءات  قانون  من   7 المادة  حسب 
الإجراءات المدنية والإدارية حاليا.

المطلب الثالث: رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي
إن التطرق إلى خصوصية الدعوى الإستعجالية في مجال الصفقات العمومية 
مجال  في  التعاقدي  قبل  الإستعجال  بمفهوم  الإحاطة  بدء  ذي  بادئ  يقتضي 

الصفقات العمومية أولا ثم دراسة شروط الدعوى الإستعجالية ثانيا.

الفرع الأول: تعريف الإستعجال ما قبل التعاقدي
هـو مصطلـح قانونـي مركـب مـن مصطلحيـن همـا: القضـاء الإسـتعجالي مـن 
الإثنيـن  تنـاول  يفـرض علينـا  مـا  العموميـة مـن جهـة أخـرى وهـو  جهـة والصفقـة 

والتفصيـل. بالشـرح 
رغم نص المشـرع على خصائص القضاء الإسـتعجالي في المواد 7)9، 8)9، 
)92، 922، 924 و935 ولاسيما المادتين 946 و947 من قانون الإجراءات المدنية 

والإداريـة، إلا أّنـه لـم يعـرف الإسـتعجال تـاركا ذلـك للفقـه والقضـاء، علـى غـرار 
معظـم التشـريعات المقارنـة.

فقد عرفه الأستاذ »Merignhac« بأنه: »إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى 
سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة، وفي الحالة التي تثير فيها السندات والأحكام 

إشكالات تتعلق بتنفيذها، ولكن فقط بطريقة مؤقتة دون المساس بأصل الحق«)2)
أما الصفقة العمومية فتعرفها المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 
بأّنهـا: »عقـود مكتوبـة فـي مفهـوم التشـريع المعمـول بـه تبـرم بمقابـل مـع متعامليـن 
حاجـات  لتلبيـة  المرسـوم  هـذا  فـي  عليهـا  المنصـوص  الشـروط  وفـق  اقتصادييـن 

المصلحـة المتعاقـدة فـي مجـال الأشـغال واللـوازم والخدمـات والدراسـات«. 

)1) محيو أحمد، المنازعات الإدارية ط 5، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2003، ص 208 وما 
يليها.

الجزائر،  للنر،  هومة  دار  الإداري،  الإستعجالي  قضاء  في  المنتقى  ملوية،  أث  شيخ  بن  الحسين   (2(
2007، ص 12.
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وبضم المصطلحين يمكن تعريف القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال 
الصفقـات العموميـة بأنـه: »إجـراء قضائـي تحفظـي مسـتعجل خـاص، الهـدف منـه 
حمايـة قواعـد العانيـة والمنافسـة بشـكل فعـال قبـل إتمـام إبـرام الصفقـة العموميـة، 
وذلـك عـن طريـق إعطـاء القاضـي سـلطات واسـعة غيـر مألوفـة فـي الإجـراءات 

القضائيـة الإسـتعجالية العامـة.«

للقضـاء  التشـريعي  التهميـش  ياحـظ  الجزائـري  التشـريع  لحركـة  المُتتبـع  إن 
قانـون  التـي سـبقت  القانونيـة  النصـوص  تعاقـب  مـدى  الإداري علـى  الإسـتعجالي 

 .09-08 والإداريـة  المدنيـة  الإجـراءات 

فالقوانيـن العضويـة المنظمـة لمجلـس الدولـة 98-)0 والمحاكـم الإداريـة 02-98 
ومحكمة التنازع 98-03 لم تتناول بأي شكل القضاء الإستعجالي الإداري إلى غاية 

صـدور القانـون رقـم 09-08.

ولعـلّ أهـم الأسـباب التـي دعـت المشـرع إلـى تقنيـن القضـاء الإسـتعجالي مـا قبـل 
التعاقـد فـي هـذه المرحلـة بالـذات هـي:

• تنامي الأهمية القانونية والإقتصادية للصفقة العمومية في بادنا خاصة في 	
ظـلّ تشـجيع سياسـة الإسـتثمار التـي تنتهجهـا الدولـة، والمبالـغ الهائلـة التـي رصـدت 

لهـذا الغـرض، فالخزينـة العموميـة باتـت بوابـة رئيسـية لتمويـل الصفقـات العمومية.

• الإنتهاكات الخطيرة لقواعد العانية والمنافسة التي يفرضها تنظيم الصفقات 	
العمومية، مما أدى إلى إبرام وتنفيذ عقود تقوم أساسا على الامشروعية، وهو ما 
أّثـر سـلبا علـى المنـاخ الإسـتثماري بإحجـام المسـتثمرين عـن التقـدم بعطاءاتهـم مـن 
جهة، ظّنا منهم أّنها لن تحظى بالقبول مسبقا لأن معايير الإختيار تجافي قواعد 
العانيـة والمنافسـة والمسـاواة التـي مـن المفتـرض أن تكـون أسـاس إبـرام الصفقـات 

العموميـة، وتبديـد مبالـغ هائلـة مـن الأمـوال العامـة مـن جهـة أخرى.

• رغبـة المشـرع فـي تأميـن أكبـر قـدر مـن شـفافية المنافسـة عنـد إبـرام العقـود 	
الإدارية، بعد أن ثبت أن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق وجود دعوى تصحيحية 
ووقائيـة سـابقة علـى إبـرام العقـد. فدعـوى الإلغـاء الموجهـة ضـد القـرارات الإداريـة 
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المنفصلـة عـن العقـد ظهـرت كطعـن غيـر فعـال لفتـرة طويلـة مـن الزمـن، ذلـك أن 
الإدارة تسـارع فـي أغلـب الأحيـان إلـى إبـرام العقـد قبـل بـت القاضـي فـي الدعـوة 
بحكـم نهائـي. فضـا عـن أن إلغـاء القـرار المعيـب لا يؤثـر علـى وجـود الصفقـة 
التـي تبقـى قائمـة ونافـذة حتـى يطلـب أحـد أطرافهـا إلغاءهـا أمـام قاضـي العقـد وهـو 
مـا أكـده المفـوض »روميـو« فـي قضيـة »Martin « بقولـه: »إنّنـا لا ننكـر أن قيمـة 

الإلغـاء فـي هـذه الحالـة نظريـة.«))).

د- تأّثـر المشـرع الجزائـري بنظيـره الفرنسـي الـذي حّقـق تطـورا كبيـرا فـي حمايـة 
مبـادئ المسـاواة والعانيـة والمنافسـة أثنـاء مرحلـة إبـرام الصفقـة العموميـة، وذلـك عـن 

طريـق آليتيـن متكاملتيـن همـا التشـريع والإجتهـاد القضائـي.

الفرع الثاني: شروط الدعوى الإستعجالية في مجال الصفقات العمومية 

لرفـع الدعـوى الإسـتعجالية لابـد مـن توافـر مجموعـة مـن الشـروط العامـة التـي 
يتطّلب القانون توّفرها في الدعوى الإستعجالية وشروطا خاصة تنفرد بها الدعوى 

الإسـتعجالية فـي الصفقـة العموميـة.

أولا- الشروط العامة لرفع الدعوى الإستعجالية:

هناك شروطا عامة تتعلق بالدعاوى الإستعجالية وتتمثل فيما يلي:

)- الإستعجال:

لم يعرف المشرع تعريفا للإستعجال رغم أّنه يعتبره شرطا جوهريا لرفع الدعوى 
الإسـتعجالية فـي المـواد 299، 86)، 9)9، )92، 922، و924. ويعـود ذلـك إلـى 
صعوبـة وضـع تعريـف موحـد وشـامل لفكـرة الإسـتعجال التـي غالبـا مـا تتداخـل مـع 

العديـد مـن المصطلحـات المشـابهة كالضـرورة والسـرعة والخطـر الوشـيك)2).

العربي  العلمي  المجمع  بيروت:  الإسلامي،  الفقه  في  الحق  مصادر  الرزاق،  عبد  السنهوري   (1(
الإسلامي، 1953 هـ/ 1954 م، ج 1، ص 22.

)2) محمد براهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص93.
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ويعرف الفقه الإداري الإستعجال بأّنه: »الضرورة التي لا تحتمل تأخيرا، أو أّنه 
الخطـر المباشـر الـذي لا يكفـي فـي إّتقائـه رفـع الدعـوى بالطريـق المعتـاد حتـى مـع 

تقصيـر المواعيـد«))).

يملـك القاضـي الفاصـل فـي الدعـوى سـلطة تقديـر مـدى وجـود حالـة الإسـتعجال 
مـن ظاهـر الأوراق، ومـن طبيعـة الحـق ذاتـه، ومـن الظـروف المحيطـة بالدعـوى. 

2- عدم المساس بأصل الحق:

الأصل العام أن القضاء الإستعجالي يتدخل لإتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية لا 
تمس بأصل الحق فيكفي لرفع الدعوى الإستعجالية إحتمال وجود الحق، إذ يقتصر 
دور القاضـي الإسـتعجالي علـى بحـث الأمـر الظاهـر الـذي يدّلـه علـى إحتمـال وجـود 
الحـق أو عـدم وجـوده، مـن خـال بحـث المسـتندات المقدمـة مـن الخصـوم. وهـو 
الشـرط الـازم توفـره بحسـب المـادة 8)9 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة »: 

يأمـر القاضـي الإسـتعجالي بالتدابيـر المؤقتـة، لا ينظـر فـي أصـل الحـق..«

وقد أقر مجلس الدولة الجزائري هذا الشـرط في قراره رقم: 043277 بتاريخ 2)-
2)-2007 حيـث أّنـه وفـي إطـار إيصـال قنـوات صـرف الميـاه القـذرة إلـى قريـة« تالـة 

»من قبل بلدية » شاطة » عارض ماك الأراضي إتمام الأشغال، فرفعت البلدية 
دعـوى أمـام القاضـي الإسـتعجالي طالبـت فيهـا بتوجيـه أمـر للمـاك بعـدم التعـرض 
لإتمـام الأشـغال فصـرح قاضـي أول درجـة بعـدم إختصاصـه بإعتبـار أن الطلـب 

المسـتأنف يمـس بأصـل الحـق.

تـم إسـتئناف الأمـر أمـام مجلـس الدولـة فقضـى بأّنـه: »فـي الحالـة التـي عليهـا 
الدعـوى يجـب القـول أن القاضـي الإداري الفاصـل فـي المسـائل المسـتعجلة غيـر 
مختـص للفصـل فـي الدعـوى الأصليـة للمجلـس الشـعبي البلـدي المسـتأنف لمسـاس 

الحـق«)2). بأصـل 

)1) لحسـين بـن شـيح آث ملويـة ،المنتقـى في قضـاء الاسـتعجالي الإداري، دار هومـة للنـر، الجزائر 
.13 2007، ص 

)2) مجلة مجلس الدولة، العدد 9 الجزائر 2009، ص 125 و126.
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بمجـرد قـراءة قـرار مجلـس الدولـة الـذي إعتبـر أن توجيـه أمـر للمـاك مـن طـرف 
القاضي الإستعجالي يعد مساسا بأصل الحق، لكن نجد أن القاضي الإستعجالي 
الفاصـل فـي الدعـوى الإسـتعجالية قبـل التعاقديـة يملـك سـلطة توجيـه أمـر لـلإدارة 
بضـرورة الإمتثـال لقواعـد العانيـة والمنافسـة تحـت طائلـة توقيـع غرامـة تهديديـة. 

3-شرط الجدية:

يكفـي لنشـأة الدعـوى الإسـتعجالية أن يكـون هنالـك إحتمـال لوجـود حـق وهـو مـا 
يثبـت جديـة طلـب المدعـي، فـإن لـم يكـن الأمـر كذلـك وجـب علـى القاضـي عـدم 

قبـول الدعـوى الإسـتعجالية. وترتبـط جديـة الطلـب بمسـألتين همـا:

• وجـود تكريـس قانونـي للحـق المـراد حمايتـه: فـإن كان المتعهـد فـي الصفقـة 
يطلب حماية حقه في المساواة مع باقي المشاركين وفي دخول المنافسة في حين 
أّنه يقع ضمن إحدى حالات الإقصاء من المشاركة المنصوص عليها في المادة 
75 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247، فإّنـه لا مجـال لرفـع دعـواه الإسـتعجالية 

لأن طلبـه غيـر مؤسـس قانونـا.

• يجـب أن يتبيـن القاضـي مـن خـال الوقائـع مـا مـن شـأنه أن يعطـي إحتمـالا 
لوجود هذا الحق وهو ما تؤكده المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
بنصها على أّنه: »عندما لا يتوفر الإستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، 
يرفـض قاضـي الإسـتعجال هـذا الطلـب بأمـر مسـبب« فعلـى القاضـي التأكـد مـن 
إحتمـال وجـود مسـاس أو إخـال بإلتزامـات الإشـهار أو المنافسـة طبقـا للمـادة 946 

مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة.

يقصـد بإلتزامـات الإشـهار أو مـا يعـرف بمبـدأ العانيـة إلتـزام الإدارة بالإعـان 
المهتميـن  للمسـتثمرين  يتسّـنى  حتـى  الصفقـة  إجـراء  ومـكان  تاريـخ  عـن  مسـبقا 
الوقـت والشـكل المطلـوب ))). المشـاركة فيهـا عـن طريـق تقديـم عروضهـم فـي 

،2000 الجزائر  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  الثاني،  الإداري،الجزء  ،القانون  عوابدي  عار   (1( 
ص 204.
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أما مبدأ المنافسة فيقتضي إفساح المجال أمام أصحاب العروض على السواء 
دون تفرقة أو إقصاء أو تهميش لتقديم عروضهم، في هذا الإطار تنص المادة 5 من 
المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 على أّنه: » يجب أن تراعى في الصفقات العمومية 
مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين، وشفافية 

الإجراءات، ضمن إحترام أحكام هذا المرسوم«.

ثانيا- الشروط الخاصة بالدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية
بالرجوع إلى المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تعد الإطار 

القانوني لهذه الدعوى، حيث تتجسد الشروط فيما يلي: 

)- صفة المدعي:

تأخذ الصفة في هذه الدعوى مفهوما أوسع وأشمل من شرط الصفة الذي نعرفه 
في القواعد العامة، فهي تكتسب إما بحكم المصلحة أو بحكم القانون:

* إكتساب صفة المدعي بحكم المصلحة: حيث تقبل الدعوى من قبل كل من له 
مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من الإخال بإلتزامات الإشهار والمنافسة 
للفقرتين  العمومية طبقا  الإدارية والصفقات  العقود  إبرام  لها عمليات  التي تخضع 

الأولى والثانية من المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

* إكتساب صفة المدعي بحكم القانون: يعد مكتسبا لهذه الصفة كل جهة 
الصفقة  لشفافية  حماية  الإستعجالية  الدعوى  رفع  حق  القانون  أعطاها  رسمية 
العمومية وقد خولت المادة 946 في فقرتها الثانية للوالي بإعتباره ممّثا للدولة على 
مستوى الولاية حق إخطار المحكمة الإدارية في حالة الإخال بإلتزامات الإشهار 
والمنافسة إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية 

محّلية. غير أن نص هذه المادة يطرح العديد من الإشكالات القانونية:

إن كان الوالي حارسا لشفافية الصفقات العمومية المحلية فمن يحرس شفافية 
الصفقات التي تبرمها الهيئات المركزية المحددة حصرا في المادة الثانية من تنظيم 

الصفقات العمومية ؟
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فكأن المشرع يتجاهل وجود صفقات مركزية يجب ضمان مشروعيتها))).

كيف للوالي أن يعلم بالمخالفات الحاصلة في الصفقات العمومية المحلية، في 
عامه بالتجاوزات الحاصلة ؟  غياب الأطر القانونية التي تحدد كيفيات تبليغه واإ
وهو النقد نفسه الذي يواجهه نظام الدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية في فرنسا 
بعد أن أثبت الواقع العملي عدم ميل المحافظين إلى إستخدام هذه الدعوى، نظرا 

لصعوبة علمهم بالمخالفات المرتكبة في المرحلة قبل التعاقدية.

2- وجود إخلال بإلتزامات الإشهار والمنافسة:

يعتبر إنتهاكا لقواعد العانية والمنافسة ما يلي:

• الصحفـي 	 الإشـهار  يعـد  العموميـة:  الصفقـة  عـن  الإعـلان  قواعـد  خـرق 
للإعـان عـن الصفقـة إجـراء جوهريـا بموجـب المـادة )6 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 
5)-247 المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام وهـو مـا 

يضمـن مبـدأي العانيـة وحريـة المنافسـة.

ويعـد مـن قبيـل إنتهـاك قواعـد الإعـان عـدم قيـام الإدارة بالإعـان عـن الصفقـة 
مطلقـا ،أو قيامهـا بإعـان معيـب فتنشـره فـي جريـدة يوميـة واحـدة فـي حيـن أن المـادة 
65 من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247 تشـترط نشـره في جريدتين يوميتين وطنيتين 

باللغة العربية وبلغة أجنبية موزعتين علي المستوى الوطني، كما يعد عدم تضمين 
الإعان البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 62 عيبا من عيوب العانية 
والمنافسـة، غيـر أن مجلـس الدولـة الفرنسـي قـد فـرق فـي هـذا الصـدد بيـن البيانـات 
الجوهرية التي يؤدي تخّلفها إلى إنتهاك قواعد العانية والمنافسة، والبيانات الثانوية 
التـي لا تؤّثـر فعليـا علـى العقـد والتـي يمكـن تصحيحهـا لاحقـا، فـا يسـتدعي إغفالهـا 

اللجـوء إلـى القاضـي الإسـتعجالي أصا.

)1) بزاحي سلوى -رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التريع 
الجزائري-المجلة الأكاديمية للبحث القانوني-مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية 

جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية،المجلد 05 العدد 01 - 2012، ص 37. 
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كما إعتبر القضاء الإداري كل خرق للقواعد المتعلقة بمدد إستام العروض مخالفا 
لقواعد العانية ))).

* إختيـار الإدارة لإجـراء إبـرام غيـر مناسـب: حـدد المشـرع آليـات إبـرام الصفقـات 
العموميـة مـن المـادة 39 إلـى المـادة 52 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247، وفـق 
شروط قانونية ملزمة لا يجوز الخروج عنها. لذا فإن إستخدام تقنيات الإبرام في غير 
موضعهـا يـؤدي إلـى خـرق قواعـد المنافسـة، ومثالـه أن تقـوم الإدارة بإبـرام صفقـة مـع 
متعامـل وحيـد دون الدعـوة الشـكلية إلـى المنافسـة طبقـا لإجـراء التراضـي البسـيط فـي 
غيـاب الحـالات الداعيـة للجـوء إلـى التراضـي البسـيط فـي نـص المـادة 49 مـن المرسـوم 

الرئاسـي رقـم 5)-247.
لمواصفـات  يعـد وضـع الإدارة  التقنيـة:  المواصفـات والخصوصيـات  مخالفـة   *
تحتـوي علـى عنصـر تفضيلـي لأحـد المرشـحين علـى حسـاب البقيـة إنتهـاكا لقواعـد 
المنافسة، وعلى هذا الأساس إعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن وضع مواصفات معّقدة 
للصفقـة عنـد الإعـان عنهـا، بهـدف حصـر المنافسـة بيـن عارضيـن معينيـن بذواتهـم 

ينطـوي علـى مسـاس خطيـر بقواعـد المنافسـة.
وفـي هـذا الصـدد يتوجـب علـى المصلحـة المتعاقـدة حسـب المـادة 27 مـن المرسـوم 
الرئاسـي رقـم 5)-247 عنـد تحديـد الحاجـات الواجـب تلبيتهـا الإسـتنادا إلـى مواصفـات 
تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و/أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية، 
كما يجب ألّا تكون المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي محدد.
* الحرمان أو الإستبعاد من الصفقة دون وجه حق: يقصد بالحرمان من دخول 
الصفقة الحظر القانوني من المشاركة فيها لأسباب يحددها القانون كالمصلحة العامة 
أو الإفـاس أو عـدم الوفـاء بالواجبـات الجبائيـة، وهـو مـا يطلـق عليـه المشـرع الجزائـري 
مصطلح »الإقصاء« فإن طبقت الإدارة هذا الإجراء على مرشح ما دون سند قانوني 

كان له حق رفع الدعوى الإستعجالية )2).

)1) عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الكتب القانونية، مصر 2005، ص 108.

)2) أنظر في هذا الصدد: بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري عى منازعات الصفقات العمومية-
دعوى الإلغاء نموذجا، المرجع السابق، ص 115 غير منشورة.
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أما الإسـتبعاد من الصفقة فيكون بإخراج عطاء بعينه من دائرة المنافسـة، بعد 
إسـتامه لعـدم مطابقتـه للمواصفـات التقنيـة أو لعـدم توقيعـه مـن صاحبهالـخ، أو إذا 
تبيـن أن العـرض المقبـول يمكـن أن يـؤدي إلـى هيمنـة علـى السـوق أو إختـال فـي 
المنافسـة أو إذا إّتضـح أن العـرض المالـي المختـار منخفـض بشـكل غيـر عـادي. 
فـإن تعسـفت الإدارة فـي اسـتعمال هـذا الحـق جـاز للمتضـرر اللجـوء إلـى القضـاء 

الإستعجالي))).

لـم يغفـل المشـرع عـن ضبـط  *الإخـلال بقواعـد إختيـار المتعامـل المتعاقـد: 
إلـى 58  المـواد مـن 53  المتعاقـد مـع الإدارة، فجـاءت  المتعامـل  إختيـار  معاييـر 
مؤهـات  مـن  التأكـد  إلزاميـة  علـى  لتؤكـد   ،247-(5 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  مـن 
المرشـحين، كمـا منعـت المـادة 80 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 المصلحـة 
المتعاقـدة مـن التفـاوض مـع المتعهديـن بعـد فتـح الأظرفـة وأثنـاء تقييـم العـروض 
لإختيار الشريك المتعاقد، فإن ثبت عدم إلتزام الإدارة بمعايير الإختيار، كان ذلك 

دليـا مباشـرا علـى خـرق صـارخ وخطيـر لمبـدأ المنافسـة.

وقـد إعتبـرت المحكمـة الإداريـة »Chàlon_sur marne« أ ن صفقـة الدراسـات 
المبرمـة بيـن »sivomat« و»le cabinet Oth _est« بتاريـخ 06-0)-993) باطلـة 

لّأنهـا جـاءت بعـد تفـاوض غيـر قانونـي أثنـاء فتـرة تقييـم العـروض)2).

3- أجل رفع الدعوى:

لـم يحـدد المشـرع الجزائـري شـأنه شـأن المشـرع الفرنسـي أجـا أو مـدة زمنيـة 
لرفع الدعوى إلا أن المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت في 
فقرتها الثانية على أن يتم الإخطار إذا أبرم العقد أو سـيبرم، ثم أردفت في فقرتها 

الثالثـة بأّنـه: »يجـوز إخطـار المحكمـة الإداريـة قبـل إبـرام العقـد«.

رسالة  الإداري،  العقد  عن  الناشئة  الإدارة  مسؤولية  في  الخطأ  ركن  الحلفاوي،  حسن  حمدي   (1(
دكتوراه، جامعة القاهرة، 2001، ص163.

(2( Mireille Berbari, marchés public, la réforme à travers la jurisprudence, le moniteur Paris, 
200(, p 79.
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ولعـلّ أهـم إشـكالية يطرحهـا الإطـار الزمنـي للدعـوى الإسـتعجالية قبـل التعاقديـة 
هـي: التناقـض الصريـح بيـن الطابـع الوقائـي الـذي تتسـم بـه هـذه الدعـوى مـن حيـث 
مكانية رفعها بعد إبرام العقد. أّنها تهدف إلى إصاح المخالفات قبل إبرام العقد واإ

العقـد، حيـث يمـارس  إبـرام  قبـل  الدعـوى  بـأن ترفـع  الوقائـي يفـرض  فالمنطـق 
القاضـي الإسـتعجالي سـلطته فيوجـه أمـرا للمتسـبب للإمتثـال لإلتزاماتـه، أو يأمـر 
بتأجيـل إمضـاء العقـد طبقـا للفقرتيـن 4 و6 مـن المـادة 946 أمـا إن أبـرم العقـد فمـا 

محـل هـذه الدعـوى؟.

لقـد قبلـت بعـض المحاكـم الإداريـة فـي فرنسـا النظـر فـي الدعـوى حتـى بعـد إبـرام 
العقـد فـي السـنوات الأولـى مـن تكريـس الإسـتعجالي قبـل التعاقـدي. غيـر أن مجلـس 
الدولـة الفرنسـي مـا فتـئ أن تبنـى مبـدأ مسـتقرا مفـاده أن تطـرق القاضـي الإسـتعجالي 
إلـى مشـروعية العانيـة والمنافسـة بعـد إبـرام العقـد، يخرجـه مـن رقابـة المشـروعية 

الوقائيـة إلـى نطـاق رقابـة المشـروعية العاجيـة.

وعلى هذا الأساس أجمع الرأي القانوني العام في فرنسا على أن المجال الزمني 
لرفع هذه الدعوى ينحصر في الفترة السابقة لإبرام الصفقة العمومية))).

العقـود  مجـال  فـي  حديـث  بإجتهـاد  جـاء  الفرنسـي  الإداري  القاضـي  أن  غيـر 
الإدارية ومنازعاتها القضائية وذلك بمقتضى قراره الصادر في 6)-07-2007 في 
قضيـة »société Tropic travaux signalisation« والتـي تتلخـص وقائعهـا أّنـه«: 
علـى إثـر دعـوة للمنافسـة قبلـت غرفـة الصناعـة والتجـارة بــ Pointe à Pitre العـرض 
الـذي تقدمـت بـه شـركة» Rugoway « فرفعـت شـركة - » Tropic « بإعتبارهـا 
مرشحة للصفقة - دعوى إستعجالية تطلب فيها إلغاء القرارات التالية: قرار رفض 

عرضهـا، قـرار منـح الصفقـة لــRugoway وقـرار إمضـاء الصفقـة. 

بتاريـخ 02-03-2006 رفـض القاضـي الإسـتعجالي الدعـوى تأسيسـا علـى أّنـه لا 
مجـال لهـا، لأن العقـد قـد أبـرم ونفـذ كليا.إسـتأنفت الشـركة الحكـم أمـام مجلـس الدولـة 

((( Rémy SHWARTS, Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil d’Etat, n° 
4, Algérie 2003, p72.
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الـذي أقـر بأّنـه: »يمكـن للغيـر المطالبـة بوقـف الصفقـة ذاتهـا بعـد إبرامهـا بالتبعيـة 
لحقهـم فـي مخاصمـة العقـد ذاتـه »))) إلا أّنـه رفـض الإسـتئناف لّأنـه لا مجـال لأي 
تجـاوز للسـلطة أو إخـال بالعانيـة والمنافسـة، ويكـون مجلـس الدولـة بمقتضـى هـذا 

القـرار قـد إسـتحدث أمريـن همـا:

الأمر الأول: إمكانية رفع الدعوى الإستعجالية في مجال العقود الإدارية والصفقات 
قبل أو بعد إبرام العقد، وهو ما يجعلنا نقترح على المشرع الجزائري بتسمية الدعوى 
بـ »شبه الإستعجالية في مجال العقود الإدارية« بدلا من الاستعجالية قبل التعاقدية.

الأمـر الثانـي: حـق الغيـر فـي مخاصمـة العقـد ذاتـه بعـد أن كان الأمـر حكـرا على 
أطـراف العقـد وهـو مـا سـيؤدي إلـى قلـب نظريـة العقـد الإداري رأسـا علـى عقـب فـي 

سـبيل ضمـان مشـروعية العقـد)2).
ثالثـا - الحكـم فـي الدعـوى: بعـد إسـتيفاء المدعـي شـروط الدعـوى يأتـي دور 

قانونـا. لـه  المخولـة  السـلطات  لممارسـة  القاضـي الإسـتعجالي 

)- قواعد الإختصاص القضائي لإستعجالي قبل التعاقد:

يمكـن القـول بـأن التعديـل الجديـد لقانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة رقـم 08-
09 قـد حمـل فـي طياتـه تغييـرا تشـريعيا لمـا كان مكرسـا فـي السـابق بموجـب قانـون 

الإجـراءات المدنيـة الملغـى.
وأول بـوادر التغييـر نـص عليـه فـي المـادة 7)9 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة 
والإداريـة: »يفصـل فـي مـادة الإسـتعجال بالتشـكيلة الجماعيـة المنـوط بهـا البـث فـي 

الموضـوع«. دعـوى 
ويقصد بذلك أن الهيئة القضائية الفاصلة في دعوى إلغاء القرار المخالف لقواعد 
العانية والمنافسـة هي نفسـها الفاصلة في الدعوى الإسـتعجالية. وتطرح هذه المادة 

عدة إشكالات قانونية وهي:

((( Dominique POUYAUD, un nouveau recours contentieux, RFDA, n 523, Paris, septembre- 
octobre 2007, p 923.

)2) بزاحي سلوى، المرجع السابق، ص 40.
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- هل تخدم التشـكيلة الجماعية الطابع الإسـتعجالي الذي يفترض أن تتسـم به 
الدعوى الإستعجالية؟

- هـل يعـد إقتـران الدعـوى الإسـتعجالية بدعـوى الإلغـاء شـرطا شـكليا جوهريـا 
ن كان الأمـر كذلـك فمـا مصيـر دعـوى الإلغـاء إن قامـت الإدارة  لقبـول الدعـوى؟ واإ
القاضـي  لأمـر  إمتثـالا  والمنافسـة،  العانيـة  بإلتزامـات  الإخـال  عيـب  بتصحيـح 

الإسـتعجالي؟.

وقـد عقـد المشـرع الإختصـاص للقضـاء الإداري ممّثـا فـي المحكمـة الإداريـة 
للنظـر فـي الدعـوى الإسـتعجالية التعاقديـة وذلـك بموجـب المـادة 946 فـي فقرتهـا 
الأولـى التـي تنـص علـى أّنـه«: يجـوز إخطـار المحكمـة الإداريـة بعريضـة، وذلـك 
فـي حالـة الإخـال بإلتزامـات الإشـهار أو المنافسـة التـي تخضـع لهـا عمليـات إبـرام 

العقـود الإداريـة والصفقـات العموميـة«.

ياحـظ أن المـادة 946 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ذكـرت عبـارة: 
العقـود الإداريـة والصفقـات العموميـة، فهـل هـذا يوحـي بوجـود فـرق بيـن المصطلحيـن 
أن  يعنـي  الإداريـة لا  العقـود  مـن  نـوع  العموميـة  الصفقـة  كـون  فالأمـر صائـب  ؟ 
جميع الصفقات العمومية عقود إدارية، فالصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية 
الصناعيـة والتجاريـة والمؤسسـات العموميـة الإقتصاديـة لا تعـد عقـودا إداريـة طبقـا 
الإجـراءات  قانـون  مـن  و)90  و)80   800 المـواد  فـي  المكـرس  العضـوي  للمعيـار 
المدنيـة والإداريـة والمـادة 09 مـن القانـون العضـوي 98-)0 المنظـم لإختصاصـات 
مجلـس الدولـة، فوفقـا لقـرار محكمـة التنـازع الصـادر فـي 3) /)) /2007 فـي قضيـة 
تـم  والـذي   )SAA(للتأميـن الجزائريـة  الشـركة  ضـد  البنـاء  مؤسسـة  مديـر  )ق.ج( 
إبـرام بينهمـا صفقـة عموميـة، بحيـث أن الشـركة الجزائريـة للتأميـن )SAA( ليسـت 
نمـا مؤسسـة عموميـة ذات طابـع صناعـي  شـخصا مـن أشـخاص القانـون العـام واإ
وتجـاري )EPIC( وغيـر مكلفـة فـي النـزاع الحالـي بإنجـاز مشـاريع إسـتثمارية عموميـة 
بمسـاهمات نهائيـة مـن ميزانيـة الدولـة )المـادة 2 مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 250-02 
المـؤرخ فـي 24 /07 /2002، المعـدل والمكمـل المتضمـن الصفقـات العموميـة .(، 
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وأنـه بنـاءا علـى هـذا لا يمكـن تطبيـق مقتضيـات قـرار محكمـة التنـازع المـؤرخ فـي 
08 /05 /2000 كليـة فـي قضيـة الحـال، ذلـك لأن الشـركة الجزائريـة للتأميـن ليسـت 

نمـا مؤسسـة عموميـة ذات طابـع صناعـي  شـخصا مـن أشـخاص القانـون العـام واإ
ن إختصـاص الفصـل فـي هـذا  وتجـاري، كمـا هـو واضـح فـي قانونهـا الأساسـي، واإ
نـه تتعيـن المعاينـة بوجـود تنـازع  النـزاع يرجـع وجوبـا إلـى الجهـة القضائيـة المدنيـة، واإ
سـلبي فـي الإختصـاص بيـن القـرار الصـادر فـي 3) /)) /2002 عـن الغرفـة المدنيـة 
بتاريـخ )0 /03 /2005 )))، الصـادر  الدولـة  بشـار وقـرار مجلـس   لمجلـس قضـاء 

والتصريـح بـأن القـرار الصـادر عـن مجلـس قضـاء بشـار، الغرفـة المدنيـة بتاريـخ 3) 
حالـة القضيـة والطرفيـن إلـى هـذه الجهـة القضائيـة  /)) /2002 باطـل ولا أثـر لـه واإ
للفصل في هذا النزاع، نخلص إلى القول بأن الجهة القضائية المدنية هي المختصة 
بالفصـل فـي نـزاع منصـب علـى صفقـة عموميـة بيـن شـخصين خاضعيـن للقانـون 
الخاص وغير ممولة بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة. فإن كان الأمر كذلك لماذا 
أخضع المشرع جميع أنواع الصفقات لإختصاص القاضي الإستعجالي الإداري؟ ألم 
يكـن حريـا بـه أن يدّقـق أكثـر بالإشـارة إلـى إختصـاص القاضـي الإسـتعجالي الإداري 
بالصفقات العمومية ذات الطبيعة الإدارية فقط، خاصة أمام تمسك القاضي الإداري 
بعـدم إختصاصـه بالفصـل فـي منازعـات الصفقـات التـي تبرمهـا المؤسسـات العموميـة 

الإقتصادية والمؤسسـات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)2).

2- سلطات القاضي:

الإداري  للقاضـي  المدنيـة والإداريـة  قانـون الإجـراءات  مـن   946 المـادة  تمنـح 
التاليـة: السـلطات 

)1) قرار غير منشور محكمة التنازع بتاريخ 13 /11 /2007، قضية )ق.ج( ضد الركة الجزائرية 
للتأمين saa، صفقة عمومية، تنازع سلبي في الإختصاص –مجلة المحكمة العليا-عدد خاص-محكمة 

التنازع –الإجتهاد القضائي-رقم الملف 42.

)2) أنظر بهذا الخصوص: بن علية حميد، مفهوم ومحتوى العقد الإداري في القضاء الجزائري، رسالة 
ماجستير،كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر2001، ص 50)غير منشورة(.
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• سلطة القاضي في توجيه أمر لإدارة:	
يملـك القاضـي توجيـه أمـر لـلإدارة للإمتثـال لإلتزاماتهـا.كان مـن المسـتقر عليـه 
في فرنسا أن القاضي لا يأمر الإدارة، إذ يحكم القاضي الإداري مبدأ إجرائي مفاده 
أن »القاضـي يحكـم ولا يديـر« وذلـك تطبيقـا لمبـدأ الفصـل بيـن الهيئـات القضائيـة 

والإداريـة وهـو مـا يترتـب عليـه مسـألتين هامتيـن همـا:

• المسألة الأولى، أن القاضي لا يحل محل الإدارة.	

• المسـألة الثانيـة، الإمتنـاع عـن توجيـه أوامـر إليها: وذلـك مهما بلغت درجة 	
وجدية إنتهاك الحجية فالقاضي لا يمكنه توجيه أمر لها بالتنفيذ ولا بطريقة إجرائه.

ولا يتوقف المنع عند هذا الحد بل يمتد ليدخل في نطاقه وسـائل التهديد المالي 
بتنفيذ الحكم. 

إذن فالقاضـي الإداري لا يسـتطيع الحكـم علـى الإدارة بطـرق تهديديـة لحملهـا 
علـى التنفيـذ إذا أهملـت أو تأخـرت، وهـذا مـا صـرح بـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي 
أحـد قراراتـه بأّنـه »إذا كان ينـاط بالقاضـي أن يبيـن الحقـوق والإلتزامـات المتبادلـة 
للمتداعييـن، وأن يقضـي بالتعويـض المسـتحق عمـا يلحـق بهـم مـن أضـرار، فإنـه لا 
يسـوغ لـه التدخـل فـي إدارة المرافـق العامـة بتوجيـه أوامـر تنطـوي علـى التهديـد بجـزاء 

مالـي سـواء إلـى الإدارة أو إلـى أولئـك الذيـن يقومـون علـى إدارة مرفـق عـام«.

وهو الموقف الذي ظل القاضي الإداري في بادنا يتبّناه حيث بتاريخ 04-24-
2000 في قضية »رئيس بلدية درقينة » ضد »س ع« بأن: »البلدية إدارة عمومية 

لا يمكـن لهـا أن تكـون محـا لأمـر أداء)))، وفـي قـرار حديـث لـه بتاريـخ 04-08-
2008 » قضية السـيدة » ك م« ضد »وزارة التربية الوطنية« قضى بأّنه :لا يجوز 

للقاضـي الإداري الحكـم بغرامـة تهديديـة لإنعـدام النـص القانونـي الصريـح«)2).

دار   ،3 الطبعة  المروعية،  وسائل  الإدارية،  المنازعات  في  دروس  ملوية،  آث  شيخ  بن  لحسين   (1(
هومة. الجزائر، 2007، ص444، 445.

)2) نفس المرجع السابق، ص 505.
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هـذه  كل  منحـه   09-08 رقـم  والإداريـة  المدنيـة  الإجـراءات  قانـون  أن  غيـر 
السـلطات) بعـد أن تبّناهـا نظيـره الفرنسـي( وهـو مـا يعنـي أن القاضـي الإسـتعجالي 
العانيـة  مجالـي  فـي  بإلتزاماتهـا  لتفـي  لـلإدارة  أمـر  توجيـه  سـلطة  يملـك  أصبـح 
أو  اليوميـة،  فـي الصحـف  الصفقـة  بنشـر الإعـان عـن  يأمرهـا  والمنافسـة، كأن 
بإعـادة نشـره مسـتوفيا لبياناتـه الإلزاميـة، أو يوجـه لهـا أمـرا بقبـول مرشـح محـروم أو 
مستبعد من دخول الصفقة دون وجه حق. وهو ما يجعله يتدخل في أصل الحق 
وينظر في جوهر الدعوى خافا للقواعد العامة المعروفة في القضاء الإستعجالي 

وهـو مـا يدعونـا إلـى تسـمية هـذه الدعـوى بــ »شـبه الإسـتعجالية«.

* سلطة فرض الغرامة التهديدية:
الغرامـة التهديديـة وسـيلة قانونيـة أقرهـا المشـرع صراحـة فـي المـواد الممتـدة مـن 
الفقـه  إسـتقر  وقـد  والإداريـة  المدنيـة  الإجـراءات  قانـون  مـن   986 980إلـى  المـادة 
والقضـاء فـي بادنـا علـى أّنهـا »مبلـغ مالـي يوقعـه القاضـي الإداري علـى المديـن 
الممتنـع عـن تنفيـذ إلتـزام واقـع علـى عاتقـه بمقتضـى سـند تنفيـذي، بنـاء علـى طلـب 
الدائـن.« فالغرامـة التهديديـة بهـذا المعنـى تهديـد مالـي هدفـه الضغـط علـى الإدارة 
الممتنعـة أو المتماطلـة عـن التنفيـذ بإلزامهـا بـأداء مبلـغ مالـي عـن كل فتـرة زمنيـة 
فـي تأخيـر تنفيـذ الإلتزام.وهـو مـا يمكـن أن يحملهـا علـى الإلتـزام بقواعـد العانيـة 

والمنافسـة.

ولعـل أهـم إشـكالية تطـرح فـي معـرض الحـال هـي: ألا تعـد هـذه الأوامـر صـادرة 
فـي إطـار الإختصـاص الولائـي للقاضـي ولـم يّتخذهـا بموجـب وظيفتـه القضائيـة 
فهي لا تحسـم خصومة أو نزاعا فكيف يمكن ربطها بغرامة تهديدية؟ خاصة وأن 
مجلـس الدولـة الفرنسـي رفـض طلـب الحكـم بغرامـة تهديديـة لإجبارهـا علـى تنفيـذ 
أمـر تقديـر لرسـوم الخبـرة))) وهـو رأي منتقـد لأن الأوامـر الإسـتعجالية تتمتـع بقـوة 
 »AUBU« تنفيذيـة ممـا يجعلهـا قابلـة للتنفيـذ بقـوة القانـون. وهـو مـا يؤكـده الفقيـه

((( CHAPUS René , Droit de contentieux administratifs, Montchrestien, paris, (990, p: 756.
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بقولـه »إن الغرامـة التهديديـة تسـري علـى جميـع مـا لـه قـوة تنفيذيـة ممـا يصـدره 
القضـاء حتـى ولـو كان لا يتمتـع بحجيـة أو قـوة الشـيء المقضـي بـه« ))).

وهـو مـا تؤكـده المـادة 980 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة: »يجـوز 
للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها إتخاذ أمر بالتنفيذأن تأمر بغرامة تهديدية 

مـع تحديـد تاريـخ سـريان مفعولهـا«.

وعلـى هـذا الأسـاس نصـت المـادة 946 فـي فقرتيهـا 4 و5 علـى أّنـه: »يمكـن 
للمحكمـة الإداريـة أن تأمـر المتسـبب فـي الإخـال بالإمتثـال لإلتزاماتـه، وتحـدد 

الأجـل الـذي يجـب أن يمتثـل فيـه.

الأجـل  إنقضـاء  تاريـخ  مـن  تسـري  تهديديـة  بغرامـة  الحكـم  أيضـا  لهـا  ويمكـن 
المحـدد«.

وياحظ أن المشرع منح القاضي الإستعجالي سلطة تقديرية في فرض الغرامة 
التهديدية من عدمها في حالة إنقضاء الأجل المحدد دون تنفيذ الإدارة لإلتزامها.

* تأجيل إمضاء الصفقة لمدة 20 يوما:

منحـت الفقـرة السادسـة مـن المـادة 946 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 
للقاضي سلطة الأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز 
20 يومـا، ويعـد هـذا التأجيـل بحـد ذاتـه وسـيلة ضغـط علـى الإدارة لتفـي بإلتزاماتهـا، 

وهـي سـلطة خطيـرة تشـلّ عمليـات العقـد وتؤثـر علـى سـير المرفـق العـام بإنتظـام 
ضطراد. واإ

لكـن فـي حـال رفـع هـذه الدعـوى بعـد إبـرام العقـد يصبـح هـذا الأمـر دون جـدوى 
كمـا سـبق بيانـه.

وبعـد دراسـة سـلطات القاضـي الاسـتعجالي فـي هـذه الدعـوى نجدهـا هـي ذاتهـا 
والخدمـات،  والتوريـد،  الأشـغال،  صفقـات  مجـال  فـي  الفرنسـي  للقاضـي  المقـررة 

دار  الإدارية،  الأحكام  تنفيذ  الإدارة عى  التهديدية كوسيلة لإجبار  الغرامة  يونس،  باهي  )1) عمر 
الجامعة الجديدة للنر الإسكندرية، مصر، 2001، ص58.
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وعقـود تفويـض المرافـق العامـة، اللهـم مـا تعلـق بفـرض الغرامـة التهديديـة والتـي لـم 
يكرسـها المشـرع الفرنسـي فـي هـذا النـوع مـن العقـود، غيـر أّننـا نعيـب علـى المشـرع 

الجزائـري النقائـص التاليـة:

- رغـم تنصيـب الوالـي كحـارس لمشـروعية الصفقـات المحليـة، إلا أّننـا نسـجل 
غيـاب الأطـر القانونيـة التـي تضمـن علـم الوالـي بالإنتهـاكات الحاصلـة فـي مجـال 

الصفقـات العموميـة المحليـة.

- عـدم منـح الصفـة القانونيـة للجهـة المركزيـة التـي تتولـى فـرض رقابـة قانونيـة 
علـى مـدى إحتـرام قواعـد العانيـة والمنافسـة فـي الصفقـات العموميـة المركزيـة.

- توحيـد جهـة الإختصـاص القضائـي بالنظـر فـي منازعـات العقـود الإداريـة 
المؤسسـات  تبرمهـا  التـي  العموميـة  الصفقـات  أن  علمـا  العموميـة،  والصفقـات 
العموميـة الصناعيـة والتجاريـة والمؤسسـات العموميـة الإقتصاديـة لا تعـد عقـودا 
إدارية طبقا للمعيار العضوي الذي تبناه المشرع ويطبقه القاضي عندنا، فإن كان 
القضـاء الإداري يقـر عـدم إختصاصـه بالفصـل فـي منازعاتهـا الموضوعيـة، فإّنـه 

لـن يقبـل النظـر فـي منازعاتهـا الإسـتعجالية التحفظيـة.

تبـاع القواعـد العامـة فـي  - الإغفـال التـام لضمانـات هـذه الدعـوى الجديـدة واإ
الدعـوى  الـذي خـص هـذه  الفرنسـي  المشـرع  القضـاء الإسـتعجالي، علـى خـاف 
بـداء  بإجـراءات معينـة كمبـدأ الوجاهيـة، وتبـادل المذكـرات بيـن أطـراف الدعـوى، واإ

الماحظـات الشـفهية فـي الجلسـات العلنيـة.

في نفس السياق ذاته حبذا لو يكرس المشرع الجزائري سلطتي: إلغاء القرارات 
والبنـود التعاقديـة المخالفـة لإلتزامـات العانيـة والمنافسـة وذلـك فـي سـبيل تفعيـل 
هـذه الدعـوى الجديـدة التـي ندعـو إلـى تسـميتها بــ »الدعـوى شـبه الاسـتعجالية فـي 
العقـود الإداريـة والصفقـات العموميـة » لّأنهـا التسـمية الأدق والأصـح لهـذا المولـود 
الجديـد الـذي يقـود ثـورة علـى المحظـورات التقليديـة التـي كانـت سـائدة فـي نظامنـا 

القانوني))).

)1) بزاحي سلوى، المرجع السابق، ص 44،45 و46.
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الفصل السادس

تنفيذ الصفقات العمومية

بعد الحصول على التأشيرة والمصادقة على الصفقة العمومية، تقوم المصلحة 
المتعاقـد معهـا )la notification)، ومـن هنـا  للمتعامـل  بتبليـغ الصفقـة  المتعاقـدة 
تدخـل الصفقـة حيـز التنفيـذ منتجـة لآثارهـا القانونيـة، المتمثلـة فـي التزامـات وحقـوق 

تسـري حيـال الطرفيـن.
ومـن المسـتقر عليـه فقهـا وقضـاءًا أن سـلطات الإدارة فـي مواجهـة المتعاقـد معهـا 
متأصلـة وثابتـة ولا تحتـاج للنـص عليهـا صراحـة، حيـث تتمتـع المصلحـة المتعاقـدة 
أثنـاء إبرامهـا للصفقـة العموميـة مـع المتعاقديـن معهـا بامتيـازات تجعلهـا فـي مركـز 
متميـز عنهـم خدمـة للصالـح العـام، وقـد جسـد المشـرع الجزائـري اهتمامـه بالأمـوال 
المصلحـة  العموميـة مـن خـال جعـل  للصفقـات  الحسـن  السـير  العامـة ولضمـان 
العموميـة)))، مـن خـال  فـي كافـة مراحـل الصفقـة  فـي مركـز الامتيـاز  المتعاقـدة 
السـلطات التـي تتمتـع بهـا المصلحـة المتعاقـدة إتجـاه المتعامـل المتعاقـد )المبحـث 
الأول( وهـي سـلطة الرقابـة والتوجيـه )المطلـب الأول( وسـلطة التعديـل )المطلـب 
الثاني( وسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات أثناء تنفيذ الصفقة العمومية 

)المطلـب الثالـث(.

وفي مقابل هذه السلطات الواسعة التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة لِاعتبارات 
مرتبطـة بالمصلحـة العامـة وحمايـة للمـال العـام، يتـم معالجـة فـي المبحـث الثانـي 
لتزاماته )المطلب الثاني(،  حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة )المطلب الأول( واإ
ثم في الأخير التطرق إلى نهاية الصفقات العمومية )المبحث الثالث(، لهذا فإننا 

)1) مفتــاح خليفــة عبــد الحميد،العقــود الإداريــة وأحــكام إبرامهــا، دون رقــم طبعــة، دار 
ص57. الإســكندرية،2008،  الجامعيــة،  المطبوعــات 
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نشـير إلـى الحـالات الطبيعيـة لنهايـة الصفقـات العموميـة كعقـود إداريـة )المطلـب 
الأول( ثـم للنهايـة غيـر العاديـة )المطلـب الثانـي(.

المبحث الأول: سلطات المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد

ستعمال  إن مركز ووضعية المصلحة المتعاقدة كإدارة عامة يخولها ممارسة واإ
السـلطات الرئيسية التالية:

) - سلطة الرقابة والتوجيه

2 – سلطة التعديل

3 – سلطة توقيع الجزاءات والغرامات  وسلطة إنهاء الصفقة 

 le pouvoir de direction et de المطلـب الأول: سـلطة الرقابـة والتوجيـه
contrôle

بـأي  ينفذهـا  معهـا  المتعامـل  المتعاقـد  تـرك  الصفقـة  إبـرام  علـى  يترتـب  لا 
والإشـراف  المراقبـة  بسـلطة  الإدارة  تتمتـع  نمـا  واإ كانـت،  وسـيلة  أو  طريقـة 
التنفيـذ  حيـز  دخولهـا  قبـل  مراحلهـا  كل  وفـي  أنواعهـا  بـكل  الصفقـة  علـى 
رقـم الرئاسـي  المرسـوم  مـن   (56 المـادة  حسـب  وبعـده  تنفيذهـا   وقبـل 

التـي  والأحـكام  للشـروط  المطابـق  هـو  العـادي  والتنفيـذ   (57 والمـادة   247-(5

بالتنفيـذ.  نفسـه  المتعاقـد  يقـوم  أن  يقضـي  وهـو  العقـد  يتضمنهـا 

ولضمـان التنفيـذ السـليم للصفقـة فـان المشـرع اعتـرف لـلإدارة بسـلطة الرقابـة 
علـى عمليـة التنفيـذ، لكـن مـا مـدى هـذه السـلطة ؟. 

ياحـظ الفقهـاء أن لهـذه الرقابـة مدلوليـن: ضيـق وواسـع ففـي المعنـى الضيـق 
يقصـد بـه حـق الإدارة فـي التحقـق مـن تنفيـذ المتعاقـد معهـا لالتزاماتـه وفقـا للشـروط 
المنصوص عليها في العقد، وقد تعرف سلطة الإدارة في الرقابة تعريفا واسعا لتشمل 
بالإضافـة لذلـك حـق الإدارة فـي التدخـل فـي أوضـاع تنفيـذ العقـد وتغييـر بعضهـا، 
وذلـك فـي الحـالات الغيـر المنصـوص عليهـا صراحـة فـي العقـد، ومـن ذلـك مثـا أن 
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تتدخـل الإدارة وتفـرض طريقـة معينـة فـي التنفيـذ غيـر تلـك التـي لجـأ إليهـا المتعامـل 
المتعاقد معها، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري طبقا للمادة 56) و57) من المرسوم 
الرئاسـي رقـم 5)-247 التـي تنـص علـى أن الإدارة تمـارس علـى الصفقـات مختلـف 
أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم  )أي رقابة داخلية، خارجية ورقابة 
وصايـة(، كيفمـا كان نوعهـا وذلـك بهـدف تحقيـق الفعاليـة ولغـرض المصلحـة العامـة 
وحمايـة للمـال العـام وهنـا تصبـح الرقابـة بمثابـة توجيـه للمتعاقـد خاصـة فـي عقـود 
الأشـغال العامـة وذلـك مـن خـال إصـدار »أوامـر العمـل« التـي تلـزم المتعاقـد مـع 
احتفاظـه بحـق الطعـن فيهـا باعتبارهـا قـرارات إداريـة منفصلـة سـواء بدعـوى الإلغـاء 

والتعويـض متـى اعتقـد بتعسـف الإدارة وتجـاوز سـلطتها))).

وياحـظ أن الإدارة تسـتخدم سـلطتها هـذه دون الحاجـة إلـى النـص عليهـا فـي 
العقد أو القوانين واللوائح لأنها من النظام العام وأساس حقها في ذلك مستمد من 

فكـرة المرفـق العـام الـذي هـو موضـوع العقـد.

 Le pouvoir de Modification المطلب الثاني: سلطة التعديل
خافا للقاعدة العامة في المادة 06) من القانون المدني)2) التي تنص على أن 
العقـد شـريعة المتعاقديـن، فانـه لـلإدارة المتعاقـدة أن تعـدل الصفقـة بإرادتهـا المنفـردة 
سـواء بالنقـص أو الزيـادة وذلـك مـن خـال آليـة الملحـق )L’avenant( طبقـا للمـواد 
35) إلـى 39) مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247، يشـكل الملحـق وثيقـة تعاقديـة 

تابعـة للصفقـة ويبـرم فـي جميـع الحـالات إذا كان هدفـه زيـادة الخدمـات أو تقليلهـا 
و/أو تعديـل بنـد أو عـدة بنـود تعاقديـة فـي الصفقـة الأصليـة هـذا مـن جهـة.

من جهة أخرى بالرجوع إلى دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات 
الأشغال العامة ناحظ تضمنه للعديد من النصوص التي تعطي المصلحة المتعاقدة 

)1) محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنر والتوزيع، عنابة، 2005، ص 73.

)2) المــادة 106 مــن الأمــر رقــم75-58 مــؤرخ في 26 ســبتمبر 1975 يتضمــن القانــون المــدني، ج 
ر عــدد 78، الصــادر في 30 ســبتمبر1975، المعــدل والمتمــم.
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الحق في التعديل الإنفرادي، وأمام خطورة ممارسة المصلحة المتعاقدة لهذه السلطة 
على مصلحة المتعامل المتعاقد أولاها المشرع اهتماما واضحا من خال التشريعات 
المنظمـة للصفقـات العموميـة، بالإضافـة إلـى الأحـكام التـي تضمنتهـا دفاتر الشـروط 

الإدارية العامة.

وباسـتقراء أحـكام النصـوص السـابقة نجـد سـلطة تعديـل شـروط الصفقـة أثنـاء 
التنفيـذ ليسـت مطلقـة، بـل يـرد عليهـا شـروط وضوابـط يتعيـن ممارسـة السـلطة فـي 
إطارها )الفرع الأول(، كما أن التعديل إذا توافرت مبرراته إنما يمارس وفقا لآليات 

معينـة )الفـرع الثانـي(.

الفرع الأول: شروط ممارسة سلطة التعديل

سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل بنود الصفقات العمومية بإرادتها المنفردة 
ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط يتعين توافرها لممارستها، فيجب أن:

- أولا: تطرأ ظروف ومستجدات بعد إبرام الصفقة تستدعي التعديل.

- ثانيا: إلزامية صدور قرار التعديل في حدود مبدأ المشروعية.

- ثالثا: أن تمارس سلطة التعديل أثناء مدة تنفيذ الصفقة.

- رابعا: أن لا يؤدي التعديل إلى الإخال بالتوازن المالي للصفقة.

- خامسا: أن لا يغير من طبيعتها.

أولا - أن تطرأ مستجدات بعد إبرام الصفقة:
فالتعديـل مرتبـط فـي جوهـره بظـروف إسـتجدت بعـد إبـرام الصفقـة، ففـي هـذه 
تعرقـل  التـي  العموميـة  الصفقـة  شـروط  بعـض  تعديـل  الجائـز  مـن  يكـون  الحالـة 
إمكانيـة مسـايرتها للواقـع، وبالتالـي فهـو تمكيـن للصفقـة مـن أن تحقـق مـا كانـت 

تهـدف إليـه منـذ إبرامهـا وهـو تحقيـق النفـع العـام لـلإدارة والأفـراد))).

)1) عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة، تنفيــذ العقــد الإداري، وتســوية منازعاتــه قضــاءا وتحكيــا، 
منشــأة المعــارف، مــصر، 2009، ص 52.
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تختلف سلطة التعديل من عقد إلى آخر حسب طبيعته وحسب الظروف التي 
ينفـذ فيهـا. ففـي صفقـات الأشـغال العامـة تمـارس سـلطة التعديـل مـن المصلحـة 
علـى  تعديـل  إجـراء  يجـوز  لا  أنـه  غيـر  المشـروع،  باعتبارهـا صاحبـة  المتعاقـدة 

الأعمـال والشـروط المتعاقـد عليهـا إلا عنـد الضـرورة القصـوى وذلـك:

- إذا كان عدم التعديل يسبب تأخيرا في التنفيذ.

- إذا كان التعديل يؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة للإدارة. 

ففـي هـذه الحـالات فقـط يتقـرر التعديـل فـي صفقـات الأشـغال العامـة أمـا فـي 
صفقات التوريد خاصة ذات المدة الطويلة فتغير الظروف فرصة لإجراء التعديات 
علـى الأسـعار، وعلـى نوعيـة السـلع محـل التوريـد؛ بـل يـؤدي التعديـل فـي بعـض 

الأحيـان إلـى إعـادة تنظيـم عمـل مرفـق انصـب عليـه التوريـد بمواصفـات جديـدة.

ثانيا - صدور قرار التعديل في حدود مبدأ المشروعية:
علـى  يتوفـر  أن  يتعيـن  وبالتالـي  إداريـا  قـرارا  العموميـة  الصفقـة  تعديـل  فقـرار 
مقومـات وأركان القـرار الإداري، فيجـب أن يصـدر فـي حـدود المشـروعية التـي هـي 

الإطـار العـام الـذي يحكـم جميـع الأعمـال الإداريـة.

ذا خـرج عـن هـذا المبـدأ وقـع باطـا وأمكـن المتعامـل المتعاقـد الطعـن بالإلغـاء  واإ
أمـام القاضـي الإداري بتطبيـق نظريـة الأعمـال الإداريـة المنفصلـة أو باللجـوء إلـى 

القضـاء الكامل.

ثالثا - تزامن قرار التعديل مع سريان الصفقة العمومية:
بفتـرة سـريان  الصفقـة، ويقصـد  تنفيـذ  أثنـاء  التعديـل  تمـارس سـلطة  أن  يجـب 
الصفقـة التـي يتعيـن صـدور قـرار التعديـل خالهـا هـي الفتـرة أو المـدة الفعليـة وليس 
المـدة الزمنيـة المحـددة فـي العقـد، لأن المتعامـل المتعاقـد قـد يتأخـر فـي التنفيـذ )))، 

ــات  ــال الصفق ــد في مج ــل المتعاق ــاه المتعام ــدة تج ــة المتعاق ــلطات المصلح ــة، س ــبكي ربيح )1) س
العموميــة، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القانــون، فــرع قانــون الإجــراءات الإداريــة، كليــة 

ــزي وزو، 2013، ص 51. ــري، تي ــود معم ــة مول ــوق، جامع الحق



وبالتالـي تملـك المصلحـة المتعاقـدة حـق التعديـل حتـى انتهـاء التزامـات المتعامـل 
المتعاقـد وفقـا لمـا تحـدده شـروط كل صفقـة.

رابعا - ألا يخل التعديل بالتوازن المالي للصفقة:
إذا كان من حق المصلحة المتعاقدة تعديل الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة، 
فيقابلـه حـق المتعامـل المتعاقـد بـألا يخـل هـذا التعديـل بالتـوازن المالـي للصفقـة بـأن 
يجعـل التزامـات المتعامـل المتعاقـد لا تتناسـب مـع حقوقـه، أو أن يلحـق بـه خسـائر 
لـم يتوقعهـا وقـت إبـرام العقـد، لأن طبيعـة الصفقـات العموميـة يجـب أن تتجـه إلـى 
تحقيـق التـوازن بيـن الأعبـاء التـي يتحملهـا المتعامـل المتعاقـد وبيـن المزايـا الماليـة 
التـي ينتفـع بهـا، وكل إخـال لهـذا التـوازن بسـبب تدخـل الإدارة فـي تعديـل شـروط 

الصفقـة فمـن حـق المتعامـل المتعاقـد المطالبـة بالتعويـض.

خامسا - ألا يؤدي التعديل إلى تغيير الصفقة:
لا يجوز أن يؤدي التعديل إلى تغيير طبيعة الصفقة أو موضوعها بما يخالف 

المحل الذي انصرفت إليه إرادة الأطراف.

وهذا يعني أن على المصلحة المتعاقدة أن تراعي عند إصدار قرار التعديل الدقة 
فـي مضمونـه بمـا لا يـؤدي إلـى انصرافـه إلـى موضـوع جديـد يختلـف عـن الموضـوع 
الأصلي، فنكون أمام صفقة جديدة، إذن على الإدارة أو المصلحة المتعاقدة المعنية 
ممارسـة حقهـا فـي التعديـل دون قلـب اقتصاديـات الصفقـة العموميـة، لـذا حرصـت 
المـادة 30 مـن دفتـر الشـروط الإداريـة العامـة علـى حصـر التعديـل فـي حـدود 20 % 

بالنسـبة لعقد الأشـغال العامة.

الفرع الثاني : آليات ممارسة سلطة التعديل
يتطلـب سـير المرافـق العامـة بانتظـام واضطـراد أن يسـتمر العقـد أو الصفقـة مهمـا 
حصـل مـن تغيـرات أثنـاء تنفيذهـا، فيمكـن للمصلحـة المتعاقـدة أن تقـوم بتعديـات 
انفرادية على التزاماتها التعاقدية لمواكبة التغيير الحاصل بعد إبرام الصفقة، لذا خول 

المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 للمصلحـة المتعاقـدة:
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أولا: سلطة تعديل شروط الصفقة عن طريق تقنية الملحق،

ثانيا: وبإمكانها تعديل شروط تنفيذ الصفقة خارج الإطار التعاقدي نتيجة تدابير 
متخذة من طرفها.

أولا - التعديل عن طريق الملحق:
جسد المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 هذه الآلية في القسم الخامس منه المتضمن 
المواد 35) حتى 39) إذ تنص المادة 35) »يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى 

إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم«.

كما يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان 
هدفـه زيـادة الخدمـات أو تقليلهـا و/ أو تعديـل بنـد أو عـدة بنـود تعاقديـة فـي الصفقـة 

حسـب المادة 36).

يجـب أن تكـون الآثـار الماليـة بالعملـة الصعبـة، الناجمـة عـن تنفيـذ بنـود تعاقديـة، 
غير تلك المتعلقة بتعديل كميات الخدمات، موضوع شـهادة إدارية تعدها المصلحة 

المتعاقدة. وترسـل نسـخة من ذه الشـهادة إلى بنك الجزائر والبنك التجاري المعني.

فـي  تدخـل  تكميليـة  خدمـات  الملحـق  موضـوع  الخدمـات  تغطـي  أن  ويمكـن 
الإجمالـي. الصفقـة  موضـوع 

عندمـا لا يمكـن الكميـات المحـددة فـي الصفقـة تحقيـق موضوعهـا، لا سـيما فـي 
حالـة صفقـات الأشـغال، باسـتثناء الحـالات التـي ترجـع لمسـؤولية المؤسسـة، فإنـه 
يمكـن المصلحـة المتعاقـدة فـي انتظـار إنهـا الملحـق، إصـدار أوامـر بالخدمـة تسـمح 
بالأمـر بخدمـات إضافيـة و/أو تكميليـة. وفـي حالـة الخدمـات التكميليـة بأسـعار 

جديـدة، يمكـن المصلحـة المتعاقـدة إصـدار أوامـر بالخدمـة بأسـعار مؤقتـة.

ومهما يكن من أمر، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة إعدا ملحق وعرضه 
على دراسة لجنة الصفقات المختصة، إذا بلغ المبلغ الإجمالي للخدمات الإضافية 
والتكميليـة والمخفضـة النسـب المذكـورة فـي المـادة 39). ويجـب أن تنـص أوامـر 

الخدمـة علـى آجـال تنفيـذ هـذه الخدمـات.



لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق.

يمكـن المصلحـة المتعاقـدة، عندمـا تبـرر الظـروف ذلـك، إبـرام ملحـق لصفقـة 
تـم تنفيـذ موضوعهـا، لأداء خدمـات أو اقتنـاء لـوازم، للتكفـل بالنفقـات الضروريـة 
لضمان مواصلة المرفق العام الذي أنشئ من قبل، ولكن مهما يكن من أمر قبل 
الاسـتام النهائـي للصفقـة إذا قـرر مسـؤول الهيئـة العموميـة أو الوزيـر أو الوالـي 
المعنـي ذلـك، شـريطة أن لا يكـون فـي وسـع المصلحـة المتعاقـد توقـع الظـروف 
التـي اسـتدعت هـذا التمـدي، وأن لا تكـون نتيجـة ممارسـات باطلـة مـن طرفهـا. ولا 
يمكـن أن تتجـاوز مـدة الملحـق ثاثـة )3( أشـهر والكميـات بالزيـادة، نسـبة عشـرة 

فـي المائـة% 0).

ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن أن يؤثر لملحق بصورة أساسية على توازن 
الصفقـة ماعـدا فـي حالـة مـا إذا طـرأت تبعـات تقنيـة لـم تكـن متوقعـة وخارجـة عـن 
إرادة الأطـراف. وزيـادة علـى ذلـك، لا يمكـن أن يغيـر الملحـق موضـوع الصفقـة أو 

مداها.

القيمـة  أو  الخدمـات  فـي  بزيـادة  يتعلـق  ملحـق  مبلـغ  يتجـاوز  عندمـا 
التـي  المتوقعـة  غيـر  التقنيـة  التبعـات  باسـتثناء  الماحـق،  مـن  للعديـد  الإجماليـة 
الأصلـي  المبلـغ  مـن   )%(5( المائـة  فـي  عشـر  خمسـة  نسـبة  ذكرهـا،  سـبق 
المائـة فـي  وعشـرين  والخدمـات،  والدراسـات  اللـوازم  حالـة صفقـات  فـي   للصفقـة 
)20%( في حالة صفقات الأشغال، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبرر 
لـدى لجنـة الصفقـات المختصـة أنـه لـم يتـم المسـاس بالشـروط الأصليـة للمنافسـة، 
وأنـه لـم يتـم التراجـع فيهـا وأن إعـان إجـراء جديـد، بعنـوان الخدمـات بالزيـادة، لا 

يسـمح بإنجـاز المشـروع حسـب الشـروط المثلـى للآجـال والسـعر.

توفـر  يسـتدعي  الملحـق  الصفقـة عـن طريـق  فتعديـل شـروط  لمـا سـبق،  وفقـا 
أهمهـا: شـروط 

* صدور الملحق في صيغة مكتوبة، مرقم ومؤرخ ومصادق عليه من السلطة 
المختصة يجب أن يتضمن التزام تعاقدي جديد.
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يجب أن يبرم الملحق خال الآجال التعاقدية.

* يجـب أن يخضـع الملحـق للشـروط الاقتصاديـة الأساسـية للصفقـة حسـب 
بالأسـعار  الأخـذ  تعـذر  حالـة  وفـي   ،247-(5 الرئاسـي  الرسـوم  مـن   (37 المـادة 
التعاقديـة المحـددة فـي الصفقـة، بالنسـبة للخدمـات التكميليـة الـواردة فـي الملحـق، 

فإنـه يمكـن أن تحـدد أسـعار جديـدة عنـد الاقتضـاء.

* يجـب أن لا يؤثـر الملحـق بصـورة أساسـية علـى تـوازن الصفقـة ماعـدا فـي 
حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف. وزيادة 
علـى ذلـك، لا يمكـن أن يغيـر الملحـق موضـوع الصفقـة أو مداهـا، وكل تعديـل يمـس 

بشـروط الصفقـة يجعـل منهـا صفقـة جديـدة.

* عدم مساس الملحق بالشروط الأصلية للمنافسة.

* يجب إخضاع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقات المختصة.

ثانيا - التعديل خارج الصفقة:

تنفيذهـا وذلـك خـارج الإطـار  أثنـاء  الصفقـة  فـي شـروط  تعديـل  يحـدث  أن  يمكـن 
تفاق الأطراف المتعاقدة، بل نتيجة تدابير متخذة من قبل المصالح المتعاقدة  التعاقدي واإ
والتـي مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى تغييـر شـروط تنفيـذ الصفقـة دون أن يكـون الهـدف منهـا 
إحداث تعديات على الصفقة التي أبرمتها، وترتبط هذه التعديات بتطبيق نظرية فعل 
الأمير، كما يمكن أن تنتج التعديات بسبب ظروف طارئة أثناء تنفيذ الصفقة خارجة 

عـن إرادة الأطـراف المتعاقـدة.

1 -التعديلات المرتبطة بتطبيق نظرية فعل الأمير:
مـن المعلـوم أن نظريـة فعـل الأميـر هـي نظريـة قديمـة ومـن خلـق اجتهـاد مجلـس 
القانـون الإداري، تتعلـق هـذه التعديـات  الدولـة الفرنسـي وهـي كثيـرة الاسـتعمال فـي 
بإنقطاع التوازن المالي في الصفقة العمومية أثناء تنفيذها نتيجة تدابير متخذة من قبل 
المصالـح المتعاقـدة بإعتبارهـا سـلطة عامـة، عندمـا تصـدر أعمـالا ذات طبيعـة تنظيميـة 
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أو تشريعية دون أن يكون الهدف منها إحداث تعديات على العقد الذي أبرمته، لكنها 
تحمـل تغييـرات علـى شـروط تنفيـذ الصفقـة التـي تصبـح أكثـر صعوبـة علـى المتعامـل 

المتعاقـد الـذي يتحمـل بسـببها أعبـاء إضافيـة.

تلـزم هـذه الوضعيـة المصلحـة المتعاقـدة بتعويـض المتعاقـد معهـا عـن الأعبـاء التـي 
صـاح الضـرر الـذي لحقـه بسـبب إختـال التـوازن المالـي، وهـذا مـا يعـرف  تحملهـا، واإ

بنظريـة فعـل الأميـر.

ويجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في مختلف تشريعات الصفقات العمومية، 
ومنها ما جاء في نص المادة 36) الفقرة 08 من المرسوم الرئاسي رقم5)-247 كالآتي 
»ومهمـا يكـن مـن أمـر، فإنـه لا يمكـن أن يؤثـر الملحـق بصـورة أساسـية علـى تـوازن 
الصفقـة، ماعـدا فـي حالـة مـا إذا طـرأت تبعـات تقنيـة لـم تكـن متوقعـة وخارجـة عـن إرادة 

الأطراف.

وزيادة على ذلك لا يمكن أن يغير الملحق موضوع الصفقة أو مداها »كما جاء 
النص على هذا المبدأ في نص المادة 53) من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247« يجب 
على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعاه أن تبحث عن حل 

ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي: 

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين«.

وقـد أصـاب المشـرع الجزائـري بحثـه علـى إعـادة النظـر للجانـب المالـي للصفقـة بمـا 
يضمـن التكافـل لتحمـل الأعبـاء حيـث مـن غيـر الممكـن أن يتحمـل المتعامـل المتعاقـد 

خسـائر لـم تكـن متوقعـة وقـت إبـرام الصفقـة.

وحتـى يتمكـن المتعامـل المتعاقـد مـن الاحتجـاج بهـذه بنظريـة فعـل الأميـر كان يجب 
توافر الشـروط التالية:

- أن يصـدر العمـل الـذي تسـبب فـي الخلـل المالـي للمتعامـل المتعاقـد عـن الإدارة 
المتعاقـدة نفسـها.
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- أن يكـون العمـل القانونـي الصـادر عـن الإدارة المتعاقـدة مشـروعا غيـر مخالـف 
للنظـام العـام.

- أن يـؤدي العمـل المشـروع الصـادر عـن الإدارة المتعاقـدة إلـى قلـب اقتصاديـات 
العقـد بمـا يؤثـر علـى المركـز المالـي للمتعامـل المتعاقـد فيسـبب لـه ضـررا ماليـا.

2 - التعديلات الناتجة عن الظروف الطارئة:
إذا كان فعـل الأميـر ينتـج عـن إرادة المصلحـة المتعاقـدة، فيـؤدي إلـى تعديـل فـي 
شـروط الصفقـة وظـروف تنفيذهـا، فنظريـة الظـروف الطارئـة تعتبـر مسـتقلة عـن أطـراف 
الصفقة بحيث قد يحصل أن تحدث خال تنفيذ الصفقة ظروف إقتصادية غير متوقعة 
تفـرض علـى المتعامـل المتعاقـد أعبـاء باهضـة)))، وتـؤدي غلـى تعديـات جوهريـة فـي 
ظـروف وشـروط التنفيـذ ممـا يضطـر المتعاقـد إلـى تحمـل تكاليـف إضافيـة)2)، فتحـدث 
إضطرابـا فـي الشـروط الماليـة المتعلقـة بتنفيـذ الصفقـة، وهـذا مـا يحـدث مثـا فـي فتـرة 
إرتفـاع شـديد للأسـعار أو تخفيـض العملـة، تـؤدي هـذه الوضعيـة إلـى ضـرورة إبـرام 

الملحـق بهـدف إعـادة التـوازن المالـي للصفقـة )3).

تختلف الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أنها لا تصل بتنفيذ الإلتزام إلى 
درجـة الإسـتحالة التـي تعفـى المتعاقـد منـه وتـؤدي إلـى إنفسـاخ العقـد، فالتنفيـذ مـع 
ن أصبـح عبئـا يثقـل كاهـل المتعامـل  الظـروف الطارئـة يظـل ممكنـا، بـل واجبـا، واإ

المتعاقد.

يتطلب لقيام نظرية الظروف الطارئة الشروط التالية:

- أن يحدث الظرف الطارىء خال مدة تنفيذ الصفقة وليس بعدها.

- أن تحدث ظروف إستثنائية عامة غير متوقعة.

)1) د.ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، لباد للنر ج 2،الجزائر،2006، ص 446.

)2) ميريــم أكــرور، الســعر في الصفقــات العموميــة، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير في الحقــوق، 
فــرع الدولــة والمؤسســات العموميــة، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر،2007-2008 ،ص113.
(3( Mokhtaria Kadi -Hanifi , l’avenant au marché public,mémoire de magister :contrat et 
responsabilité, institut de droit et des sciences administratives, université d’alger,(997, p39.



(74

- أن يـؤدي الظـرف الطـارئ إلـى جعـل تنفيـذ الإلتـزام العقـدي أشـد إرهاقـا وأكثـر 
كلفـة ممـا قـدره المتعاقـدان.

الأسـس  إحـدى  تعـد  الطارئـة  الظـروف  فـإن نظريـة  الشـروط  هـذه  تحققـت  إذا 
القانونيـة والإقتصاديـة التـي يمكـن مـن خالهـا إبـرام ملحـق لتعديـل شـروط الصفقـة 

الأصليـة لأسـباب مسـتقلة عـن إرادة الطرفيـن))).

le pouvoir de sanction المطلب الثالث: سلطة توقيع الجزاءات
يحـق للمصلحـة المتعاقـدة أن توقـع عـدة جـزاءات أثنـاء تنفيـذ الصفقـة العموميـة، 
فلهـا أن تفـرض جـزاءات ذات طابـع مالـي إذا أخـل المتعاقـد بإلتزاماتـه التعاقديـة 
)الفرع الأول(، كما لها أن تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة بهدف إرغام المتعامل 
المتعاقد على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية عن طريق إستعمال وسائل الضغط ) الفرع 

الثانـي( وأخطرهـا الفسـخ الجزائـي )الفـرع الثالـث(.

الفرع الأول: سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات المالية
حسـب المـادة 47) مـن أحـكام المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 يمكـن أن ينجـرّ 
عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها 
غيـر المطابـق، فـرض عقوبـات ماليـة دون الإخـال بتطبيـق العقوبـات المنصـوص 

عليهـا فـي التشـريع المعمـول به.

تحـدد الأحـكام التعاقديـة للصفقـة نسـبة العقوبـات الماليـة وكيفيـات فرضهـا أو 
الإعفـاء منهـا طبقـا لدفاتـر الشـروط.

تتخـذ هـذه العقوبـات صـورة الغرامـة التأخيريـة ))( أو مصـادر التأميـن )2( أو فـي 
صـورة تعويـض مالـي يدفـع مـن المتعاقـد المخـل بالتزاماتـه التعاقديـة لتغطيـة الضـرر 

الاحـق بالمصلحـة المتعاقـدة )3(. 

((( « Lorsque ces conditions sont remplies, la théorie de l’imprévision constitue l’un des 
fondements juridique et économique du recours à l’avenant pour modifier les stipulations du 
marché initial pour des raisons indépendantes de la volonté des parties ».Voir Mokhtaria Kadi-
Hanifi,l’avenant……,op.cit,p39.
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أولا- الغرامة التأخيرية:
خول المشرع الجزائري بموجب المادة 47) من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 
سـلطة توقيـع عقوبـات ماليـة فـي شـكل غرامـة وحـدد حالتيـن لممارسـتها دون وضـع 
تعريـف لهـا)))، فـي حيـن تعـددت التعاريـف الفقهيـة بشـأن الغرامـة التأخيريـة لكنهـا 

تتفـق علـى إبـراز طبيعـة هـذا الجـزاء المالـي وغايتـه.

عرفهـا الدكتـور عمـار عوابـدي بأنهـا »المبالـغ الماليـة التـي يجـوز لـلإدارة أن 
تنفيـذ  أثنـاء  التعاقديـة  بالتزاماتـه  إذا مـا أخـل  المتعاقـد معهـا  الطـرف  بهـا  تطالـب 

الإداريـة«. العقـود 

الجـزاءات  مـن  بـه عـن غيرهـا  تنفـرد  بطابـع خـاص  التأخيريـة  الغرامـة  تتميـز 
الأخـرى. الماليـة 

فهي ذات طبيعة إتفاقية بمعنى أن تطبيقها متوقف على إرادة الطرفين ومقدارها 
فقرتها  47) في  المادة  أحكام  أكدته  ما  الصفقة، وهو  وكيفية حسابها يحدد في 
الثانية »تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها 
أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة 26 من المرسوم الرئاسي 

رقم 5)-247 باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية«.

المتعاقـد  التأخيـر لا تطبـق فقـط علـى المتعامـل  والجديـر بالذكـر أن غرامـات 
الوطنـي، بـل يمكـن تطبيقهـا حتـى علـى المتعامـل المتعاقـد الأجنبـي، فحسـب المـادة 
84 في فقرتها الثالثة إذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد حسب 

الرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورة في دفتر الشـروط لخطأ من المتعامل المتعاقد 
الأجنبـي، فإنهـا يجـب أن تقـوم بإعـذاره حسـب الشـروط المحـددة فـي المـادة 49) 
بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات 

ماليـة محـددة حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة 2 مـن المـادة47). 

ــرار  ــة في الق ــة التأخيري ــق الغرام ــا تطبي ــة العلي ــة للمحكم ــة الإداري ــاء الغرف ــرس قض ــا ك )1) ك
ــق  ــا أن غرامــات التأخــير تطب ــه »مــن المقــرر قانون ــخ 1989/12/16، إذ جــاء في الصــادر بتاري
عنــد عــدم تكملــة الأشــغال في الآجــال عــى أســاس موازنــة بســيطة بــين تاريــخ إنقضــاء الأجــل 

المتعاقــد عليــه وتاريــخ الاســتلام«.
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ثانيا- مصادرة التأمين:
تعتبـر التأمينـات، مبالـغ ماليـة تدفـع مـن المتعامـل المتعاقـد كضمـان للمصلحـة 
المتعاقـدة ))) تتوقـى بهـا آثـار الأخطـار التـي قـد تصـدر منـه أثنـاء مباشـرة تنفيـذ 
الصفقـة العموميـة، وقصـد ضمـان جديـة العـرض وقدرتـه علـى تحمـل المسـؤوليات 

الناتجـة عـن تقصيـره مـن جـراء إخالـه بالتزاماتـه.

وبالتالـي فمصـادرة التأميـن جـزاء مالـي يتمثـل فـي حجـز واسـتحواذ المصلحـة 
الإخـال  عنـد  معهـا  المتعاقـد  المتعامـل  يقدمهـا  التـي  التأمينـات  علـى  المتعاقـدة 
بالالتزامات)2)، يتميز هذا الجزاء بجملة من الخصائص التي تميزه عن الجزاءات 

الماليـة الأخـرى:

- تتمتـع المصلحـة المتعاقـدة بحـق مصـادرة التأميـن عنـد التقصيـر فـي التنفيـذ، 
حتـى ولـو لـم ينـص عليـه صراحـة فـي الصفقـة.

- يوقع هذا الجزاء دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الحاجة 
إلى إلزامها بإثبات وقوع الضرر نتيجة تقصير المتعامل المتعاقد.

- يمثـل التأميـن المـودع لضمـان تنفيـذ الصفقـة الحـد الأدنـى للتعويـض الـذي 
لحـق  الـذي  الضـرر  أن  يثبـت  أن  المتعاقـد  للمتعامـل  يحـق  فـا  اقتضـاءه،  يحـق 

التأميـن. يقـل عـن  المتعاقـدة  المصلحـة 

لقد أوجب المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 في المادة 53 على الإدارة المتعاقدة 
كذلـك  أوجـب  كمـا  تنفيذهـا،  علـى  قـادرة  أنهـا  يعتقـد  لمؤسسـة  الصفقـة  تسـند  أن 
تتأكـد مـن قـدرات المرشـحين  المتعاقـدة أن  المـادة 54 علـى المصلحـة  فـي نـص 
والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية، وأن تستعلم 
الإدارة المتعاقـدة بـكل الوسـائل القانونيـة عـن المتعامـل المتعاقـد سـواء لـدى مصالـح 

)1) تتمثــل هــذه التأمينــات في كفالــة التعهــد، كفالــة رد التســبيقات وكفالــة حســن التنفيــذ التــي 
تتحــول إلى كفالــة ضــان عنــد التســليم المؤقــت، عندمــا تنــص الصفقــة عــى أجــل ضــان.

)2) يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة أن تعفــي المتعامــل المتعاقــد مــن شرط تقديــم الضــان إذا لم يتعــد 
أجــل تنفيــذ الصفقــة 3 أشــهر أو إذا اعتقــدت أن طابــع الخدمــات لا يتطلــب ذلــك.
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المتعامـل المختـار أو عـن طريـق المرافـق  التعاقـد مـع  لهـا  متعاقـدة أخـرى سـبق 
العموميـة المعنيـة أو البنـوك وفقـا لنـص المـادة 56، وهـذا التحقيـق كلـه عـن قـدرات 
المتعهديـن ومواصفاتهـم المرجعيـة بغـرض الوصـول إلـى نتيجـة وهـي إبـرام الصفقـة 
مـع متعامـل مأمـون مـن جميـع الجوانـب حتـى لا يتسـبب فـي تأخيرهـا أو إنجازهـا 

بغيـر الكيفيـة المتعاقـد عليهـا))).

ثالثا-التعويض:
التعويـض هـو عبـارة عـن مبالـغ ماليـة يحـق لـلإدارة أن تطالـب بهـا المتعاقـد 
معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدية حالة سكوت العقد أو دفاتر الشروط عن النص 
علـى جـزاء مالـي آخـر كالغرامـات لمواجهـة هـذا الإخـال)2)، كمـا عرفـه الدكتـور« 
سـليمان الطمـاوي » هـو الجـزاء الأصيـل للإخـال بالالتزامـات التعاقديـة، وذلـك إذا 
لـم تنـص الصفقـة علـى جـزاءات ماليـة لمواجهـة هـذا الإخـال«)3) يتضـح من خال 
هـذا التعريـف أن التعويـض يتـم فرضـه علـى المتعامـل المتعاقـد بقصـد إصـاح 
الأضـرار التـي لحقـت بالمصلحـة المتعاقـدة بسـبب إخـال المتعاقـد معهـا بالتزاماته. 

ويؤكد غالبية الفقهاء أن التعويض في العقود الإدارية يقترب من فكرة التعويض 
في القانون الخاص فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض، وفي إشتراط ركن الضرر 

ولكن النظامين يختلفان فيما يتعلق بطريقة تحديده وكيفية التحصيل)4).

الفرع الثاني: سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات الضاغطة
الوفـاء  علـى  معهـا  المتعاقـد  لإرغـام  الجـزاءات  مـن  النـوع  هـذا  الإدارة  تمـارس 
جبـاره علـى التنفيـذ، تتصـف هـذه الجـزاءات بأنهـا أشـد قسـوة  بالتزاماتـه التعاقديـة واإ

ــة،  ــة الثالث ــور،الجزائر، الطبع ــة،دار جس ــات العمومي ــم الصفق ــاف، شرح تنظي ــار بوضي )1). ع
.213 ص   ،2011

ــى  ــزاءا ع ــرض ج ــلطة الإدارة في ف ــى س ــة ع ــة القضائي ــمي، الرقاب ــر الهاش ــد جعف ــا محم )2) رش
ــان، 2010، ص 55. ــة، لبن ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة منش ــة مقارن ــا، دراس ــد معه المتعاق

)3) رشا محمد جعفر الهاشمي، نفس المرجع،ص 40.

)4) رشا محمد جعفر الهاشمي، نفس المرجع، ص 56.
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إذا مـا قورنـت بالجـزاءات الماليـة، لـذا لا تلجـأ إليهـا المصلحـة المتعاقـدة إلا إذا أخـل 
المتعامـل المتعاقـد إخـالا خطيـرا فـي تنفيـذ الصفقـة.

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذه الإجراءات في كافة العقود الإدارية والصفقات 
العموميـة خاصـة، لـذا تختلـف صـور توقيـع هـذه الجـزاءات باختـاف نـوع الصفقـة، 
وقـد اقتصـرت الدراسـة علـى صفقـات الأشـغال العامـة علـى سـبيل المثـال لاعتبارهـا 

مـن الصفقـات التـي يكثر إبرامها.

وتتخذ وسـائل سـلطة توقيع الجزاءات الضاغطة في مجال الصفقات العمومية 
صورتان:

أولا – سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة:

يقصـد بهـذا الجـزاء أن تحـل الإدارة محـل المقـاول المقصـر فـي تنفيـذ أعمالـه 
بنفسها على حسابه أو تعهد إلى الغير بتنفيذ هذه الأعمال على مسؤولية المقاول 

الأول))). 

ويجـد جـزاء سـحب العمـل مـن المقـاول أساسـه القانونـي فـي الفقـرة 3 مـن المـادة 
35 مـن دفتـر الشـروط الإداريـة بعبـارة »النظـام المباشـر علـى نفقـة المقـاول« التـي 

تنص:«إذا لم ينفذ المقاول المقتضيات المفروضة، يجوز للمهندس الرئيس، باستثناء 
حالة الاسـتعجال بعد عرض المسـألة على الوزير، أن يأمر بإجراء النظام المباشـر 
علـى نفقـة المقـاول، ذلـك النظـام الـذي يجـوز أن يكـون جزئيـا ».وكمـا جـاء فـي الفقـرة 
6 »في حالة قيام الأشغال على النظام المباشر وخال مدته يسمح للمقاول بمتابعة 
العمليـات ولا يجـوز لـه عرقلـة تنفيـذ أوامـر المهندسـين، ويجـوز رفـع النظـام المباشـر 
يصالهـا إلـى نهايتهـا  عنـه إذا أثبـت بالوسـائل الضروريـة إمكانيتـه للسـير بالأشـغال واإ

الحسنة«)2).

)1) مــازن ليلــو راضي، دور الــروط الاســتثنائية في تمييــز العقــد الإداري، دار المطبوعــات 
.100 2002،ص  الاســكندرية،  الجامعيــة، 

ــدد 06،  ــدة الرســمية ع ــة ،الجري ــة العام ــروط الإداري ــتر ال ــرة 3 و6 مــن دف ــادة 35 الفق )2) الم
ــر 1965، ص58 و59. ــادرة في 19 يناي الص
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يتبين من خال هاتين الفقرتين أن المشرع الجزائري خول للمصلحة المتعاقدة 
تطبيـق جـزاء سـحب العمـل مـن المقـاول أو كمـا سـماه » إجـراء النظـام المباشـر 
علـى نفقـة المقـاول« أي حلـول المصلحـة المتعاقـدة بنفسـها محـل المتعاقـد فـي تنفيـذ 
الالتـزام أو أن يعهـد بتنفيـذه إلـى شـخص آخـر بصفـة مؤقتـة، لذلـك فـإن هـذا الجـزاء 
يهـدف إلـى إرغـام المقـاول علـى تنفيـذ الصفقـة وليـس إنهائهـا، بـل تسـتمر منتجـة 
لآثارها، وتظل العاقة التعاقدية قائمة، كما أنه يجوز للمصلحة المتعاقدة العدول 
عـن سـحب العمـل مـن المقـاول متـى رأت أن الضمانـات الجديـدة التـي قدمهـا تكفـل 

إنجـاز العمـل موضـوع الصفقـة عاجـا وعلـى نحـو يحقـق المصلحـة العامـة.

إن جزاء سحب العمل من المقاول قد يكون كليا أو جزئيا وللمصلحة المتعاقدة 
أن تباشـره حسـب الأحـوال وهـذا مـا أكدتـه المـادة 26 مـن دفتـر الشـرو ط الإداريـة 

العامة.

شـروط  توافـر  مـن  لابـد  كان  المتعاقـد  المقـاول  علـى  الجـزاء  هـذا  ولخطـورة 
لممارسـته، تتمثـل أهمهـا فـي وجـود خطـأ فـي تنفيـذ الالتـزام، ويترتـب عـن هـذا آثـار 

قانونيـة يمكـن حصـر أهمهـا فـي:

- سـحب العمـل مـن المقـاول نتيجـة إهمالـه أو تقصيـره ليتـم تنفيـذ الصفقـة إمـا 
عـن طريـق المصلحـة المتعاقـدة بنفسـها أو بواسـطة مقـاول آخـر.

- حصـول المصلحـة المتعاقـدة علـى النفقـات مـن مسـتحقات المقـاول أو مـن 
مبلـغ التأميـن))).

- حـق المصلحـة المتعاقـدة فـي احتجـاز كل أو بعـض محتويـات محـل العمـل 
مـن منشـآت وآلات ومـواد ولا يحـق للمقـاول المطالبـة باسـتردادها.

- لا يجوز الجمع بين جزاء سحب العمل من المقاول وبين فسخ الصفقة.

ويبقـى الإشـكال مطروحـا حـول إمكانيـة الطعـن فـي هـذا الإجـراء أمـام قضـاء 
الصفقـة  عـن  المنفصـل  الإداري  بالقـرار  يمكـن وصفـه  لا  وأنـه  خاصـة  الإلغـاء، 

)1) وهذا ما قضت به المادة 35 الفقرة 7 من دفتر الروط الإدارية العامة.
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نما مجرد إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة إسـتنادا إلى مادة من مواد  العمومية، واإ
الصفقـة، خاصـة وأنـه إجـراء مؤقـت لا ينهـي الصفقـة العموميـة ))).

ثانيا – الشراء على حساب ومسؤولية المورد في صفقات التوريد:
وهو الإجراء الذي تتخذه المصلحة المتعاقدة اتجاه المورد المتعاقد معها، الذي 
تخلـف عـن توريـد المـواد المتفـق عليهـا فـي المـدة المحـددة أو تخلـف عـن توريدهـا 

بالمواصفـات المطلوبـة، وذلـك بشـراء هـذه المـواد علـى نفقتـه وتحـت مسـؤوليته.

يعتبـر هـذا الإجـراء مـن وسـائل الضغـط المكرسـة قضـاءا والمعتمـدة فقهـا، ذلـك 
أن لموضـوع الصفقـة صلـة وثيقـة بفكـرة اسـتمرارية المرفـق العـام وخدمـة الجمهـور، 
فـا يمكـن التسـليم بتوقـف نشـاط المرفـق، وتأثـر حركتـه ومـردوده، بسـبب تقصيـر 
مـن المتعامـل المتعاقـد مـع الإدارة، بـل ينبغـي الاعتـراف لهـا ) الإدارة ( ولضمـان 
أداء الخدمـة وعـدم توقفهـا باللجـوء لشـخص آخـر تختـاره فيزودهـا بالمـادة موضـوع 

الصفقـة ويتحمـل الطـرف المقصـر النتائـج الماليـة الناجمـة عـن التنفيـذ.)2)

الفرع الثالث: سلطة توقيع الجزاءات الفاسخة
خضوعـا  أو  طرفيـه  لرغبـة  اسـتجابة  يكـون  فقـد  مختلفـة  صـورا  الفسـخ  يأخـذ 

قضائـي. لحكـم  تطبيقـا  أو  للقانـون  واحترامـا 

توافـق  العقـد مبنيـا علـى  إبـرام  التعاقـدي )الاتفاقـي(: لمـا كان  الفسـخ  أولا- 
إرادتـي الطرفيـن فانهمـا يسـتطيعان أيضـا أن يتفقـا علـى إنهائـه قبـل تمـام تنفيـذه كمـا 
جـاء فـي المـادة )5) مـن المرسـوم الرئاسـي 5)-247 التـي جـاء فيهـا »زيـادة علـى 
الفسـخ مـن جانـب واحـد المنصـوص عليـه فـي المادتيـن 49) و50) أعـاه يمكـن 

ــات  ــال الصفق ــد في مج ــل المتعاق ــاه المتعام ــدة تج ــة المتعاق ــلطات المصلح ــة، س ــبكي ربيح )1) س
العموميــة، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القانــون، فــرع قانــون الإجــراءات الإداريــة، كليــة 

ــزي وزو، 2013، ص 130. ــري، تي ــود معم ــة مول ــوق، جامع الحق

)2) عار بوضياف، المرجع السابق، ص 215.
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القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون مبررا بظروف خارجة عن 
إرادة المتعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض«.

ولمـا كان للفسـخ الاتفاقـي الطابـع الرضائـي، فـإن نـص المـادة 52) أوجبـت أن 
يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا 
للأشـغال المنجـزة والأشـغال الباقـي تنفيذهـا وكذلـك تطبيـق مجمـوع بنـود الصفقـة 

بصفـة عامـة.

ثانيا- الفسخ الإداري:
مـن أهـم سـلطات المصلحـة المتعاقـدة فـي مواجهـة المتعامـل المتعاقـد الفسـخ 
الانفرادي أو الإداري للصفقة العمومية وهو ما جاء صراحة في أحكام المادة 49) 
مـن المرسـوم الرئاسـي 5)-247، حيـث لـلإدارة إنهـاء الصفقـة العموميـة بإرادتهـا 

المنفـردة وذلـك فـي حالتيـن:
ا - الحالـة الأولـى: مراعـاة لمبـدأ الماءمـة الـذي يحكـم المرافـق العامـة ودون 
جانـب  مـن  العموميـة  الصفقـة  فسـخ  يمكـن  المتعاقـد  المتعامـل  مـن  تقصيـر  أي 
المصلحـة المتعاقـدة وحدهـا إذا مـا قـدرت أن ذلـك تقتضيـه المصلحـة العامـة وهـذا 
الرئاسـي  المرسـوم  مـن   (50 المـادة  حسـب  هـذا  ،و  القضـاء  رقابـة  تحـت  يكـون 
5)-247 التـي تنـص علـى أن: »يمكـن المصلحـة المتعاقـدة القيـام بفسـخ الصفقـة 

العمومية من جانب واحد عندما يكون مبررا بسـبب المصلحة العامة، حتى بدون 
خطـأ مـن المتعامـل المتعاقـد.«.

العموميـة،  الصفقـة  فـي  الثانيـة: وهـي عـادة منصـوص عليهـا  الحالـة  ب - 
التعاقديـة بعـد  بالتزاماتـه  المتعاقـد مـع الإدارة  المتعامـل  وتكـون فـي حالـة إخـال 
اعذاره طبقا لنص المادة 49) التي تنص على أن: »إذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته 

توجـه لـه المصلحـة المتعاقـدة إعـذارا ليفـي بالتزاماتـه التعاقديـة فـي أجـل محـدد.

ذا لـم يتـدارك المتعاقـد تقصيـره فـي الأجـل الـذي حـدده الإعـذار المنصـوص  واإ
عليـه أعـاه، فـإن المصلحـة المتعاقـدة يمكنهـا أن تقـوم بفسـخ الصفقـة العموميـة مـن 

جانـب واحـد. ويمكنهـا كذلـك القيـام بفسـخ جزئـي للصفقـة.
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فـي  إدراجهـا  الواجـب  البيانـات  قـرار  بموجـب  بالماليـة  المكلـف  الوزيـر  يحـدد 
قانونيـة.  إعانـات  شـكل  فـي  نشـره  آجـال  وكذلـك  الإعـذار 

ثالثا- الفسخ القانوني: تنقضي الصفقة بقوة القانون في حالات متى تحققت 
شـروط معينـة، فخافـا للفسـخ الاتفاقـي قـد ينفسـخ العقـد بقـوة القانـون دون الوقـوف 
علـى رغبـة أحـد أطرافـه كمـا لـو هلـك محـل الصفقـة العموميـة بسـبب قـوة قاهـرة، أو 

إذا تضمنـت الصفقـة شـرطا فاسـخا يجعـل الصفقـة مفسـوخة بتحققـه وغيرهـا.

رابعـا- الفسـخ القضائـي: هـو وسـيلة لـزوال الصفقـة العموميـة يقـرره القاضـي 
بناءا على طلب احد طرفي الصفقة، وبناءا على الأسباب الثاثة التالية خاصة:

أ - القـوة القاهـرة: وهـي حـادث مفاجـئ خارجـي لا دخـل للمتعامـل المتعاقـد أو 
الإدارة فيـه ويسـتحيل دفعـه يـؤدي إلـى اسـتحالة تنفيـذ العقـد اسـتحالة مطلقـة يترتـب 
عليهـا إعفـاء المتعامـل المتعاقـد مـن التنفيـذ دون توقيـع عليـه أي عقوبـة أو غرامـة 
تأخيـر وهـذه الحالـة تتيـح للمتعامـل المتعاقـد اللجـوء إلـى القضـاء الإداري لطلـب 

فسـخ العقـد.

ب - الفسـخ كجـزاء لإخـلال بالالتزامـات التعاقديـة: مـن المقـرر أن المتعاقـد 
المضرور – الإدارة أو المتعاقد معها – أن يطالب القضاء بفسخ العقد إذا بلغت 
المخالفة حدا كبيرا من الجسامة لا تجدي معها الجزاءات الأخرى، وموقف الإدارة 

هنـا يختلـف عـن موقـف المتعاقـد علـى النحـو التالي: 

1 - بالنسـبة للمتعامـل المتعاقـد: لا بـد مـن اللجـوء للقضـاء لاسـتصدار حكـم 
يقضـي بالفسـخ، والقاضـي هنـا لا ينطـق بالفسـخ إلا إذا ثبـت أن الإدارة ارتكبـت خطـأ 
جسـيما مـع الحكـم بتعويضـه عمـا لحقـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب لأن الجـزاء 

الأصيـل فـي مجـال مسـؤولية الإدارة التعاقديـة هـو التعويـض.

- ومن الأخطاء المبررة للفسخ في قضاء مجلس الدولة الفرنسي عدول الإدارة 
دون سـبب معقـول عـن المشـروع موضـوع الصفقـة العموميـة، تأخـر الإدارة تأخيـرا 
طويـا فـي البـدء فـي تنفيـذ الصفقـة، وقـف الإدارة للأعمـال موضـوع الصفقـة مـدة 
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طويلـة دون مبـرر معقـول أو توقيـع الإدارة عقوبـات بالغـة الجسـامة علـى المتعامـل 
المتعاقـد دون خطـأ جـدي يبررهـا.

لكن قد يرفض مجلس الدولة الفرنسـي الفسـخ إذا تأخرت الإدارة في دفع المبالغ 
المسـتحقة للمتعاقـد معهـا عمـا يكـون قـد نفـذه مـن العقـد، ويكتفـي بالتعويـض وبالحكـم 

بالفوائـد للمبالـغ التـي تأخـرت الإدارة عـن دفعهـا.

ويتعيـن علـى المتعاقـد فـي فرنسـا اللجـوء لـلإدارة أولا قبـل رفـع الدعـوى إمـا علـى 
القـرار الإداري  بنـاءا علـى قاعـدة  أسـاس النـص علـى هـذا الشـرط فـي العقـد أو 
السـابق كأسـاس للتقاضـي وهـو الاتجـاه الـذي نهجـه المشـرع الجزائـري فـي المـادة 
53) مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 التـي تسـتلزم التسـوية الوديـة للمنازعـات 

قبـل التسـوية القضائيـة.

2 - بالنسبة لإدارة: تستطيع الإدارة اللجوء للقضاء لفسخ عقد الصفقة لخطأ 
المتعامـل المتعاقـد فـي تنفيـذ التزاماتـه متنازلـة بذلـك عـن حقهـا فـي اسـتعمال الفسـخ 
الإداري حتى تضمن عدم رجوع المتعامل المتعاقد عليها بالتعويض إذا ثبت أنها 

أسـاءت اسـتعمال هذا الحق مثا.

فـي  الحـق  الإدارة  تملـك  الإدارة:  لسـلطات  كمـوازن  القضائـي  الفسـخ   - ج 
زيـادة التزامـات المتعاقـد معهـا أو إنقاصهـا، لكنـه حـق مشـروط بـألا تتجـاوز تلـك 
لا تـؤدي إلـى قلـب اقتصاديـات العقـد أو تغييـر جوهـره  التعديـات حـدودا معينـة واإ
بحيـث يصبـح المتعامـل المتعاقـد وكأنـه أمـام عقـد جديـد مـا كان ليقبلـه لـو عـرض 
للمتعامـل  فـان  الحـدود  تلـك  الإدارة  تجـاوزت  ذا  واإ مـرة،  التعاقـد لأول  عنـد  عليـه 
المتعاقـد أن يلجـأ للقضـاء للمطالبـة بفسـخ العقـد إذا وجـد أن التعويـض لـن يجديـه 

فـي مواجهـة الظـروف الجديـدة.

المبحث الثاني: حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة 
الصفقـات  مجـال  فـي  المتعاقـدة  المصلحـة  بهـا  تتمتـع  التـي  السـلطات  مقابـل 
الحقـوق  مـن  المتعاقـد مجموعـة  للمتعامـل  منـح  الجزائـري  المشـرع  فـإن  العموميـة 
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ورتـب عليـه مجموعـة مـن الالتزامـات، وذلـك مـا سـنوضحه مـن خـال المطلـب 
الأول بعنـوان حقـوق المتعامـل المتعاقـد مـع الإدارة، أمـا المطلـب الثانـي فخصـص 

الإدارة. مـع  المتعاقـد  لإلتزامـات 

المطلب الأول: حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة 
مثلمـا تملـك الإدارة حقـوق فـي مواجهـة المتعامـل المتعاقـد معهـا، فـإن هـذا الأخير 
يتمتـع بحقـوق مماثلـة وتتمثـل أهمها فـي حقـه فـي الحصـول علـى المقابـل المالـي 
المتفـق عليـه فـي العقـد )الفـرع الأول(، ونظـرا للسـلطات التـي تتمتـع بهـا المصلحـة 
المتعاقدة تحقيقا للمصلحة العامة، قد يتحمل المتعامل المتعاقد نفقات إضافية، لذا 
يتعين عليها التدخل لإعادة التوازن المالي للصفقة الذي يعد أبرز حقوق المتعامل 

المتعاقـد )الفـرع الثانـي( إضافـة إلـى حقـه فـي التعويـض )الفـرع الثالـث(.

الفرع الأول: الحصول على المقابل المالي المتفق عليه
يسـعى المتعامـل المتعاقـد مـع الإدارة مـن وراء تعاقـده إلـى الحصـول علـى مقابـل 

مالـي للسـلع أو الخدمـات التـي قدمهـا لـلإدارة وفقـاً لالتزاماتـه التعاقديـة. 

الامتيـاز  ففـي عقـد  الإداريـة،  العقـود  باختـاف  المقابـل  هـذا  وتختلـف طبيعـة 
يتمثـل هـذا المقابـل فـي الرسـوم التـي تفـرض علـى المنتفعيـن مـن خدمـات المرفـق، 
أما في عقود التوريد والأشغال العامة، يكون المقابل هو الثمن الذي تدفعه الإدارة 
نظيـر السـلع التـي تـم توريدهـا أو الأشـغال التـي تـم إنجازهـا، وهـذا وفقـا للمـادة 2 
من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247 التي تنص على أن الصفقات العمومية عقود 
مكتوبـة تبـرم بمقابـل مـع متعامليـن اقتصادييـن وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا 
فـي هـذا المرسـوم، لتلبيـة حاجـات المصلحـة المتعاقـدة فـي مجـال الأشـغال واللـوازم 

والخدمـات والدراسـات.

إذا قـررت  أنـه لا يدفـع إلا  المالـي تنـص علـى  المقابـل  والقاعـدة فيمـا يخـص 
المصلحـة المتعاقـدة اسـتام الصفقـة بـدون تحفظـات أي مطابقـة التوريـدات موضـوع 
الصفقـة للمواصفـات المطلوبـة بعـد تشـغيلها والتأكـد مـن خدمتهـا وصاحيتهـا أمـا إذا 
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قـررت المصلحـة المتعاقـدة اسـتام الصفقـة بتحفظـات، فـإن محضـر الاسـتام يجـب 
أن يتضمـن جميـع التحفظـات مرفقـا بأجـل لرفعهـا ويبلـغ للمتعامـل المتعاقـد.

رفـع  فيـه  سـيتم  الـذي  بالتاريـخ  المتعاقـدة  المصلحـة  كتابيـا  الأخيـر  هـذا  ويعلـم 
التحفظـات. وتقـوم المصلحـة المتعاقـدة بالتأكـد مـن رفـع التحفظـات وتعلـم المتعامـل 
المتعاقـد معهـا بذلـك. وتعـد المصلحـة المتعاقـدة مقـرر رفـع التحفظـات أو إبقائهـا 

وتبلغـه للمتعامـل المتعاقـد معهـا.

فـي حالـة الصفقـات العموميـة التـي تتضمـن مـدة ضمـان، فإنـه يتـم إجـراء اسـتام 
الصفقـة علـى مرحلتيـن اسـتام مؤقـت واسـتام نهائـي.

عندمـا يتـم النـص فـي الصفقـة العموميـة علـى أجـل جزئـي منفصـل عـن الأجـل 
الكلـي، فإنـه يمكـن اللجـوء إلـى اسـتام مؤقـت جزئـي للخدمـات الموافقـة لذلـك الأجل. 
وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الضمان اعتبارا من تاريخ أول استام جزئي. غير 
أنـه لا تـرد كفالـة أو اقتطـاع الضمـان إلا بعـد انتهـاء أجـل ضمـان جميـع الخدمـات، 
وهـذا حسـب نـص المـادة 48) المنظمـة لعمليـة الإسـتام التـي تـدون نتائجهـا فـي 
محضـر، وبنـاء علـى هـذا المحضـر تقـرر المصلحـة المتعاقـدة إمـا اسـتام الصفقـة 
مّـا عـدم اسـتامها، وهكـذا فالمحضـر وثيقـة أساسـية تمضـي مـن الطرفيـن ويتوقـف  واإ

عليهـا الأمـر بدفـع المقابـل المالـي للمتعامـل المتعاقـد مـع الإدارة. 

ويشـمل سـعر الصفقـة جميـع المصاريـف الناتجـة عـن تنفيـذ الصفقـة العموميـة 
والتكاليـف الخاصـة بهـا وكـذا الحقـوق والرسـوم والضرائـب.و يتحـدد فـي كل صفقـة 

السـعر وفقـا للإشـكال التاليـة:

1 - السـعر الإجمالـي أو الجزافـي Le prix global forfaitaire: ويكـون فـي 
حالة النص في الصفقة على مبلغ جزافي يحدد مسبقا بكشف تحليلي دون الاعتماد 

على حسـاب الوحدات المنجزة.

2 - سـعر الوحـدة Le prix unitaire ويطبـق هـذا النـوع علـى أسـعار الأشـغال 
التـي لا يمكـن تحديـد الكميـات فيهـا إلا بشـكل تقريبـي بنـاءا علـى وحـدات قيـاس، 

ويمكـن أن تطـرأ عليـه تغييـرات عنـد تطبيـق البنـود الخاصـة بذلـك.
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 Le prix sur les dépenses المراقبـة  النفقـات  علـى  بنـاءا  السـعر   -  3
contrôlées: ويتم فيها تسـديد الثمن بحسـب تقدم الأشـغال المنجزة حقيقة والمثبة 

مـن طـرف المتعامـل المتعاقـد، مـع إضافـة هامـش ونسـبة معينـة للفائـدة والربـح.

4 - السـعر المختلـط Le prix Mixte: يحـدد السـعر فيـه بنـاءا علـى عـدة 
السـابقين ) الجزافـي وبالوحـدة (. النوعيـن  بيـن  معاييـر حيـث يجمـع 

5 - السـعر القابـل للتحييـن: ويفـرض ذلـك دواعـي اقتصاديـة، بهـدف اسـتبدال 
السعر الابتدائي بسعر جديد. والقاعدة العامة في تسديد سعر الصفقة، هو أن الدفع 
يتـم بعـد إثبـات القيـام بالخدمـة))) أي الإنجـاز الفعلـي للأشـغال وبنـاءا علـى الحسـاب 
العـام والنهائـي يتـم تحديـد المبلـغ الإجمالـي للصفقـة، ونظـرا لضخامـة تكاليـف بعـض 
الصفقات خاصة صفقات الأشغال العامة، فان هذه القاعدة تضفي عليها مرونة من 

خـال تمويـل جزئـي وقبلـي.

وقد أشار المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 على أن التسوية المالية للصفقات 
العمومية تتم حسب الآليات والكيفيات الثاثة المحددة في المادتين 08) و09) من 
أحكام المرسوم الرئاسي رقم 5)-247، والمتمثلة أساسا في التسبيق والدفع على 

الحساب والتسوية على رصيد الحساب.

فحسـب المـادة 08) تتـم التسـوية الماليـة للصفقـة بدفـع التسـبيقات و/أو الدفـع 
علـى الحسـاب وبالتسـويات علـى رصيـد الحسـاب.

لا يترتـب علـى دفـع مـا يحتمـل مـن تسـبيقات و/ أو دفـع علـى الحسـاب أي أثـر 
من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق 

والوفـي للخدمـات المتعاقد عليها.

وبهذه الصفة فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا.

حسب المادة 09) من المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 يعرف كل من:

ــدد  ــذي يح ــؤرخ 21/ 07 /1997 ال ــم 97 - 268 الم ــذي رق ــوم التنفي ــن المرس ــادة 7 م )1) الم
ــن  ــات الآمري ــط صلاحي ــا ،ويضب ــة وتنفيذه ــات العمومي ــزام بالنفق ــة بالالت ــراءات المتعلق الإج

ــدد 48. ــمية ع ــدة الرس ــؤولياتهم، الجري ــصرف ومس بال



(87

- التسـبيق: هـو كل مبلـغ يدفـع قبـل تنفيـذ الخدمـات موضـوع العقـد، وبـدون 
للخدمـة، المـادي  للتنفيـذ  مقابـل 

- الدفـع علـى الحسـاب: هـو كل دفـع تقـوم بـه المصلحـة المتعاقـدة مقابـل تنفيـذ 
جزئـي لموضـوع الصفقـة،

- التسوية على رصيد حساب: هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص 
عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها.

الفرع الثاني: حق ضمان التوازن المالي للعقد 
يعـد التـوازن المالـي للعقـد الإداري مـن أهـم الخصائـص الذاتيـة للنظريـة العامـة 
للعقـود الإداريـة)))، لأن العقـود الإداريـة قائمـة علـى وجـود تناسـب بيـن الإلتزمـات 
التـي تفرضهـا والفوائـد التـي يجنيهـا المتعاقـدون منهـا، فـإذا قامـت السـلطة العامـة 
الأخـرى  هـي  تتغيـر  الفائـدة  فـإن  الالتزامـات،  هـذه  فـي  تغييـر  أو  تعديـل  بإجـراء 

وبطريقـة آليـة لذلـك حتـى يظـل التـوازن المالـي للعقـد قائمـا)2).
فإنـه يكـون علـى الإدارة فـي تلـك الحالـة التدخـل لضمـان التـوازن المالـي للعقـد 
بتعويـض المتعاقـد معهـا لضمـان اسـتمراره فـي الوفـاء بالتزامـه، علـى الرغـم مـن أن 
نمـا يكـون  الإدارة لـم ترتكـب خطـأ، حيـث تقـوم مسـؤوليتها فـي هـذا الشـأن بـا خطـأ واإ
أسـاس تلـك المسـؤولية اعتبـارات العدالـة ومـا يسـتوجبه تنفيـذ العقـود الإداريـة العامـة 
من توافر لحسـن النية، هذا بالإضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة التي تسـتلزم 
التعاقديـة،  بإلتزماتـه  الوفـاء  فـي  اسـتمراره  ولضمـان  الإدارة  مـع  المتعاقـد  مسـاعدة 
الأمـر الـذي يـؤدي إلـى ضمـان حسـن سـير المرافـق العامـة بانتظـام فـي أداء خدماتهـا 

للمنتفعين)3).

ــس، دار  ــدار الخام ــة الأولى الإص ــاني، الطبع ــاب الث ــون الإداري،الكت ــان، القان ــواف كنع )1) ن
الثقافــة للنــر والتوزيــع، الأردن،2007، ص322.

)2) محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثان محمد عثان، دار المطبوعات الجامعية، 2001، ص 688.

)3) عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة، مســؤولية الإدارة عــن تصرفاتهــا القانونيــة، المرجــع الســابق، 
ص 142.
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وتتجسـد فكـرة التـوازن المالـي فـي نظريـة فعـل الأميـر ونظريـة الظـروف الطارئـة 
والتـي قـد تطرقنـا إليهمـا سـابقا.

ولا يتحقـق إعـادة التـوازن المالـي مـن خـال نظريتـي فعـل الأميـر والظـروف 
الطارئـة، بـل هنـاك نظريـة أخـرى قـد تجـد أساسـا لتطبيقهـا فـي حالـة عـدم توفـر 

فـي: تتمثـل  النظريـة  السـابقتين، وهـذه  النظريتيـن  شـروط تطبيـق 

- نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:
تعد هذه النظرية من ابتداع القضاء الفرنسي جاءت لمواجهة صعوبات استثنائية 
غيـر متوقعـة يترتـب عليهـا زيـادة أعبـاء المتعامـل المتعاقـد تجعـل العقـد أكثـر إرهاقـا 
وتكلفـة، لـذا مـن حقـه المطالبـة بتعويـض كامـل لجبـر مـا أحدثتـه تلـك الصعوبات من 
أضرار))) ولإستحقاق المتعاقد مع الإدارة للتعويض الكامل يستوجب توافر مجموعة 

من الشروط كغيرها من النظريتين السابقتين وتتمثل في:

- أن يعتـرض بتنفيـذ العقـد صعوبـة ذات طابـع مـادي اسـتثنائي تُجـاوز مـا كان 
متوقعـا وقـت التعاقـد فضـا عـن ذلـك يجـب أن تكـون الصعوبـة الماديـة خارجـة عـن 
لا فسح المجال لتطبيق نظرية فعل الأمير إذا ما توفرت شروط  إرادة طرفي العقد واإ

تطبيقها.

- أن تلحـق الصعوبـة الماديـة ضـررا بالمتعامـل المتعاقـد، فـا تطبـق النظريـة 
تلقائيا بمجرد اعتراض التنفيذ صعوبة مادية استثنائية خارجة عن إرادة المتعاقدين، 
إذ يفتـرض إصابـة الملتـزم بضـرر جـراء ذلـك سـواء كان الضـرر بسـيطا أو جسـيما، 

فأسـاس تطبيـق النظريـة جبـر الضـرر الناجـم عـن الصعوبـة الماديـة.

فإذا توفرت الشـروط السـابقة مجتمعة، تسـنى للقاضي تطبيق نظرية الصعوبات 
الماديـة غيـر المتوقعـة وأهـم نتائجهـا التـزام المصلحـة المتعاقـدة تعويـض المتعامـل 

المتعاقـد تعويضـا كامـا عمـا لحقـه مـن أضـرار.
ــر  ــة، دار الفك ــة مقارن ــود الإدارية-دراس ــة للعق ــس العام ــاوي،، الأس ــد الط ــليان محم )1) س

العــربي، مــصر، 1991، ص714.
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وقيام الظروف المادية غير المتوقعة لا يعفي المتعامل المتعاقد من أداء التزاماته 
التعاقدية، إذ يستمر في تنفيذ التزاماته، طالما اقتصرت آثارها على جعل التنفيذ أكثر 
كلفة دون أن تجعله مستحيا، وتوقفه عن تنفيذها يجعله عرضة لمختلف الجزاءات 

فضا عن فقدانه لحق التعويض ولا يتقرر الإعفاء إلا في حالة القوة القاهرة ))).

والجديـر بالذكـر أن النظريـات الثـاث السـابقة تقـوم علـى أسـاس مسـؤولية الإدارة 
بـا خطـأ، فـإن أخطـأت لا يمكـن إثـارة مسـؤوليتها علـى أسـاس النظريـات السـابقة بـل 

تُسـأل علـى أسـاس وفـي نطـاق المسـؤولية العقديـة.

المطلب الثاني: التزامات المتعاقد مع الإدارة 
مباشرة بعد توقيع وتبليغ العقد للمتعامل المتعاقد يصبح هذا الأخير ملزما بتنفيذ 
العمـل محـل التعاقـد وبضمـان سـير المرفـق العـام وذلـك تنفيـذا شـخصيا وفـي مـدة 

محـددة.

يلتـزم كل طـرف فـي العقـد أن يوفـي بالتزاماتـه التعاقديـة المسـتمدة أولا وقبـل كل 
شيء من العقد ثم من المصادر الأخرى المتمثلة في: النصوص الآمرة في القوانين 
واللوائح التي تحكم التعاقد والتي لا يجوز للإدارة الخروج عن مقتضاها في تعاقدها 
مـع الأفـراد، والعـرف والعـادات المتبعـة فـي العقـود ذات الصلـة بالأوضـاع التجاريـة، 
كذلـك الأوامـر التـي تصدرهـا الإدارة أثنـاء التنفيـذ والمسـماة بالأوامـر المصلحيـة التـي 
تعتبـر أهـم المصـادر التكميليـة لالتزامـات المتعاقـد، ويمكـن ردّ التزامـات المتعاقـد مـع 

الإدارة إلـى مايلـي:

) - أن يقوم بالتنفيذ على مسؤوليته الخاصة،

2 - أن ينفـذ التزاماتـه وفقـا للشـروط المحـددة فـي العقـد ومـا يصاحبهـا مـن وثائـق 
لا سـيما دفتر الشـروط،

ــؤرخ في 8  ــة الم ــس الدول ــرار مجل ــيا ق ــري لاس ــاء الجزائ ــا في القض ــدأ تكريس ــذا المب ــد ه )1) وج
ــة ولايــة ســكيكدة، نقــلا  ــة التنفيذي ــة بــلارة توفيــق ضــد رئيــس المندوبي مــارس 1990، في قضي

ــاط الإداري،2004، ص 450 . ــون الإداري، النش ــاصر، القان ــاد ن ــن: لب ع
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3 - أن ينفذ التزاماته بطريقة سليمة وبعناية، 

4 - أن يلتزم بمبدأ حسن النية في التنفيذ، 

5 - أن يحترم المدة المحددة للوفاء بالتزاماته،

مـن   (3( المـادة  نـص  الضمـان حسـب  ومبالـغ  الكفـالات  بدفـع  الإلتـزام   - 6
المرسوم الرئاسي رقم 5)-247 » عندما تنص الصفقة على أجل ضمان، تتحول 
كفالـة حسـن التنفيـذ المنصـوص عليهـا فـي المـادة 30) أعـاه عنـد التسـليم المؤقـت 

إلـى كفالـة ضمـان«.

7 - أن ينفـذ التزاماتـه بنفسـه بصفـة أصليـة مـع جـواز المناولـة، حيـث يمكـن 
للمتعامـل المتعاقـد أن يلجـأ إلـى المناولـة وفقـا للمـادة 40) بمنـح تنفيـذ جـزء مـن 
الصفقـة لمنـاول بواسـطة عقـد مناولـة، حسـب الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا 

المرسـوم.

ومهما يكن من أمر، لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في المائة 40% من 
المبلغ الإجمالي للصفقة، فحسـب المادة )4) من المرسـوم الرئاسـي رقم 5)-247 
يعتبـر المتعامـل المتعاقـد هـو المسـؤول الوحيـد تجـاه المصلحـة المتعاقـدة عـن تنفيـذ 

جـزء الصفقـة المتعامـل فيهـا بالمناولة.

كمـا تلـزم المـادة 26) المتعامليـن المتعاقديـن ومناوليهـم، أن يرصـدوا الوسـائل 
البشـرية والماديـة المصـرح بهـا فـي عروضهـم، ماعـدا الاسـتثناء المبـرر، ويجـب 
هـذا  فـي  بهـا  المتعهـد  الالتزامـات  تنفيـذ  مـن  تتأكـد  أن  المتعاقـدة  المصلحـة  علـى 

الشـأن.

المبحث الثالث: نهاية الصفقات العمومية 
قـد تنتهـي العقـود الإداريـة نهايـة طبيعيـة لـذات الأسـباب التـي تنتهـي بهـا العقـود 
فـي القانـون الخـاص، ولكـن الصفقـات العموميـة قـد تنتهـي نهايـة مبسـترة، وهنـا 
توجـد أحـكام مميـزة لهـا، لهـذا فإننـا نشـير إلـى الحـالات الطبيعيـة لنهايـة الصفقـات 

العموميـة كعقـود إداريـة ثـم للنهايـة غيـر العاديـة.
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المطلب الأول: النهاية العادية 
يأخذ انتهاء الصفقات العمومية شكلين أساسين هما:

أولا- تنفيـذ موضـوع العقـد بإتمـام تنفيـذ المتعامـل المتعاقـد لإلتزاماتـه كاملـة 
وفـي الموعـد المحـدد، الواضـح أن الصفقـة العموميـة فـي هـذه الصـورة تقتـرب مـن 
بمـا  العقـد وبوفـاء كل طـرف  بتنفيـذ موضـوع  ينتهـي  الـذي  المدنـي،  العقـد  نهايـة 
عليـه مـن التزامـات، فصفقـة الأشـغال العامـة تنتهـي بوفـاء كل طـرف بالتزاماتـه 
التعاقديـة وذلـك بإنجـاز الأشـغال مـن المتعامـل المتعاقـد وفقـا للمواصفـات الـواردة 
فـي العقـد والمراقبـة مـن طـرف المصالـح التقنيـة لـلإدارة وبالتسـوية الماليـة النهائيـة 
مـن طـرف الإدارة، وفـي عقـد الخدمـات ينتهـي العقـد بوفـاء كل طـرف لإلتزاماتـه، 
فيقـوم المتعامـل المتعاقـد بتنفيـذ الخدمـة موضـوع العقـد وتقـوم المصلحـة المتعاقـدة 

بالتسـوية الماليـة للصفقـة، وهنـا نميـز بيـن التسـليم المؤقـت والنهائـي. 

أ - التسـليم المؤقـت: حيـث يبقـي المتعامـل المتعاقـد ملتزمـا تجـاه المصلحـة 
طبقـا  العموميـة  الصفقـة  تنفيـذ  مـن حسـن  للتأكـد  الضمـان،  مـدة  طيلـة  المتعاقـدة 
للمواصفات والشروط المطلوبة في دفتر الشروط، حيث يتم دفع المبالغ المستحقة 
للمتعامـل المتعاقـد حسـب المـادة 9)) مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 بعنـوان 

التنفيـذ العـادي للخدمـات المتعاقـد عليهـا مـع خصـم مـا يأتـي:

- اقتطاع الضمان المحتمل،

- الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء،

- الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختاف أنواعها التي 
لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد.

ب - التسـليم النهائي: عند عدم تسـجيل أية تحفظات على كيفية التنفيذ، يتم 
تسـليم المشـروع نهائيـا وعندهـا تقـوم المصلحـة المتعاقـدة بـرد اقتطاعـات الضمـان 
مـن   (20 للمـادة  المتعاقـد طبقـا  المتعامـل  كونهـا  التـي  الكفـالات  عـن  اليـد  ورفـع 

المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247.
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ثانيـا- انتهـاء مـدة العقـد: تُعبـر الصفقـة العموميـة عـن عاقـة قانونيـة بيـن 

طرفيـن يعتبـر الزمـن فيهـا عنصـرا جوهريـا، وبالتالـي فانقضـاء المـدة الزمنيـة يـؤدي 

حتمـا إلـى انقضـاء العقـد، ويبـدأ سـريان المـدة مـن تاريـخ المصادقـة النهائيـة مـن 

الطرفيـن علـى العقـد وتبليغـه.

وقـد يحـدث وأن يغفـل ذكـر المـدة فـي العقـد وهـو أمـر نـادر الوقـوع فنسـتعين 

بالمـدة القصـوى المحـددة قانونـا لتمثـل تاريـخ نهايتـه حسـب طبيعـة كل صفقـة))).

المطلب الثاني: النهاية غير العادية 

قـد تكـون نهايـة الصفقـة العموميـة غيـر طبيعيـة وذلـك قبـل إتمـام عمليـة تنفيـذ 

الصفقـة وانقضـاء آجالهـا، وهـذه الحالـة تتمثـل أساسـا فـي الفسـخ، باعتبـاره النهايـة 

غير الطبيعية المشتركة لمجمل الصفقات على إختاف أنواعها وطبيعتها، يعتبر 

الفسـخ نهايـة للصفقـة وجـزاء أو عقوبـة توقـع علـى الطـرف الـذي تقاعـس فـي تنفيـذ 

التزاماتـه التعاقديـة.

خضوعـا  أو  طرفيـه  لرغبـة  اسـتجابة  يكـون  فقـد  مختلفـة  صـورا  الفسـخ  يأخـذ 

واحترامـا للقانـون أو تطبيقـا لحكـم قضائـي وهـذا مـا تـم معالجتـه فـي الفـرع الثالـث 

الفاسـخة. الجـزاءات  توقيـع  سـلطة  المعنـون 

تلك هي حالات نهاية الصفقة العمومية بمعنى نهاية حياتها.

ــهادة  ــل ش ــرة لني ــر، مذك ــاز الإداري في الجزائ ــد الامتي ــوني لعق ــام القان ــة، النظ )1) أكلي نعيم
ــزي وزو، 2013، ص 151. ــود معمــري، تي ــة الحقــوق، جامعــة مول ــون، كلي الماجســتير في القان
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ملحق الفصل السادس
صلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد

ت الم
سلطا

ت المتعامل المتعاقد 
حقوق والتزاما

في مواجهة الإدارة
ت العمومية 

صفقا
نهاية ال

ت العمومية
صفقا

س: تنفيذ ال
صل الساد

الف

صة
1 - أن يقوم بالتنفيذ عى مسؤوليته الخا

روط المحددة في العقد 
2 - أن ينفذ التزاماته وفقا لل

روط
صاحبها من وثائق لا سيا دفتر ال

وما ي

3 - أن ينفذ التزاماته بطريقة سليمة و بعناية.
4 - أن يلتزم بمبدأ حسن النية في التنفيذ.

5 - أن يحترم المدة المحددة للوفاء بالتزاماته.
ص 

ب ن
ت و مبالغ الضان حس

6 - الإلتزام بدفع الكفالا
سي رقم 15-247 »عندما 

المادة 131 من المرسوم الرئا
ضان، تتحول كفالة حسن التنفيذ 

ص الصفقة عى أجل 
تن

ت إلى 
ص عليها في المادة 130 أعلاه عند التسليم المؤق

المنصو
كفالة ضان«.

7 - أن ينفذ التزاماته بنفسه بصفة أصلية مع جواز المناولة، 
ث يمكن للمتعامل المتعاقد أن يلجأ إلى المناولة وفقا 

حي
للادة 140 بمنح تنفيذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد 

ص عليها في هذا المرسوم.
روط المنصو

ب ال
مناولة، حس

توقيع 
الجزاءات المالية

الحصول عى 
المقابل المالي

سلطة التعديل
 عن طريق الملحق

التعديل خارج
الإطار التعاقدي

سلطة توقيع
الجزاءات الضاغطة

حق ضان التوازن 
المالي للعقد

التعديل بتطبيق
نظرية فعل الأمير

 سلطة توقيع
الجزاءات الفاسخة

التعديل بتطبيق
نظرية الظروف 

الطارئة

حقوق المتعامل 
المتعاقد مع الإدارة

إلتزامات المتعاقد
 مع الإدارة

النهاية العادية
النهاية الغير العادية

 سلطة
 الرقابة والتوجيه

سلطة
التعديل

سلطة
توقيع الجزاءات
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حوصلة عامة

وختامـا لهـذه الدراسـة، يتبيـن لنـا أن الصفقـات العموميـة فـي الجزائـر قـد عرفـت 
نقلـة نوعيـة علـى مسـتوى تنظيمهـا منـذ صـدور المرسـوم الرئاسـي رقـم 0)-236 
سـبتمبر   (6 فـي  مـؤرخ   (5-247 رقـم  الرئاسـي  المرسـوم  بصـدور  ألغـي  أن  إلـى 
سـنة 5)20 المتضمـن تنظيـم الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام الـذي 
ارتقـى بتنظيـم الصفقـات العموميـة حيـث رسـخ قيـم الشـفافية وعـزز آليـات المنافسـة 
بمبـاديء أخـرى كعـدم التمييـز والمسـاواة والنزاهـة وطـرق الطعـن كدعامـات لدولـة 
الحـق والقانـون خاصـة فـي المـادة 82 التـي ألزمـت المصلحـة المتعاقـدة، للسـماح 
للمتعهديـن بممارسـة حقهـم فـي الطعـن لـدى لجنـة الصفقـات العموميـة المختصـة، 
التقنيـة  العـروض  تقييـم  نتائـج  عـن  للصفقـة  المؤقـت  المنـح  إعـان  فـي  تبلـغ  أن 

والماليـة لحائـز الصفقـة العموميـة مؤقتـا.

ويرفـع الطعـن فـي أجـل عشـرة )0)( أيـام ابتـداء مـن تاريـخ أول نشـر لإعـان 
المنـح المؤقـت للصفقـة فـي النشـرة الرسـمية لصفقـات المتعامـل العمومـي أو فـي 
الصحافـة أو فـي بوابـة الصفقـات العموميـة، فـي حـدود المبالـغ القصـوى المحـدّدة 

فـي المادتيـن 73) و84) أدنـاه.

ويتعيـن علـى المصلحـة المتعاقـدة أن تدعـو فـي إعـان المنـح المؤقـت للصفقـة، 
لتقييـم  المفصلـة  النتائـج  علـى  الاطـاع  فـي  الراغبيـن  والمتعهديـن  المترشـحين 
ترشـيحاتهم وعروضهـم التقنيـة والماليـة الاتصـال بمصالحهـا فـي أجـل أقصـاه ثاثـة 
)3( أيـام ابتـداء مـن اليـوم الأول لنشـر إعـان المنـح المؤقـت للصفقـة لتبليغهـم هـذه 

النتائـج كتابيـا.

كمـا تـم التأكيـد علـى نـزع الصفـة الماديـة فـي مجـال الصفقـات العموميـة وذلـك 
أنـه تؤسـس بوابـة إلكترونيـة للصفقـات  التـي تنـص علـى  المـادة 203  مـن خـال 
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العموميـة، تسـير مـن طـرف الـوزارة المكلفـة بالماليـة والـوزارة المكلفـة بتكنولوجيـات 
الإعـام والاتصـال، كل فيمـا يخصـه.

أمـا تبـادل المعلومـات بالطريقـة الإلكترونيـة فقـد نصـت المـادة 204 مـن المرسـوم 
الرئاسـي رقم 5)-247 تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسـة تحت 
تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الإلكترونية حسب 

جـدول زمنـي يحـدد بموجـب قـرار مـن الوزيـر المكلـف بالمالية.

كل عمليـة خاصـة بالإجـراءات علـى حامـل ورقـي يمكـن أن تكـون محـل تكييـف 
مـع الإجـراءات علـى الطريقـة الإلكترونية.

إلا أن هـذه المقتضيـات التنظيميـة تسـتلزم إصاحـا عميقـا عـن طريـق إتخـاذ 
الإجـراءات الكفيلـة بحسـن ضمـان تطبيـق أحـكام المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 
بـرام وتنفيـذ  مـن خـال تكويـن الموظفـون والأعـوان العموميـون المكلفـون بتحضيـر واإ
دورات  مـن  سـتفادتهم  واإ العـام،  المرفـق  وتفويضـات  العموميـة  الصفقـات  ومراقبـة 
المسـتخدمة، وذلـك  الهيئـة  المعـارف تضمنهـا  المسـتوى وتجديـد  تكويـن وتحسـين 
نـزع  التأكيـد علـى  مـع  لمؤهاتهـم وكفاءاتهـم، خاصـة  أجـل تحسـين مسـتمر  مـن 
عداد كتب وجيزة ودلائل إرشادية  الصفة المادية في مجال الصفقات العمومية، واإ

لإجـراءات وكيفيـات إبـرام وتنفيـذ ومراقبـة الصفقـات العموميـة.

ففـي هـذا الإطـار تـم تفعيـل مقتضيـات المرسـوم الرئاسـي رقـم 5)-247 للمبـادئ 
الأساسية المحفزة لشفافية ونجاعة الطلبات العمومية والنهوض بالإقتصاد الوطني 

مـن خال:

وتنفيـذ  بـرام  واإ إعـداد  مراحـل  فـي  الشـفافية  بضمـان  الكفيلـة  الآليـات  وضـع   •
العموميـة؛ الصفقـات 

• إقرار مبدأ المساواة في التعامل مع المتعهدين؛
• إعتماد معايير موضوعية وغير تمييزية لانتقاء المتعاملين الاقتصاديين؛ 
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• ترقيـة الإنتـاج الوطنـي والأداة الوطنيـة للإنتـاج وتشـجيع المؤسسـات الصغيـرة 
والمتوسطة؛

الصفقـات  تسـيير  لعصرنـة  كتوجـه  والتواصـل  الإعـام  تكنولوجيـا  ترسـيخ   •
عنهـا؛ الماديـة  الصفـة  ونـزع  العموميـة 

• ترسـيخ قواعـد الأخاقيـات فـي تسـيير الصفقـات العموميـة مـن خـال إعـداد 
وتنفيـذ  بـرام  واإ فـي مراقبـة  يتدخلـون  الذيـن  العمومييـن  بالأعـوان  الخاصـة  المدوّنـة 

الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام ؛

• تحسـين وسـائل تقديم الطعون واللجوء إلى التسـوية الودية للنزاعات المتعلقة 
بها.
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التي يبرمها المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية عدد 5)، المؤرخة في 3) أفريل 

.(982

2 - المرسـوم رقـم 84 - 6)) المـؤرخ فـي 2) مـاي 984) المتضمـن إحـداث نشـرة 
رسـمية خاصـة بالصفقـات التـي يبرمهـا المتعامـل العمومـي، الجريـدة الرسـمية عـدد 

20، الصـادرة فـي 5) مـاي 984).

3 - المرسـوم الرئاسـي رقـم 02 – 250 المعـدل والمتمـم المـؤرخ فـي 24 جويليـة 
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أكتوبـر  فـي 7  المؤرخـة  الرسـمية عـدد 58،  الجريـدة  العموميـة،  الصفقـات  تنظيـم 

.20(0

4 - المرسـوم الرئاسـي رقـم 3) - 03 المـؤرخ فـي 3) ينايـر 3)20 المتعلـق بتنظيـم 
الصفقـات العموميـة، الجريـدة الرسـمية عـدد 2، المؤرخـة فـي 3) ينايـر3)20.
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الصفقـات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام، الجريـدة الرسـمية عـدد 50، المؤرخـة فـي 

20 سبتمبر 5)20.

7 - المرسـوم التنفيـذي رقـم )9 - 434 المـؤرخ فـي 9 نوفمبـر)99) يتضمـن تنظيـم 
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المعـارف، الإسـكندرية، 998).
عوابـدي عمـار ،القانـون الإداري،الجـزء الثانـي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 
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................................................. الفرع الثاني: المعيار الموضوعي 
الفرع الثالث: المعيار الشكلي .....................................................
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الفرع الرابع: المعيار المالي .......................................................

........................................ الفرع الخامس: معيار الشرط غير المألوف

....................................  المبحث الثاني: تصنيفات الصفقات العمومية 

المطلب الأول: أنواع الصفقات العمومية حسب موضوعها .........................

......  le marché public de travaux الفرع الأول: صفقة إنجاز الأشغال العامة

..........  le marché public de fournitures الفرع الثاني: صفقة إقتناء اللوازم

........... le marché public de services   الفرع الثالث: صفقة تقديم الخدمات

...........................Marché d’études الفرع الرابع: صفقة إنجاز الدراسات

........................... المطلب الثاني:أنواع الصفقات العمومية حسب طبيعتها 

................................... Marché simple الفرع الأول:الصفقة البسيطة

................................... marché global الفرع الثاني:الصفقة الإجمالية

................... L’allotissement الفرع الثالث :الصفقة المجزءة أو التحصيص

.............................. Contrats-programme الفرع الرابع: عقد البرنامج

........................ Marches a commandes الفرع الخامس: صفقة الطلبات

........................Marche de régularisation الفرع السادس:صفقة تسوية

............................................................... ملحق الفصل الأول

............... الفصل الثاني : المبادئ الأساسية لضمان نجاعة الصفقة العمومية 
المبحث الأول: مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية ومبدأ المساواة في معاملة 

المرشحين ضمانة لحرية المنافسة.................................................

..................... المطلب الأول :تكريس مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية 

......................................... الفرع الأول: الإعلان إجراء شكلي جوهري
أولا – إلزامية إجراء النشر الصحفي والتأكيد على نزع الصفة المادية في مجال 

............................................................... الصفقات العمومية 

ثانيا- مضمون الإعلان ..........................................................

الفرع الثاني:إجراء المنح المؤقت للصفقة العمومية.................................
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أولا – الإجراءات السابقة للمنح المؤقت ...........................................

............................................. رساء الصفقة ثانيا - المنح المؤقت واإ

.............................. المطلب الثاني :مبدأ المساواة في معاملة المرشحين 

......................... المبحث الثاني :الإستثناءات الواردة على مبادئ المنافسة 

....................... المطلب الأول: ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية لإنتاج

المطلب الثاني: تخصيص نسبة من الصفقات للمؤسسات الوطنية .................

... المطلب الثالث: إخضاع المتعهدون الأجانب إلى الإلتزام بالإستثمار في إطار شراكة

الفرع الأول: محتوى الإلتزام بالإستثمارو مجال تطبيقه ...........................

......... الفرع الثاني: العقوبات المترتبة عن عدم إحترام شرط الإلتزام بالإستثمار 

ملحق الفصل الثاني...............................................................

..................................... الفصل الثالث: طرق إبرام الصفقات العمومية 

......................... المبحث الأول: إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام 

المطلب الأول : مفهوم طلب العروض.............................................

المطلب الثاني : أشكال طلب العروض ............................................

...................Appel d’Offres Ouvert الفرع الأول: طلب العروض المفتوح

الفرع الثاني: طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا ........................
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

...............Appel d’Offres Restreint  الفرع الثالث: طلب العروض المحدود

............................................ Le Concours الفرع الرابع: المسابقة

................... المبحث الثاني: تأطير وتحديد حالات اللجوء إلى إجراء التراضي 

المطلب الأول : حالات التراضي البسيط ...........................................

..................................... المطلب الثاني: حالات التراضي بعد الاستشارة

ملحق الفصل الثالث...............................................................

الفصل الرابع: تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة ودفاتر الشروط ...................
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................................. المبحث الأول: تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة 

..... المطلب الأول: التحديد المسبق للحاجات قبل الشروع في إبرام صفقة عمومية 

المطلب الثاني: مراحل وآليات تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة....................

................... الفرع الأول: المراحل المتبعة لتحديد حاجات المصلحة المتعاقدة 

............................................................ أولا- مرحلة الإحصاء 

ثانيا- مرحلة التحليل .............................................................

............................................... ثالثا- مرحلة ضبط وتحديد الحاجة 

الفرع الثاني: آليات تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة .............................

........................................................... أولا-الدراسات المسبقة 

........................................................... ثانيا- إكتساب الأرضية

ثالثا- تسجيل المشروع............................................................

المبحث الثاني: دفتر الشروط وثيقة أساسية في الصفقة العمومية .................

المطلب الأول: أنواع دفاتر الشروط ومحتوى ملف الإستشارة والعروض ............

................................................. الفرع الأول: أنواع دفاتر الشروط 
 )CCAG()le cahier des clauses أولا- دفتر البنود الإدارية العامة

......................................... administratives et générales( 
  )Les cahiers des prescriptions ثانيا- دفاتر التعليمات المشتركة

........................................................... communes( )CPC( 
 )CPS( )Les cahiers des prescriptions ثالثا- دفاتر التعليمات الخاصة

......................................................................  spéciales(

الفرع الثاني: محتوى ملف الإستشارة والعروض ...................................

............................... المطلب الثاني :الرقابة على مشاريع دفاتر الشروط 
الفرع الأول : رقابة لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة على مشاريع دفاتر الشروط  
الفرع الثاني: رقابة اللجنة القطاعية للصفقات على مشاريع دفاتر الشروط .........
............................................................... ملحق الفصل الرابع
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الفصل الخامس: الرقابة على عملية إبرام الصفقات العمومية ......................

........................... المبحث الأول: الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية 

.................................................... المطلب الأول: الرقابة الداخلية

........................... الفرع الأول: تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 

الفرع الثاني: مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض .............................

........................................................ أولا - مهمة فتح الأظرفة 

............................................................ ثانيا- تقييم العروض 

المطلب الثاني: الرقابة الخارجية ..................................................

......................... الفرع الأول: لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة 

................................. الفرع الثاني: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية 

المطلب الثالث: رقابة الوصاية ....................................................

المبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري للصفقات العمومية ..........................

............................ المطلب الأول: رقابة قضاء الإلغاء للصفقات العمومية 

الفرع الأول: نظرية القرار الإداري المنفصل أساس دعوى الإلغاء ..................

....................... أولا - مفهوم القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومية 

................................ ثانيا - مجال تطبيق نظرية القرار الإداري المنفصل

............ الفرع الثاني: شروط رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة 

..................... المطلب الثاني: رقابة القضاء الكامل على الصفقات العمومية 

.......................... الفرع الأول: دعوى المطالبة بالحصول على مبالغ مالية 

.. الفرع الثاني: دعوى إبطال تصرفات الإدارة المخالفة لقواعد إبرام الصفقات العمومية 

................................... الفرع الثالث: دعوى فسخ عقد الصفقة العمومية 

........................... المطلب الثالث: رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي 

الفرع الأول: تعريف الإستعجال ما قبل التعاقدي ...................................

............ الفرع الثاني: شروط الدعوى الإستعجالية في مجال الصفقات العمومية 

................................... أولا- الشروط العامة لرفع الدعوى الإستعجالية 
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ثانيا- الشروط الخاصة بالدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية ........................

........................................................ ثالثا - الحكم في الدعوى 

............................................................ ملحق الفصل الخامس

......................................... الفصل السادس: تنفيذ الصفقات العمومية

المبحث الأول: سلطات المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد.................

...  Le pouvoir de direction et de contrôle  المطلب الأول: سلطة الرقابة والتوجيه

................... Le pouvoir de modification المطلب الثاني: سلطة التعديل

....................................... الفرع الأول: شروط ممارسة سلطة التعديل 

أولا - أن تطرأ مستجدات بعد إبرام الصفقة ........................................

ثانيا - صدور قرار التعديل في حدود مبدأ المشروعية .............................

........................... ثالثا - تزامن قرار التعديل مع سريان الصفقة العمومية 

رابعا - ألا يخل التعديل بالتوازن المالي للصفقة ...................................

خامسا - ألا يؤدي التعديل إلى تغيير الصفقة......................................

الفرع الثاني : آليات ممارسة سلطة التعديل........................................

أولا - التعديل عن طريق الملحق .................................................

ثانيا - التعديل خارج الصفقة .....................................................

1-التعديلات المرتبطة بتطبيق نظرية فعل الأمير...................................

........................................ 2- التعديلات الناتجة عن الظروف الطارئة

...............  Le pouvoir de sanction المطلب الثالث: سلطة توقيع الجزاءات

................ الفرع الأول: سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات المالية 

.......................................................... أولا - الغرامة التأخيرية 

........................................................... ثانيا - مصادرة التأمين

ثالثا-التعويض....................................................................

الفرع الثاني: سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات الضاغطة .............

....................... أولا – سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة: 
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................. ثانيا – الشراء على حساب ومسؤولية المورد في صفقات التوريد 

..................................... الفرع الثالث: سلطة توقيع الجزاءات الفاسخة 

................................................. أولا- الفسخ التعاقدي )الاتفاقي( 

ثانيا- الفسخ الإداري .............................................................

ثالثا- الفسخ القانوني.............................................................

.......................................................... رابعا- الفسخ القضائي .

.............. المبحث الثاني: حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة

............................... المطلب الأول: حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة .

الفرع الأول: الحصول على المقابل المالي المتفق عليه............................

.................................... الفرع الثاني: حق ضمان التوازن المالي للعقد 

....................................... المطلب الثاني: التزامات المتعاقد مع الإدارة 

........................................ المبحث الثالث: نهاية الصفقات العمومية..

.................................................... المطلب الأول: النهاية العادية 

أولا- تنفيذ موضوع العقد..........................................................

أ/ التسليم المؤقت ................................................................

.............................................................  ب/ التسليم النهائي.

......................................................... ثانيا- انتهاء مدة العقد..

المطلب الثاني: النهاية غير العادية ...............................................

........................................................... ملحق الفصل السادس.

الحوصلة العامة...................................................................

......................................................................... المراجع..

الفهرس...........................................................................


